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هدإء                                             إ 

 
لى من منحتني إلخلود بذكرها و علمتني معنا إلصبر في غيابها أ مي إلحبيبة  لى روح من علمتني فن إلحياة ، إ  إ 

 رحمة إلله عليك .

 

 . رحمة إلله عليكمفي قلوبنا جدتي و إبن  خالي عميقا إلتي ذهبت و تركت جرحا  روحإل  إلى 

 

 إلى رمز إلصمود في وجه عوإصف إلزمان أ بيي أ طال إلله في عمرك و حفظك بما يحفظ به عباده إلصالحين . 

 

 .إختي إلعزيزة  إلى إلغالية 

 

 إلى كل إفرإد إلعائلة إلصغيرة و إلكبيرة .

 

 و إلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي إلدرإس ية .

 

 للارتقاء بالعلم في كل مكان .إلى كل من يفكر و يبحث 

 

 أ هدي هذإ إلعمل إلمتوإضع .

 

 محمد إ دريسي حس ني .

 
  

 



 

 كلمة شكر 

 

قد تكون عبارات الشكر في بعض الأحيان قاصرة عن تحقيق المراد في تبليغ مشاعر الامتنان و العرفان ، لكنها تبقى 

 الوس يلة الوحيدة التي قد يس تطيع المرء أأن يعبر من خلالها عن كل ما يخالجه من مشاعر الاحترام و التقدير .

 

لى أأب أأنار  دربيي و منحني شمعة العلم لأنير عقلي ، و أأحببته كحبيي و في هذا الس ياق ، أأتوجه بالشكر كل  الشكر ا 

 لأبيي ، فأأبجديات اللغة تعجز عن الشكر و الامتنان لرجل حقا أأحترمه و أأجله .

 

 .محمد فتح الله أأسطيري  شكرا للدكتور : 

 

بارك في  عن ذلك أألف خير ، و ، جزاك الله و بصفتك مشرفا على بحثي شكرا لكل ذلك الوقت في توجيهيي نحو الأفق

 علمه و عمله ، أأمين .

 

لدكتور و الأس تاذ محمد المسلومي بصفته مشرفا على ماستر قانون الأعمال ، شكرا لك اس تاذي على اكذلك  و أأشكر

 ة التكوين ، لك مني كل الاحترام و التقدير .لدعم المعنوي و التأأطيري خلال مدالمجهودات المبذولة و التنس يق و ا

 

دريسي حس ني بصفته عمي و قاضي كو أأش نجازي المتواضع هذا ، شكرا للأس تاذ علي ا  ر أأيضا كل من ساهم في ا 

 ة .التوفيق في مسيرتك العلمية و العملي طول العمر و  و أأتمنى لكبالمحكمة التجارية بفاس ، شكرا على كل شيء 

 

 شكرا لكل أأصدقائي و لكل من ساهم في جعلي كما أأنا .
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لف يشهدها في مختالمغرب بدوره  و ،  يعرفها العالم ي أصبحت نظرا للطفرة الاقتصادية الت        

      للاستثمارات الأجنبية ،  من خلال ما يعرف من استقطاب ،  المجالات بما فيها المجال الاقتصادي

ية الاقتصادية و كذا الحقوق البنياتدعم يأن  المشرع، مما فرض على لاستثمارات الداخلية تشجيع او 

 .تكون قادرة على استيعاب مختلف المتغيرات الدولية ل

الحكامة الاقتصادية الجيدة التي الاهتمام بو قد أصبح المنهج الحقيقي لرب  ح رهان التنمية هو        

خلين في العملية الاقتصادية التسلح بقدر من الكفاءة و الشفافية ، و حسن يقتضي على جميع المتد

تطلب  ما ي هو  مؤسسات الدولة ذات الطابع الاقتصادية ، و  فيتدبير الشأن الاقتصادي العام لا سيما 

 . اقتصادياالنهوض بمكانة الدولة  لأجلخدمة الصالح العام كفاءة عالية و حنكة في 

ه عالم ما عرف و و قد أصبح توفير المناخ الملائم للتنمية ، و ترسيخ دعائم الأمن القانوني ، هذا ،       

بحيث أصبحت الحياة  العدالة ،الأعمال من تدخلات متزايدة للقانون ، و إقبالا مضطردا على 

 .القانون  و ، و ما ذلك إلا نتيجة للعلاقة الجدلية بين الاقتصاد  بالسمة الحقوقية الاقتصادية مطبوعة 

منة و ضامنة لكل الأنشطة آوجود عدالة ، و حمايتها  الاقتصادية متطلبات ترسيخ التنميةف      

        و ما احوجنا اليوم لدولة تسكن إليها النفس .لكل نشاط و لأن العدل ضمان لكل انفتاح ، التجارية 

ا ضمان،ول الموصوفة بدول القانون التي لا تغامر إلا في الدالأجنبية و تطمئن لها رؤوس الأموال 

 ، فالقضاء اليوم لم يصبح فقط أساس ما تجنيه من أرباحلمصالحها و تأمينا لتجارتها و صناعتها و 

كد على ذلك كما ،  لطمأنينة الرعية و المجتمع  ي خطابه ف الحسن الثاني رحمه الله  الملكالمغفور له  أ

بل أصبح ضروريا للنماء و إن أفضل وسيلة لحماية الاستثمار هي العدالة ، كما أن التنمية في حاجة "، 

 . "الى  عدالة فعلية و حقيقية 

  لتنمية دعامة أساسية ل فهيمن المفاتيح المهمة في مجال تشجيع الاستثمار ،  تعتبر العدالة كما أن      

ذلك من أثر في إشباع الحاجات في زيادة الثروات لما أجل  من إلى الطاقة الإنتاجيةنوعية و إضافة 

وتوفير الخدمات، كما أن تحقيق الأمن القانوني و القضائي يساهم ايجابيا في ذلك، فالمستثمر سواء  

يغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء فلن المبادرات التشجيعية  بلغتكان وطنيا أو أجنبيا، ومهما 

وقد عبر عن ذلك المغفور  ،  و المساواةو الانصاف ص بما يحقق العدل مستقل وفعال يترجم النصو 

لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي إذا لم  "له الملك الحسن الثاني رحمه الله في قوله : 

 ."يكن ذلك المال عارفا بأنه في مأمن من الشطط وسوء الفهم فالقضاء أصبح ضرورة للنماء

قضاء أهم مرفق من المرافق العمومية التي حظيت بالاهتمام منذ الحصول على وب  هذا يشكل ال    

الاستقلال. والملاحظ أن دور لم يعد ينحصر في فض النزاعات بين الطرفين أحدهما ظالم والآخر 

 تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون.  فيمظلوم، بل أصبح يلعب دورا مهما 
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محمد السادس لمؤتمر  وهذا ما تضمنه جزء من الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك    

إن خلق فضاء آمن " : أجزائها بحيث جاء في أحد ، ي حول "العدالة و الاستثمار " مراكش الدول

ا جميعا اليوم، نللاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علي

بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ 

القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال 

ارية ختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجمقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في م

والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية 

 (1)." والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات

دور القضاء في حماية الاستثمار ، و هو ما ينم عن  ن في الآونة الأخيرة عبحيث تزايد الحديث     

 (2)القضائية باعتبارها القاطرة التي يعول عليها لقيادة ركب التنمية .  سلطةدرجة الوعي بأهمية ال

نزاعات في المجال التجاري و الاقتصادي و بشكل يومي تعرض عليه  ما هو معهود له ، فالقضاء ك      

المالي ، تفرزها طبيعة التعامل البشري من اجل إيجاد الحلول بشكل يضمن تحقيق ما يتوخاه المشرع 

مما فرض عليه أن يطور من آليات تدخله و على رأسها من القوانين ذات الطابع المالي و الاقتصادي ، 

 . ضمان التخصص القضائي 

المتخصص و الفعال في المجال التجاري و الإداري و المالي ، لمن شأنه أن يدعم الثقة  فالقضاء     

معاملات  في الو أجانب على السواء فالثقة  ينيطنلدى الفاعلين الاقتصاديين و لدى المستثمرين و 

و بعث حركية في الرواج  ، و طمأنة الممولين و جل روؤس الأموال شجيع الاستثمار ،كفيلة بت

كيد  ر دور القضاء فيو ليس هناك من ينك     ،قتصادي الا و  ن تحديث القوانين، لاسيما إذا كا ذلك تأ

ائل مع تحديث العدالة و عصرنتها ، و توفير الوسبشكل متوازي لتصبح مسايرة للمستجدات ،  تعديلها 

 الاقتصاد . لتكوين قضاة الغد بما يتلاءم و التطورات التي يعرفها عالم المال و التجارة و 

ن نجاح أي سياسية تروم إصلاح الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية أومما لا شك فيه ،      

لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح حقيقي لبعض النصوص القانونية ذات الصلة ، مما يعطي نوع من 

ن هذا تحسين مناخ الأعمال ، و م علىالقضائية  سلطةو يساعد ال ينالأمن القانوني للفاعلين الاقتصادي

وضع مجموعة من الإصلاحات التشريعية من بينها نصوص قام بالمنطلق نجد المشرع المغربي قد 

قانونية تهدف بالأساس الى تحسين هيكلة منظومة المال و الأعمال و تطويرها ، و تنشيط الدور 

جال مالنصوص الحديثة التي تهيكل الاقتصادي و جعله أساسا لتنمية الاقتصادية ، و من بين أهم 

المتعلق بصعوبات  13-37الأعمال نجد تعديل بعض نصوص مدونة التجارة ، بالإضافة الى القانون 

و غيرها من القوانين التي و كذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة المقاولة ، و قانون الشركات ، 

 ة الأعمال . جدرية من اجل مواكبة تطوير منظوم تعرفت تعديلا 

 

 .91-11-9112الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الدولي بمراكش حول العدالة و الاستثمار يوم -(1)

من  111، و الارتقاء بها الى مصاف باقي السلط المكونة للنظام الدستوري المغربي ، الفصل  9111تم إقرار استقلال السلطة القضائية وفق دستور -(9)

 الدستور . 
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لا بد من  ، بل فتوفير مناخ جيد للأعمال لا يقتضي تحديث و هيكلة النصوص التشريعية  فقط      

هد لها عفي الفصل في المنازعات ، بل لقد قصد المساهمة التي لم تعد منحصرة  ، القضائية تحديث

يا مع شلمستثمرين على أموالهم و ممتلكاتهم ، تماضمان المعايير الأساسية لتوفير الاطمئنان ل

التحولات الطارئة على المعاملات التجارية و مع متطلبات فض النزاعات المرتبطة بهذه المعاملات 

 التجارية و فق الشكل الذي يضمن الحفاظ على المصلحة الاقتصادية العامة . 

  س وظيفة يمار  يلعب الدور التقليدي المنوط له بفض النزاعات بل اصبح و عليه أصبح القضاء لا      

 . مهمتها الأولى ضمان وصيانة التنمية الشاملة  و سلطة اقتصادية

      الالأعم عن دور العدالة الاقتصادية في تحسين مناخجاء للكشف هذه الرسالة   لهذا فموضوعو      

إذا علمنا أن سمعة الدول اليوم تقاس بمستوى  اصةو تشجيع الاستثمار لما له من أهمية قصوى ، و خ

عدالتها أو قضائها و الانطباع الذي يخلفه في نفوس المتقاضين ، فبقدر ما يكون هذا الانطباع إيجابيا 

ات الدولة ، لذلك نجد أن المستثمر يتطلع أولا لمعرفة بقدر ما تزداد الثقة و تتكرس في كافة مؤسس

ونية الجاري بها العمل قبل الإقدام على الاستثمار في بلد معين أحوال القضاء و النصوص القان

     ضمانات ، للبحث عنفالمستثمر قبل أن يبدأ في استغلال رأسماله في الدولة المضيفة يسعى جاهدا 

و آليات قانونية و اقتصادية كفيلة بتعزيز الثقة في المنظومة القضائية ، و توفير الأمن و الحماية 

، سواء تعلق الأمر بتوفير هذه الحماية عن طريق محاكم مختصة ، كالمحاكم التجارية التي للمستثمرين 

تواكب كل التطورات العملية على المستوى الاقتصادي و ذلك من اجل تعزيز المكتسبات و الرفع  من 

ين ، ر قدراتها في إصدار الأحكام العادلة و الملائمة من اجل توفير نوع من الأمن القضائي للمستثم

بالإضافة الى وجود محاكم أخرى مختصة من بينها المحاكم المالية )و نخص بالذكر المجلس الأعلى 

 داخل المؤسسات و ما يلعبه في وضع رقابة قضائية  لس الجهوية للحسابات (اللحسابات و المج

 دور المحاكملا ننسى ، ثم العمومية  من اجل ابراز نوع من الشفافية في ابرام الصفقات العمومية 

المنازعات التي تعرض عليها في اطار حماية الاستثمار و عن طريق  الإدارية في تحسين مناخ الأعمال 

 .توفير  أمن قضائي فعال 

كما يمكن الإشارة أيضا إلى أن دور العدالة في تحقيق التنمية الاقتصادية و توفير مناخ ملائم        

لمؤسسات القضائية الرسمية ، بل لا بد من وجود مؤسسات للاستثمار ، لا يتحقق فقط من خلال ا

قضائية غير رسمية و نخص بالذكر هنا الوسائل البديلة لحل المنازعات ، و ما تقوم عليه من قواعد 

أصبحت تفرض نفسها كحل بديل في كثير من الأحيان خصوصا في مجال التجارة الداخلية او حتى 

ل بأن مجهود الدولة و مهما بلغ من أجل النهوض بقطاع العدالة في التجارة الدولية ، بل و يمكن القو 

بلادنا لا يكفي لتحقيق التنمية المنشودة و خلق المناخ الملائم للاستثمار ، مالم يعزز بمساهمة جهات 

أخرى لحل المنازعات من دون اللجوء إلى القضاء و عند الاقتضاء قبل اللجوء الى القضاء ، وفي هذا 

كن الإشارة الى ان التحكيم و الوساطة الاتفاقية و حتى الصلح يمكن لهم أن يحققا أهدافا يمالإطار 

متميزة في حل النزاعات و ذلك مما سيساعد في الرفع من مجل التنمية و تحقيق نوع من السرعة  و 

يحسن لا ستبسيط و تسري    ع المساطر القضائية و الإدارية ، بالإضافة الى توفير نجاعة قضائية و هذا ما 

يز المكانة في تعز  ةممحال في تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار و حمايته بالإضافة الى المساه

 .  التي يطمح لها المغرب
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وضع ترسانة قضائية امنة لجلب الاستثمار و حمايته يستوجب أهمية كبيرة داخل المنظومة و أن   

علينا دراسة هذا الموضوع ، و إعطائه نوع من الأهمية على القانونية و القضائية بالمغرب ، مما يفرض 

  الشكل التالي: 

 

 الأهمية النظرية :  

ان أهمية الموضوع  تكمن بالإجابة عن الإشكالات التي تعيق تشجيع الاستثمار و  بعدم وجود       

عن ابرز التساؤل   هذا الموضوع من خلالة ل ، مما جعل لنا دافع في مناقشمناخ ملائم للأعما

حماية الاستثمار ، و اظهار دور المشرع المغربي  في هذا ب الكفيلة قانونية  الضمانات الو الأليات 

المجال من اجل تحقيق تنمية اقتصادية تقوم على تحسين مناخ الاعمال و تشجيع الاستثمار 

لنزعات انونية على تزيد الضمانات القا دور الذي يلعبه  القضاء فيالداخل المغرب ، بالإضافة الى  

ية و ذلك ار التي يثري  ها الموضوع ،و كيف يمكن للقضاء حماية الاستثمار عبر مساطر قضائية و إد

 عة القضائية. جامن اجل الرفع من الن

 الأهمية العملية :  

لأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع على الصعيد القانوني و القضائي و الاقتصادي  ان      

       نظرا لكونه اصبح من المواضيع التي تثير نقاشات كبيرة داخل الساحة القانونيةالاجتماعي ، و و 

                و القضائية و الاقتصادية مؤخرا ، و نظرا لنقص الموجود في البحث عن هذا الموضوع ، 

         هو مراعاة لمجال تخصصنا ، جاء اختيارنا لهذا الموضوع كمحاولة متواضعة لجلب الانتباه الي

       و حث الباحثين الى الاهتمام بهذا المجال مما له من خصوصية كبيرة داخل الساحة القانونية 

و القضائية و الاقتصادية ، و مما يعرفه مجال الاعمال من تطورات كبيرة سواء على الصعيد 

و  بل ، المستق الوطني و حتى على  الصعيد الدولي تبقى له أهمية سواء في الوقت الحالي او في

ذلك من اجل الوصل الى تحقيق الامن و الحماية للمستثمرين و تحسين مناخ الاعمال و الرفع من 

 التنمية الاقتصادية داخل المغرب . 

  : نعتقد أن الإشكالية التي يطرحها الموضوع تكمن فيما يلي و عليه     

في تحسين مناخ الأعمال  ا يأساسإلى أي حد قد تلعب العدالة الاقتصادية دورا     

 من جهة و توفر الحماية القضائية للاستثمار من جهة أخرى ؟ 

 و تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات نبرز أهمها على الشكل التالي :   

 وجود عدالة اقتصادية ؟  بتستوجليات التي ماهي أهم الآ -

 ين مناخ الأعمال ؟ وما هو الدور الذي تلعبه المحكمة التجارية في تحس -

 تحسين مناخ الأعمال ؟  كن للمحاكم المالية و الإدارية ان تساعد في و كيف يم -

 لعدالة الاقتصادية في حماية الاستثمار ؟ و ماهي الأثار القانونية ل -

 ؟  كيف يمكن حماية الاستثمار من خلال الآليات الرسمية و   -

 و ما علاقات الآليات غير الرسمية في  حماية الاستثمار ؟  -
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وواضح أن الإجابة عن الإشكالية و التساؤلات تستوجب الاستعانة بمناهج البحث العلمي من أجل  

 الإحاطة الشاملة بالموضوع . 

من  هعلى المنهج الوصفي نظرا لما يوفر في الفصل الأول ستنا بشكل أساسي ادنا في در اعتم قد و    

كما   ،  العدالة الاقتصادية في تشجيع مناخ الأعمال و تحسين الاستثمار ات تساعد على وصف أدو 

لأدوات  مع الاستخدام المكثفو التحليلي بالمنهج الاستنباطي في الفصل الثاني الاستعانة تمت 

القرارات القضائية و تناولها بدرس و تحليل من اجل الوقوف بعض النصوص القانونية و بخاصة 

ين في تشجيع مناخ الأعمال و تسحو اثارها القانونية قتصادية القيمة الحقيقة لدور العدالة الاعلى 

 .ارالاستثم

على  و على الإشكالية و التساؤلات التي اشرنا اليها سابقا إجابات إذن فمعالجة هذا الموضوع  و    

يم هذا الى تقس ا مناهج العلمية المشار اليها  ،  ووفقا لخطة مضبوطة للبحث ، فقد ارتئينضوء ال

 الموضوع من خلال مقاربة ثنائية  ، على الشكل التالي : 

 .الفصل الأول : آليات العدالة الاقتصادية 

 الفصل الثاني : الأثار القانونية للعدالة الاقتصادية . 
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ي              
ى
ي الوقت الراهن تحضى باهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات ف

ى
ان الهاجس الذي تلعبه العدالة ف

ي موضعنا هذا  و تكمن دراسة   المجتمع ،
ى
لما تكتسيه من أهمية عالية على المستوى الاقتصادي ، و العدالة ف

ربط مفهوم العدالة بالاقتصاد ، و علاقتها بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية داخل المغرب نهذا ما يجعلنا ان 

ي تحظى باهتمام كبير داخل المجتمعات حكومة و شعبا ، لأنها المفتاح 
و جعلها من القضايا الأساسية الت 

ي لحل ال
ي منها المجتمع و مما لها عديد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية الت 

ارتباط بالغ بالحياة  يعانى

 المهنية و التجارية . 

ي هذا الاطار تتطلب تحقيق عدة منجزات و تدابير و إصلاحات على كافة 
ى
الا ان مساهمة التاجر و المستثمر ف

و ذكاؤه يستوجب حماية فعالة ، و خلق مناخ له تسوده  الأصعدة ، لأن سلاح التاجر و المستثمر هو ماله

ى مبنية على أسس مثينة ،  و حديثة لتنظيم الأنشطة  ي اطار احداث ترسانة من القوانير
ى
الثقة و الاطمئنان ف

ي عرفها عالم المال و الأعمال مؤخرا ، و بإعداد التجارية ، و الاقتصادية 
بكيفية توافق التوجهات المعاصرة الت 

ى مؤسسا ي مجال اقتصاد المقاولة لتدعيم دورهم كفاعلير
ى
ت قضائية تسهر على تكوين و تعزيز كفاءة القضاة ف

ى الواجبة التطبيق على أرض الواقع ، و لتجسيد ذلك  و محفزين للتنمية من خلال تحقيق فعالية القوانير

ي تدعيم الحياة الاقتصادية داخل المغرب
ى
، و حماية المستثمرين  يستوجب و ضع اليات لكي تساعد القضاة ف

ي تلعبه كل من المحاكم 
ي تلعبه المحاكم التجارية ) المبحث الأول ( ،  و كدا الدور الت 

من خلال  الدور الت 

ي مجال 
ى
ى المالية و الإدارية ف ( . تحسير ي

 مناخ الاعمال )المبحث الثانى

  المحاكم التجارية . المبحث الأول : 

التجارية كانت و لا تزال تعرض على المحاكم العادية انه من المعلوم ان المنازعات المتعلقة بالقضايا              

ي الميدان التجاري و الاقتصادي و المالي فقد اصبح من اللازم 
ى
و نظرا لتشعب القضايا تبعا للتطور الحاصل ف

ى خصيصا لهذه الغاية و له محاك مه المتخصصة و المستقلة بهياكلها و إيجاد قضاء تجاري له قضاته المكونير

اختصاصاتها و آليتها ، ووسائلها المتقدمة على كافة الأصعدة و تنظيماتها و قواعدها المتكاملة مع مدونة 

ابط القائم  ى الأخرى الواجبة التطبيق ،  و على الرغم من الي  ي القوانير
 
كات و باف التجارة و قانون الشر

ى المحاكم التجارية  و مدونة التجارة ، فإنه لم يتم تنظيمها ضمن مدونة التجارة .  بالخصوص بير

ي بإحداث محاكم تجارية تقوم على خصائص و  53-95ر قانون رقم و صدبو لتحقيق هذه الاستقلالية ، 
يقضى

ي تحقيق جانب مهم من الأهداف المتوخاة من الإصلاحات القانونية ،
ى
ي تساهم بدون شك ف

ات الت  ى         ممير

ي ستس
ي تعتير من متطلبات العمل التجاري ، و من تم جلب و الت 

اعد على ضمان الإئتمان و الثقة و الشعة الت 

ي 
ى
ي ستعمل على إقرار نظام اقتصادي قوي يواجه تحديات الأنظمة العالمية المتقدمة ف

الاستثمارات الت 

ى مناخ الاعمال و تشجيع الاستثمار ، لدى لبدى من دراسة ماهية المحاكم التج ارية ) المطلب الأول( تحسير

(،للانتقال بعد ذلك  للحديث عن اهم اختصاصات هذه المحاكم  ي
 . و الإجراءات المتبعة امامها) المطلب الثانى

 المطلب الأول : ماهية المحاكم التجارية . 
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يعات الهامة المتعلقة بالميدان  ان ما عرفته المملكة المغربية         ة ، مجموعة من التشر ى الأخير ي السنير
ى
ف

الاقتصادي و التجاري ، فرضتها ظروف التطور الاقتصادي الذي تعرفه  المملكة ، و لا يتعلق الامر بتنقيح 

ي لها 
ى الموجودة ، بل بمراجعة جدرية ، و قد شملت هذه المراجعة جميع موضوعات القانون الت  للقوانير

ي الميدان التجاري ، الأخذ ا
ى
يعي ف

رتباط لصيق بمجال المال و الاعمال  ، و قد تمخض عن هذا التطور التشر

ي الميدان الاقتصادي و التجاري ، و هو ما 
ى
بحلول قانونية جديدة ، مما حتم إعطاء صلاحيات مهمة للقضاء ف

)الفقرة الأول( من و كيفية احداثها استلزم احداث محاكم تجارية  للاضطلاع بهذه المهام و تحديد طبيعتها 

 جهة ، ثم تحديد مكونات هذه المحاكم )الفقرة الثانية( من جهة أخرى . 

   المحاكم التجارية .  و احداث  الفقرة الأولى : طبيعة

تشكل المحاكم التجارية  تلك اللبنة الأساسية ، لحماية مجال المال و الاعمال ، و لتعريف بهذه المحاكم 

ي )أولا( ، ثم لبدى و ان نتطرق 
ي ظل التنظيم القضان 

ى
المتخصصة بالمغرب ، يجب تحديد طبيعتها القانونية ف

 ال كيفية احداث هذه المحاكم )ثانيا( . 

 أولا : طبيعة المحاكم التجارية . 

ة ، و ويمكن تحديد طبيعة المحاكم التجارية ، بكونها محاكم استثنائية ، متخصصة ، ذات طبيعة غير جزري

 ذات تكون احادي . 

، ال ان (1)يذهب بعض الفقه  :   )exception’juridiction Dالمحاكم التجارية محاكم استثنائية  ) -1

المحاكم التجارية ، محاكم استثنائية  ، )لأن اختصاصها محدد  و مقيد و محصور بنص القانون ( ، و هو 

ي 
ى
ى صرحت (    2)، 17/09/1998قرارها الصادر بتاري    خ نفس ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس ف حير

ع ضيق هذا  ي الاختصاصات المسندة لها ، لأن المشر
ى
بأن المحاكم التجارية محاكم استثنائية لا يمكن التوسع ف

ى و لأغراض خاصة ..(  ي اطار محدود و لفائدة أشخاص معينير
ى
، ذلك أنه على خلاف  ( 3)الاختصاص و جعلها ف

ي ينص المحاكم الابت
عات و المسائل و القضايا الت  ى دائية ذات الولاية العامة لا تختص هذه المحاكم الا باليى

ي الفصل   القانون عليها صراحة على اختصاصها بها ،
ى
ي ل 3كما هو منصوص عليها ف

  . لمملكةمن التنظيم القضان 

ي بذلك ( 4)و هناك من ذهب خلاف ذلك ، بقولهم           
أن المحاكم التجارية هي محاكم عادية ، كما يقضى

ي  1الفصل 
ى
ي للمملكة ، و ليست محاكم استثنائية ، بل انها محاكم عادية متخصصة ف

من التنظيم القضان 
اعات  -بطبيعتها-، و المحاكم المتخصصة المادة التجارية ، و قضاتها متخصصون  ى ي اليى

ى
لا يمكنها أن تنظر إلا ف

ي أسند إل
ع بمقتضى قانون إحداثها . الت   يها المشر

 

ي الإدريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب )دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى-(1)   .  08،ص  ، مطبعة بابل الرباط1998، سنة محمد المجدوب 

ي الملف عدد  58/98قرار رقم -(2)
 
 . 225، ص  1999، ، منشور بمجلة المنتدى ، العدد الأول ، أكتوبر  98/98ف

 . 12، مطبعة دار السلام بالرباط ، ص 2004عبد السلام زوير ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكالياته العملية ، ط -(3)

ي تأصيل الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية على ضوء المادة -(4)
 
العدد الأول ، –دى ( مقال منشور بمجلة المنت53-95من قانون  5المهدي شبو ، )محاولة ف

 و ما بعدها .  78ص-1999أكتوبر 
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جوع ال مقتضيات الفصل       المتعلق بإحداث محاكم التجارية ، نجد أن هذه  53-95من قانون  5فير
 المحاكم تختص فقط بالدعاوى ذات الصبغة التجارية ، لأن اختصاصها محصور و مقيد بنص القانون . 

 
فهي محاكم متخصصة او محاكم    : : (juridiction spécialisée) المحاكم التجارية محاكم متخصصة -2

ي احتكارها 
ى من القضايا و هي القضايا التجارية ، غير أن  ذلك لا يعتى نوعية لأنها تختص بنوع او تخصص معير

ي القضايا التجارية ، فمن المنازعات ذات الطبيعة التجارية
ى
ها من المحاكم ،  المطلق للبث ف ما تختص به غير

كالمحاكم الابتدائية ، و من المنازعات ذات الطبيعة المدنية ما تختص به المحاكم التجارية بنص القانون لكن 

 لا يخرج عن كونه استثناء من القاعدة . 

 

المحاكم ف  ( :   juridiction non répressiveالمحاكم التجارية محاكم ذات طبيعة غير زجرية )  -3

ي التجارية 
ى
ي القضايا الجنائية ، و قد و قع ف

ى
هي محاكم ذات طبيعة غير زجرية لأنه ليس من اختصاصها البت ف

غير أن وجود النيابة العامة بهذه  بداية الأمر لبس بشأن طبيعة المحاكم بسبب وجود النيابة العامة بها 

ي عليها طابعا زجريا جنائيا ، ذلك أن مج
ي )التجاري( ،  ال تدخلها لا المحاكم لا يضفى

يتعدى الجانب المدنى

ي ما نصت عليه المادة ف
ى
ي  53-95من قانون  5ربما نجد اللبس ف

عند تطرقها ال قضايا حوادث السير ، و الت 

قد يفهم منها انها تشمل الدعوى العمومية )الزجرية( بينما الصحيح ان المقصود بها دعاوى التعويض عن 

 .  حوادث الشغل

ي و 
 
نعتير أن المحاكم التجارية ال جانب المحاكم الإدارية محاكم ذات طبيعة غير زجرية محضة بينما باف

محاكم المملكة اما ذات طبيعة زجرية محضة كالمحكمة العسكرية ، و اما ذات طبيعة مدنية وزجرية مختلطة 
 ( 1) ، كالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف . 

 
تعتير    ( : juridiction à composition unitaireمحاكم ذات تكوين أحادي )  المحاكم التجارية -4

المحاكم التجارية ذات تكوين أحادي لأن قضاتها من صنف واحد ، ذلك انهم كلهم قضاة معينون نظاميون 

 يخضعون للنظام الأساسي لرجال القضاء . 

ي ، على أنه استثناء من هذه فالتكوين الأحادي لقضاة المحاكم هي القاعدة بالنسبة للت ي المغرنر
نظيم القضان 

ى يمثلون الاجراء و المؤاجرين بالتساوي  ي منتخبير
ى
 270كما نص عليه  الفصل ( 2)القاعدة تتشكل هيئة الحكم ف
 .  من قانون المسطرة المدينة  271الفقرة الأول  منه و الفصل 

 
 ثانيا : احداث المحاكم التجارية : 

 
ان احداث المحاكم التجارية بالمغرب قد تولته الجهة المختصة قانونا و دستوريا بهذا الاحداث ، و يشمل 
 هذا الاحداث بيان عدد و مقار و دوائر نفوذ هذه المحاكم ، و سيتم معالجة هذا الامر على النحو التالي : 

 
يعية ضى قانون صادر عن السان احداث المحاكم التجارية تم بمقتالجهة المختصة بالإحداث : -1 لطة التشر

 . 53-95، و لقد اعظي له رقم 
من قانون احداث المحاكم التجارية صريحة بهذا الشأن بقولها :  1و لقد جاءت الفقرة الأول من المادة 

 "تحدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجارية و محاكم استئنافية تجارية ". 
 
ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( -(1)  . 09ص، مطبعة بابل الرباط ،1998، الطبعة الأولى، سنة محمد المجدوب 

 من قانون المسطرة المدنية .  271و270انظر الفصل -(2)
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كل واحدة منها و دائرة   و على خلافه فإن تحديد عدد المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية و مقر 
 2نفوذها جعل من اختصاص السلطة التنظيمية و قد تقرر شكل النص التنظيمي بهذا الشأن بمقتضى الفقرة 

من قانون احداث المحاكم التجارية بنصها على انه :" يحدد بمرسوم عدد هذه المحاكم و مقارها  1من المادة 
 (1)بالجهات و دوائر اختصاصها ". 

ى ان  اط صدور مرسوم لتحديد عدد و مقار و دوائر نفوذ هذه المحاكم و عدم الاكتفاء بقرار وزيري و يتبير اشي 
مثلا يعتير رفعا من شأن هذه المحاكم ، و من المعلوم ان رئيس الحكومة هو المؤهل دستوريا لإصدار 

 المراسيم الحكومية . 
)اعلى مقتضى مرسوم صادر عن مجلس الدولة و تجدر الإشارة ال ان إحداث المحاكم التجارية بفرنسا يتم ب

ي القضاء الإداري( و لا يقتصر مجاله على تحديد عدد و مقار و دوائر نفوذ المحاكم التجارية بل يمتد 
ى
هيئة ف

 ( 2)ليشمل بالتحديد عدد القضاة بكل محكمة محدثة و كذا عدد الغرف الموجودة بها . 

 
 ية : عدد و مقار و دوائر نفوذ المحاكم التجار -2
 

ي لقانون احداث محاكم تجارية بتحديد هذه المحاكم ، و كذا دوائر نفوذها و 
لقد تكفل المرسوم التطبيف 

 مقارها . 
ي تحديد عدد هذه المحاكم و مقارها و 

ى
وع  المرسوم المذكور أنه : " روعي ف ي مذكرة تقديم مشر

ى
وقد ورد ف

ي تعرف تمركزا للم
من ؤسسات التجارية و نشاطا تجاريا هاما و عددا دوائر اختصاصها المناطق و الجهات الت 

ي يتطلب البت فيها مؤسسات قضائية متخصصة " . 
 القضايا التجارية الت 

 
ي  2.97.771 لقد تقرر بمقتضى مرسوم رقمعدد المحاكم : -أ

ى
 28)1418من جمادى الآخرة  25الصادر ف

محاكم تجارية ابتدائية و هي :  الرباط  8 و طبقا للمادة الأول من هذا المرسوم بإحداث( 3)(1997أكتوبر 
 ،الدار البيضاء ،فاس ، مراكش ، طنجة ، اكادير ، وجدة ، مكناس . 

محاكم  3المرسوم السابق و ذلك بإحداث المادة الأول من وتم تحديد محاكم الاستئناف التجاري بمقتضى 
 .  الدار البيضاء ، فاس ، مراكش  للاستئناف التجارية وهي : 

ى أنه لم يتم إحداث محاكم تجارية ابتدائية بحسب عدد جهات المملكة خلاف ما اتبع سابقا و يتب بالنسبة ير
ي سبع  محاكم .  للمحاكم 

ى
ي حدد عددها ف

 الإدارية الت 
ى ،  تب عنه حتما ابعاد القضاء التجاري من المتقاضير و يبدى ان احداث محاكم تجارية بشكل ضئيل  سيي 

كلم ، بغض النظر عن صعوبة الطرق و المسالك   800أحيانا تصل مسافة اقرب محكمة تجارية ال اكير من 
ها من المناطق البعيدة  ي كما هو الحال بالنسبة للراشيدية و غير

ى
ي و بفعل مصاريف  ، و الزيادة ف

تكاليف التقاضى
 التنقل ، و ابعاد الهياكل المؤطرة للجو الملائم للاستثمار . 

 
لقد تم ربط دوائر نفوذ المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية بالتقسيم الجهوي  دوائر النفوذ : -ب

ي أقحمت فيه كلمة "الجهاتمن قانون المحاكم التجارية و  1من المادة  2استنادا لمقتضيات الفقرة 
" ،  الت 

أي أن ربط المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية من حيت احداثها و دوائر نفوذها بالجهات ربط 
ي للتقسيم الإداري و ينقل التبعية ، من مستوى الأقاليم على صعيد المحاكم 

يؤكد تبعية التقسيم القضان 
 ة بالنسبة للمحاكم التجارية . الابتدائية ليجعلها على مستوى الجه

 
ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(1)  . 22، مطبعة بابل الرباط ،ص1998محمد المجدوب 

ي الادريسي ، -(2)  . 23مرجع سابق ،ص محمد المجدوب 

 .  4532، العدد  1977نوفمي   6بتاري    خ  نشر بالجريدة الرسمية 2.97.771مرسوم رقم -(3)
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معينة هي : الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، طنجة ، أكادير ، حددت مقار المحاكم التجارية بمدن المقار : -ج
وجدة ، مراكش ، مكناس ، بينما اكتفى بإحداث محاكم استئناف تجارية بثلاث مدن هي : الدار البيضاء ، 

 مراكش ، فاس . 
ى من مرسوم احداث المحاكم التجارية ان اختيار هذه المدن بذاتها كمقار خضع لمعايير ثلاثة هي عدد  و يتبير

 القضايا التجارية الرائجة بالمحاكم ، تمركز المؤسسات التجارية ، أهمية النشاط التجاري . 
يا موحدا لتصنيف و يلاحظ أن المعيار الأول غير دقيق ال حد بعيد نظرا لكون المحاكم لا تتبع منهجا احصائ

ى القضايا المدنية عن القضايا التجارية ، فقد أظهرت التجربة امام المحاكم الابتدائية ان قضية  القضايا و تتميير
ها قضية مدنية   . معينة قد تصنفها محكمة ما بأنها قضية تجارية ، بينما أخرى تعتير

جيح اختيار مدينة الدار البيضاء كمقر  اما لمعيار تمركز المؤسسات التجارية فإنه معيار اعتمد بالأسا س لي 
 لمحكمة الاستئناف التجاري بدل مدينة الرباط . 

را  يانه النابض مما يكون معه الاختيار مير ي و شر
حقيقة إن مدينة الدار البيضاء تعتير عصب الاقتصاد الوطتى

لتجارية يعتير سابقة وحجته مقنعة ، لكن نرى أن إقصاء عاصمة المملكة عن احداث محاكم الاستئناف ا
تاريخية و مؤسساتية اذ لم يسبق ان تم اقصاء المركز على حساب الجهة ، بل ان بعض المحاكم توجد فقط 

ي ما ذكر بإحداث محكمة  (1)بالمركز ، كمحكمة النقض ، و المحكمة العسكرية ،
ى
و قد كان من الممكن تلاف

ى مجال الاعمال و  ي تحسير
ى
استئناف تجارية رابعة تتوجد بمدينة الرباط بحيث ستعظي صبغة و مرتكز قوي ف

 . إعطاء نوع من الثقة للمستثمرين  
ورة ي بالصرى

وجود منازعات  اما بالنسبة لمعيار النشاط التجاري فنشير أن أهمية هذا النشاط التجاري لا يعتى
 تجارية بنفس الحجم او الأهمية . 

 كما يمكن إضافة معيار غير معلن عنه لاختيار مقار المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية . 
ي مضمون الفقرة الثانية من المادة 

ى
ي للصيغة الواردة ف

ى على الجانب القانونى كير
من قانون احداث  1فإذا تم الي 

ي تنص على أنه : " يحدد بمرسوم عدد هذه المحاكم و مقارها بالجهات و دوائر  المحاكم التجارية
الت 

ى  تحتمل أكير من تأويل إذ قد يفهم منها أ، المطلوب أن تحدث مقار هذه  أنها اختصاصاها " ، فسيتبير
ي أية مدينة من المدن الموجودة داخل

ى
ي أية رقعة ترابية أو ف

ى
هذه  المحاكم بالجهات و لا يهم أن تحدث ف

ت لها فقط بعض مراكز او عواصم  ى عند تحديد مقار هذه المحاكم لا حقا بأنه قد اختير الجهات ، لكنه تبير
 بعض الجهات . 

ى المحاكم التجارية و الجهات يقتصر على مقار  هذه المحاكم ، أما كما قد يفهم منها أن الارتباط  الحاصل بير
الارتباط بالجهات جاء عقب لفظ "المقار" و  ليس عقب دوائر اختصاصها فهي غير مقيدة بذلك بدليل ان 

 (2)"دوائر الاختصاص " . 

هنا يبف  الإشكال مطروح بهذا الخصوص ، هل من الممكن ان يسمح النص بإحداث أكير من محكمة تجارية 
يعيا بهذا الخصوص ؟ .  ي مستقبلا تعديلا تشر

 داخل الجهة الواحدة ؟ أم أن الأمر يقتضى
ي كل هذه التساؤلا 

ر قضان  ي دون مير
ي الجملة او النص القانونى

ى
، ولو صح ت  فرضها اقحام لفظ " الجهات" ف

هذا التوجه لكان من المفروض أن تأخذ المحاكم التجارية أسماء الجهات و ليس أسماء المدن الموجودة      
 . (  3)بها 

ي ما يخص تحديد مقار المحاكم التجارية ال الجدول الملحق بالمرسوم ، 
ى
و من المفارقات ان المرسوم  أحال ف

ي 
ى
ي تدخل ف

ي هذا الجدول ، و فضلا عن ذلك تم استعراض الجماعات الت 
ى
 غير أنه بم يرد أي ذكر " للمقار" ف

 
ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) در  -(1)  . 28، مطبعة بابل الرباط ،ص1998اسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة محمد المجدوب 

ي الادريسي  -(2)  .  29، مرجع سابق ص محمد المجدوب 

ي فرنسا تسمى المحاكم التجارية باسم المدينة الموجودة بها باستثناء محكمة لا سير  -(3)
 
ي الادريسي ، مرجع سابق ، ص ف  . 30-29" عن محمد المجدوب 

.                               :op.cit .page 202 vincent et autres-la sein confére  
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دائرة نفوذ المحاكم التجارية و لم يردة أي ذكر "للجهات " باعتبارها جماعات محلية ليكون جدول المرسوم 
 .  53-95من قانون رقم  1و غير مطابق لنص المادة ( 1)غير مطابق لنفسه ، 

 
ي ، له علاقة و طيدة بتمركز 

اب الوطتى من المعلوم ان وجود  و احداث محاكم تجارية بأماكن معينة بالي 
المؤسسات التجارية و ذلك من اجل استحسان الأنشطة التجارية داخل كل منطقة ، و هذا ما يعظي نوع من 

لارتباطه بعالم الاقتصاد و  الاطمئنان للمستثمرين ، و ان و جود  هذه المحاكم قائم على معيار متحرك ،
ى مناخ الاعمال داخل المغرب . التجارة و تقلبات السوق  ي تحسير

ى
 ، مما يرفع إيجابا ف

 
 الفقرة الثانية : تكوين المحاكم التجارية . 

 
ي و        

ى ، زاوية تشكيلها القضان  ينظر ال تكوين المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية من زاويتير
ي يقوم عليها هذا التشكيل الأسس

تنظيمها الداخلىي )ثانيا( ، و هو تنظيم يتولاه جهاز و زاوية ،  )أولا( الت 
  الجمعية العامة . 

 
ي : 

 
 أولا : أسس التشكيل القضاب

 
ى        ي للمحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية على عدة أسس أهمها : مبدأ تعيير

يقوم التشكيل القضان 
ي توظيف قضاة 

ى
ي تعتمدها بعض الدول ف

قضاة هذه المحاكم ، و هو توجه يظهر استبعاد للأنظمة الأخرى الت 
ي المحاكم التجارية كنظام الانتخاب ، كما يقوم على مبدأ القضاء ا

ى
ع ف ز منه إرادة المشر لجماعي ، وهو منحى يير
ي جعل نظام القضاء الجماعي القاعدة الأساسية امام مختلف أنواع المحاكم ، 

ى
ي نهجه المتمثل ف

ى
الاستمرارية ف

ي ذلك محاكم الدرجة الأول. 
ى
 بما ف

 
ى ان قضاة المحكمة التجارية بالمغرب قضاة نظاميون يتم توظيفهم بمبدأ تعيير  القضاة : -1 واسطة التعيير

يعات  ي التشر
ى
ي اسلاك القضاء ، و تجدر الإشارة ال ان مسألة اختيار او توظيف قضاة المحاكم التجارية ف

ى
ف

ى القضاة او كما هو الامر بفرنسا المقارنة تتجاذبها ثلاثة تيارات رئيسية هي نظام انتخاب القضاة   ، نظام تعيير
ف ، و نظام  راته ، لكنه ، و لكل القضاء المختلط ما يطلق عليه نظام القضاء المحي  تيار او نظام مزاياه و مير

ي  (2)مع ذلك لا يخلو من عيوب و انتقاذ . 
ى
ى القضاة ، و يخضعون للنظام الأساسي  ااما ف لمغرب نجد نظام تعيير

يف يصدر بناء على  ي قضاة المحاكم بالمملكة ، فتعيينهم يتم بواسطة ظهير شر
 
اح لرجال القضاء اسوة بباف اقي 

 من المجلس الأعلى للقضاء . 
ي توحيد أنظمة توظيف القضاء و عدم تحبيذه لنظام الانتخاب و 

ى
ي ف ع المغرنر

و يظهر من ذلك رغبة المشر
ي القضايا 

ى
رته الذاتية القائمة على فشل تجربة القضاء المختلط ف القضاء المختلط ، و هو موقف له مير

ى الذين يمثلون بالتساوي الاجراء و المأجورين الاجتماعية ، فتواجد المستشارين الاجتما ، ال جانب  عير
ي هيئات الحكم 

ى
ى ف قع العملىي أبرز اما تغيبهم او عدم ايبف  مسألة نظرية ليس الا ، اذ انا الو ( 3)القضاة النظاميير

ى القضاة   تعيير
ي او ما يسم بالقضاة النظاميون تعيينهم ، لدى يبف 

ى
 نظام هو امر إيجابيا مما يشكل طفرة ف

ي ليجعله  ى اهم مرتكزات اصلاح منظومة العدالة و هذا ما تنهجه  القضاء المغرنر و وزارة العدل كل من من بير
ي تكوين قضاة المحاكم التجارية سواء داخل المغرب او خارجه ، المجلس الأعلى لسلطة القضائية اليوم ، 
ى
 ف

 
 التجارية بالمغرب ، المادة الأولى منه . ا المتعلق بإحداث المحاكم 2.97.771رقم انظر مرسوم -(1)

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(2)   .  34، مطبعة بابل الرباط ،ص1998محمد المجدوب 

، مرجع سابق ص -(3) ي الادريسي  . 36محمد المجدوب 



 الفصل الأول : اليات العدالة الاقتصادية . 

17 
 

ف لأن مجال التجارة و الاعمال اصبح  ي المحي 
ي تكويننا قانونيا و اقتصاديا معمقا يكون القاضى

العلم بها يقتضى
ى  ي المجالير

ى
ي يشهدها العالم لا سيما ف

مؤهلا له بحكم دارسته و تداربيه المهنية  مما يجعله مواكبا لتطورات الت 
 الاقتصادي و التجاري . 

 
محكمة الاستئناف التجارية من قضاء تتشكل هيئة الحكم امام المحكمة التجارية و القضاء الجماعي : -2

من قانون احداث المحاكم التجارية ، و ان السبب  4جماعي كقاعدة عامة و فق ما تنص عليه صراحة المادة 
ع على نظام القضاء الجماعي بالنسبة للمحاكم درجة أول فهو رجع وفق لما جاء به منشور وراء  اعتماد المشر

ى ، و  1993/09/23لوزير العدل بتاري    خ سنة   الضمانات للمتقاضير
بالقول :" انه الحل الأمثل لتحقيق أكير

حفظ هيبة العدل و وقارها و الرفع من مقامه و مستواه و أداء مهمته النبيلة الملقاة على عاتقه أحسن أداء ، 
لمدة على اعتبار ان القضاء الجماعي مدرسة قائمة بذاتها حيث يرأس الهيئة الجماعية قاض توفرت له مع ا

ة الناتجة عن طول المران و اكتسب تجربة تؤهله لتأطير أعضائها ، و تسيير جلساتها بحكمته و تبصر  الخير
ذا ما تجاوزنا المناقشة النظرية لهذا التوجه ، و اكتفينا بالقول ، فإ ( 1)تسم أحكامها بالجودة و الإتقان" حت  ت

ي المستقبل اعتبارا لكون نظام 
ى
ى نظام القضاء الجماعي و القضاء الفردي ستبف  قائمة ف أن إشكالية الاختيار بير

ي بعض النواحي ، و أن القول بأن التشكيل الجماعي لهيئة الحكم فيه ضمانات للحياد و ل
ى
عدم يفضل الأخر ف

يعات الغربية  ي بعض التشر
ى
ي نزاهة القضاة ، هذا التشكيك نلاحظ ف

ى
ى القضاة انما ينطلق من التشكيك ف تحير

ي من الحكم بعلمه الشخضي ، بينما الفقه الإسلامي يقوم 
من خلال بعض القواعد من بينها مثلا منع القاضى

ي نزاهة القضاة 
ى
و اذا اقتصرنا على تحليل ، ( 2)لفردي ، مع الأخذ بنظام القضاء االقضاء فيه على الثقة ف

ي تنص على أنه :" تعقد المحاكم  53-95من قانون  4مقتضيات المادة 
المتعلق بإحداث محاكم التجارية و الت 

كبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس  التجارية و محاكم الاستئناف التجارية جلساتها و تصدر أحكامها و هي مي 
فالنص يورد قاعدة التشكيل الجماعي لهيئة ،  (3)خلاف ذلك " ص القانون على يساعدهم كاتب ضبط مالم ين

ي عبارة :"ما لم ينص القانون 
ى
الحكم مع إقرار استثناء ، فالبعض ذهب ال حد ربط هذا الاستثناء المضمن ف

على خلاف ذلك " ، و بمساعدة الهيئة من طرف كتابة الضبط ، بمعتى إمكانية عقد الجلسة دون حضور 
 كاتب الضبط ، و هو تفسير معيب لا يتماسر مع المبادئ العامة للمسطرة . 

 
ي ينص عليها  

ي بعض الحالات المعينة الت 
ى
فالاستثناء يقصد به إقرار القضاء الفردي امام المحاكم التجارية ف

ي ينص فيها القانون ع
الفردي لى التشكيل القانون ، لدى يبف  التساؤل مطروح ، فما هي إذن الحالات الت 

 لهيئة الحكم ؟
 
ي الذي ينص على عقد  4نجد بعض الآراء  ذهبت ال ربط الاستثناء بالفصل  

من قانون التنظيم القانونى
ي الفصل 

ى
ي خاص  4الجلسة بحضور قاض منفرد ، غير أننا نرى هذا المقتضى الوارد ف

من التنظيم القضان 
، بما فيها المصنفة، جلساتها مع الابتدائيةتعقد المحاكم  بالمحاكم الابتدائية بصري    ح النص الذي جاء فيه :"

ي الفصل  مراعاة المقتضيات المنصوص
ى
المخولة لرئيس المحكمة  الاختصاصاتبعده، وكذا  5عليها ف

 خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة بمقتضى نصوص
اث، لأ وقضايا ا ي يبت فيهشة والمير

الرئيس، وبمساعدة  ثة قضاة بمن فيهملا ا بحضور ثباستثناء النفقة، الت 
 لم يحل على هذا النص.  53-95قانون و بالتالي فإنه لا يطبق على المحاكم التجارية ، كما أن (4)، كاتب الضبط

 
ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية  -(1)   . 40، مطبعة بابل الرباط ،ص1998مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة محمد المجدوب 

ي الادر يسي ،مقال حول  )العود الى نظام القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية ( ، منشور بجريدة العلم ، بتاري    خ -(2)  . 13764، عدد 04/10/1993محمد المجدوب 

 كم التجارية . المتعلق بإحداث المحا  53-95من قانون رقم  4المادة -(3)

ي للمملكة  . من  4( المادة 4)
 
 ظهير التنظيم القضاب
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فنخلص من خلال ما سبق ال انه ليس المقصود بالقضاء الفردي امام المحاكم التجارية احدى الحالات 
ي الفصل 

ى
ي يبت فيها رئيس المحكمة او الرئيس  4الواردة ف

، بل المقصود به الحالات الت  ي
من التنظيم القضان 

ي ، و نشير ال ان  الأول
ي اطار القضاء الاستعجالي و الولان 

ى
لمحكمة الاستئناف التجارية   بصفته قاضيا فردا ف

ى لهيئات الحكم الجماعية بالمحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية حسب ما هو  عدد القضاة المشكلير
ى بصري    ح النص يصل ال ثلاثة قضاة من بينهم رئيس .   مبير

 
 التنظيم الداخلىي : ثانيا : 

 
 53-95من قانون رقم  2تتكون المحكمة الابتدائية التجارية حسب المادة المحكمة الابتدائية التجارية : -1

 من :  1997/02/12الصادر بتاري    خ 
 رئيس و نواب للرئيس و قضاة . -
 الملك و نائب او عدة نواب . نيابة عامة تتكون من و كيل -
 النيابة العامة . كتابة الضبط و كتابة -

غرف حسب الطبيعة القضايا المعروضة عليها ، غير أنه يمكن لكل غرفة و تقسم المحكمة التجارية ال عدة 
ي القضايا المعروضة على المحكة . 

ى
 (1)أن تبحث و تحكم ف

ى : رئاسة و  ى اثنير نيابة عامة و كما هو الشأن بالمحاكم الابتدائية العادية تتكون المحاكم التجارية من جناحير
 مع كتابة الضبط للرئاسة و أخرى للنيابة العامة تضطلع بجميع الإجراءات الموكلة ال هذه المحاكم . 

 (2): و يتألف 
 

يتول تنظيم و مراقبة سير العمل و تسيير المصالح الداخلية للمحكمة ،  رئيس المحكمةمن  : جناح الرئاسة -أ
،و نوابه و (3) 53-95من قانون  20تدائية المادة رئيس المحكمة الابو هو يمارس نفس الاختصاص المسند ال 

 قضاة و كتابة الضبط . 
 
يتكون من و كيل الملك و نائب او عدة نواب و يكون تدخل النيابة العامة امام جناح النيابة العامة : -ب

ي الأحو 
ى
ال المحددة بمقتضى المحاكم التجارية اما بصفتها طرفا اصليا ، فتحصرى جلسات المحكمة و ذلك ف

ي القضايا المتعلقة بالنظام العام . ( 4)القانون ، و اما كطرف منظم 
ى
 ( 5)، ف

ي تلعبه النيابة العامة امام المحاكم التجارية ، فهو دور طرح على الساحة القانونية نقاشات 
و نجد ان الدور الت 

ى ، لا سيما حول  ي صفوف رجال الفقه و القانون و المهتمير
ى
ي غياب و ضع متعددة ف

ى
طبيعته و نطاقه ، ف

 ( 6)المحدث للمحاكم التجارية .  53-95تحديد له اطار القانون رقم 

ي مجال
ى
ة مثلا ف ي طلبات المساعدة  و على العموم فإن النيابة العامة تكون حاصرى

ى
صعوبات المقاولة ، و البث ف

 القضائية . 
 
 
ي بإحداث  53-95من قانون رقم  2المادة -(1)

 المحاكم التجارية . القاض 

ي للمملكة )التأليف-(2)
 
ي ، محمد زنون ،مؤلف جماعي ، التنظيم القضاب

 
 . 112،ص  2018،سنة  4المسطرة( ، الطبعة -الاختصاص-احمد قيلش ، حسن زرداب

ي بإحداث المحاكم التجارية .  53-95من قانون رقم  20المادة -(3)
 القاض 

 . من قانون المسطرة المدنية  8الفصل -(4)

يعية و التنظيمية( ، طبعة الأولى ، سنة -(5) ي )على ضوء اخر المستجدات التشر ي المغرب 
 
ي ، التنظيم القضاب

 
 .  92،ص  2018وداد العيدوب

ي ضوء مستجدات سنة -(6)
 
ي ف ي المغرب 

 
(  2016نورة غزلان الشنيوي، التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة ،)التنظيم القضاب

 .  118، ص  2016،سنة 1ط،
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، على انه يمكن تقسيم المحكمة  53-95من قانون رقم  2و قد حددت المادة  غرف المحكمة التجارية : -ج
ي القضايا المعروضة على 

ى
التجارية ال عدة غرف حسب طبيعة القضايا المعروضة و أجازت لكل غرفة البت ف

ي عن البيان انه 
يتم احداث هذه الغرف و توزي    ع المهام بها على القضاة بناء كل واحد منها على حدة ، و غتى

أسها  ي يي 
ي تنعقد خلال الخمسة يوما الأول من شهر دجنير من كل سنة الت 

اح الجمعية العمومية الت  على اقي 
 ( 1)رئيس المحكمة ووكيل الملك و بحضور رئيس مصلحة كتابة الضبط. 

 

ي متابعة إجراءات التنفيذ : -د
من قانون احداث المحاكم  2الجديد الذي جاءت به المادة و لعل قاض 

ي التنفيذ بيث نصت المادة 
ي مؤسسة قاضى

ى
من  2التجارية ، على أنه نصت على بزوغ مؤسسة جديد تتمثل ف

اح من الجمعية العامة قاضيا مكلف  ى رئيس المحكمة التجارية باقي  ة على ما يلىي :" يعير ي فقرته الأخير
ى
القانون ف
 راءات التنفيذ" . بمتابعة إج

ي بقية المحاكم ، و على الرغم من كون المهام و من المعلوم ان هذا الجهاز هو ج
ى
هاز مستحدث لا وجود له ف

ي تتبع عمليات التنفيذ و 
ى
المنوطة بهذا الجهاز غير محدد قانونا ، فإنه يمكن القول بأن مهامه تتحدد ف

اف الإداري عليها  ون  (2)الإشر ي المغرب يعتير
ى
ي ف

ى بالشأن القضان  ى و المهتمير ، بحيث نجد أن بعض الباحثير
يعية واضحة على غرار  ى ذلك إشارة ال إمكانية اخراج هذه المؤسسة بنصوص تشر عير الفرنسي و  المشر

ي عدد من المحاكم و يبف  رئي
ى
ة بل تكاد تكون منعدمة ف س المصري مثلا ، الا أن هذه المؤسسة لا زالت متعير

فان على إجراءات التنفيذ كل من موقعه .   ( 3)المحكمة و مصلحة كتابة الضبط هما اللذان يشر
 
تبف  كتابة الضبط و كتبة النيابة العامة  يضطلعان بتصريف المهام  كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة : -ه

ى بها يخضعون لقانون الوظيفة العمومية  ، و يعهد لكتابة الضبط ممارسة ( 4)الموكولة اليهما ، و أن العاملير
عدد من المهام يضطلعون بها قبل انعقاد الجلسة ، وأثناء شيانها ، و بعد ذلك ، منها استقبال ملفات 

ها  ي الرسوم القضائية و حضور الجلسات و تحرير محاصرى
ي سجلات و تلف 

ى
 ( 5)القضايا و تقييدها ف

كتابة الضبط داخل المحكمة التجارية يلعب دورا أساسيا جهاز  و بالإضافة ال ذلك يجب الإشارة ال انا 
ي تسيير دواليب المسطرة القضائية و خاصة ما يتعلق بالتبليغ و التنفيذ بدور اخباري أساسي من 

ى
ليسهم ف

ي 
ى
ى كاتب الضبط كسنديك ف خلال مسك السجلات التجارية المحلية كما يمكن للمحكمة التجارية ان تعيير

 (6)من مدونة التجارة .  670مقولة طباقا للمادة اطار مساطر صعوبات ال

 
ى بهما سواء كانوا الجمعية العامة : -و تتكون الجمعية العامة للمحاكم التجارية من جميع القضاة العاملير

، و تتول ( 7)ينتمون ال قضاة الحكم او ال النيابة العامة ، و يحصرى رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة 
 التنظيم الداخلىي للمحكمة ، و تنعقد الجمعية العامة اجتماعها خلال الخمسة عشر يوما الأول من شهر 

 
 
ي ، محمد زنون ،مؤلف جماعي ، -(1)

 
ي للمملكة )التأليف  احمد قيلش ، حسن زرداب

 
 .  112، ص  2018،سنة  4المسطرة( ، الطبعة -الاختصاص-التنظيم القضاب

يعية و التنظيمية( ، طبعة الأولى ، سنة وداد -(2) ي )على ضوء اخر المستجدات التشر ي المغرب 
 
ي ، التنظيم القضاب

 
 . 93،ص 2018العيدوب

ي ، محمد زنون ،مؤلف جماعي ، -(3)
 
 . 113و112،ص مرجع سابق احمد قيلش ، حسن زرداب

ي ، محمد زنون ،مؤلف جماعي ، -(4)
 
 . 113مرجع سابق ص احمد قيلش ، حسن زرداب

ي ضوء مستجدات سنة  -(5)
 
ي ف ي المغرب 

 
(  2016نورة غزلان الشنيوي، التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة ،)التنظيم القضاب

 . 148، ص 2016،سنة 1ط،

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة  -(6)  . 46، مطبعة بابل الرباط ،ص1998الأولى، سنة محمد المجدوب 

ي الادريسي  -(7)  .  47، مرجع سابق ، ص محمد المجدوب 
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دجنير غير ان تعقد اجتماعات أخرى اذا ارتأى رئيس المحكمة ذلك ، و من ابرز مهامها ، تحديد الغرف ، و 
 و تحديد أيام و ساعات الجلسات  . (1)توزي    ع القضايا عليها ، 

 
ي تتيح محكمة الاستئناف التجارية :   -2

تعد محاكم الاستئناف التجارية درجة ثانية من دراجة التقاضى
ي نشر القضية من جديد للنظر و البت فيها من طرف محكمة أعلى 

ى
للطاعن بالاستئناف فسحة جديدة ف

ى ، بحيث نصت المادة   ي على درجتير
مة الاستئناف ان محكعلى   53-95من قانون  3ضمانا لمبدأ التقاضى
 :  التجارية تتكون من 

 
 رئيس اول ورؤساء غرف و مستشارين . -
 نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك و نوابه . -
 كتابة ضبط و كتابة للنيابة العام . -

يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية ال عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها ، غير انه 
ي القضايا المعروضة على المحكمة . يمكن لكل 

ى
 غرفة ان تبحث و تحكم ف

 
ى على محاكم الاستئناف التجارية لا تختلف عن المحاكم  ي مقتضيات هذه المادة يتبير

ى
و من خلال ما جاء ف

ي تقدم اليها ، و تكمن كل 
التجارية الابتدائية مثلا من حيت إمكانية تقسيما ال غرف تبعا لطبيعة الدعاوى الت 

ي القضايا المرفوعة ال المحكمة ، و لا من حيث تنظيم الجمعية العمومية لديها  غرفة
ى
ان تبحث و تحكم ف

ى بها ، و لا من حيث نظام عقد جلساتها و اصدار  ي تتألف من مستشارين و قضاة النيابة العامة العاملير
الت 

 قراراتها . 
 

ي : 
 
 المتبعة امامها . اختصاص المحاكم التجارية و المسطرة المطلب الثاب

 
ي نوع خاص من  ا تتمثل المحاكم التجارية باعتباره

ى
ي للنظر ف ع المغرنر

ي أحدثها المشر
محكمة متخصصة ، و الت 

ي بعض جوانبها عن نظريتها المتبعة امام المحاكم الابتدائية العادية . 
ى
 القضايا و ضمن مساطر خاصة تختلف ف

ي من خ ع المغرنر
المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ،  53-95لال قانون رقم وللإحاطة بكل هذا ، نجد المشر

ت الدعوى امامها )الفقرة إجراءا ، و نص على )الفقرة الأول ( لتجارية نص على اختصاصات للمحكمة ا
 . ،كما حدد اختصاص رئيسها )الفقرة الثالثة (   (الثانية

 
 اختصاص المحاكم التجارية . الفقرة الأولى : 

 
ي قضية ما 

ى
ي ان تنظر ف

ى
او هو نصيب ( 2)يقصد بالاختصاص عموما الولاية القضائية الممنوحة من المحاكم ف

ي لها ولاية او سلطة الفصل فيها 
 . (3)الجهة القضائية او المحكمة من القضايا الت 

ورة تقسيم العمل بينهما   و تقوم فكرة الاختصاص على أساس وجود محاكم او جهات قضائية متعددة و صرى
، و إما بحسب المكان الذي توجد به هذه إما بحسب نوعية القضايا المدعوة للبت فيها أو بحسب قيمتها 

 المحكمة . 
 
 
ي -(1)

 
ي )على ضوء اخر ا وداد العيدوب ي المغرب 

 
يعية و التنظيمية( ، طبعة الأولى ، سنة ، التنظيم القضاب   .93، ص  2018لمستجدات التشر

ي قانون المرافعات الجديد ، سنة - )2(
 
، نظرية الاختصاص ف  .60، ص  1974-1973عبد الباسط جميعي

 . 29، ص 1988امينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، –(3)
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سواء تعلق الأمر )بالمحاكم الابتدائية التجارية او محاكم بحيث يمكن تقسيم اختصاص المحاكم التجارية 
ال ثلاثة أنواع و هي الاختصاص النوعي و الاختصاص القيمي و الاختصاص المحلىي ، مع الاستئناف التجارية(  

ي 
ى
ي ، و الذي يقصد به تعدد جهات القضاء ف

الدولة الواحدة ، و لا ينطبق على  العلم أن الاختصاص الوظيفى
ي ألا  وهي محكمة 

ي أعلى الهرم القضان 
ى
ي نظرا لوجود هيئة قضائية واحدة تتوحد ف ي المغرنر

التنظيم القضان 
 النقض ، و بالتالي فإن المحاكم التجارية لا تخرج عن هذه المنظومة . 

ي اختصاص محاكم ومن الجائز تمديد اختصاص المحاكم التجارية ال مجالات تدخل بحسب 
ى
طبيعتها ف

 أخرى ، و يتم التمديد اما بمقتضى القانون و اما بمقتضى اتفاق الخصوم . 
 
ي ال ا كم

ى
دعاوى المرفوعة اليها عوارض تهم الاختصاص أهمها الدفع قد تثار بمناسبة نظر المحاكم التجارية ف

 بعدم الاختصاص النوعي و المحلىي . 
 

  التجارية . ختصاص النوعي للمحاكم أولا : الا 
 

ي يرجع لهذه المحاكم حق النظر فيها . 
 يقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم التجاري تحديد القضايا الت 

ي به و القاعدة أن المحاكم التجارية كما يدل عليها 
ى من القضايا ، و نعتى اسمها تختص بنوع او صنف معير

ها من القضايا فتختص به محاكم أ  خرى . القضايا التجارية  ، أما غير
ى أن  ى و يتبير ي نطاق معير

ى
ي إذ أنه مقيد و محصور ف

ي أو استثنان 
المحاكم التجارية بالمغرب ذات اختصاص جزن 

ألا و هو نطاق المادة التجارية ، و من نتائج الطبيعة الاستثنائية للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية أن هذه 
ع ة لا ينعقد لها الاختصاص  إلا إذا أورد المشر  (1)بمقتضى صريحا بهذا الصدد .  الأخير

عات و الدعاوى اليت أوردها القانون و نص عليها  ى و بعبارة أخرى فإن المحاكم التجارية لا تختص إلا باليى
اعات و القضايا فتختص به المحاكم الأخرى ، و بالخصوص المحاكم الابتدائية و  ى ها من اليى تحديدا ، أما غير

 محاكم الاستئناف . 
ي ا
ى
ي القانون رقم كما يرجع ف

ى
ستكشاف النص المحدد للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ال ما هو وارد ف

منه ، فضلا عن وجود مقتضيات متفرقة واردة  9ال  5بإحداث محاكم تجارية ، و خاصة المواد من  95-53
ى خاصة تكمل  ي قوانير

ى
كات التف ى الشر جارية و قانون منظومة اختصاص هذه المحاكم كمدونة التجارة و قوانير

 المسطرة المدنية  . 
من قانون احداث محاكم تجارية بتعدد اهم اختصاصات محكمة الموضوع التجارية و  5و قد قامت المادة 

ي : 
 هي كالآن 

 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية . -1
ى التاجر و المتعلقة بأعمالهم التجارية . -2 ي تنشأ بير

 الدعاوى الت 
 بالأوراق التجارية . الدعاوى المتعلقة -3
كة تجارية . -4 ي شر

ى
كاء ف ى شر اعات الناشئة بير ى

 اليى
اعات المتعلقة بالأصول التجارية . -5 ى  اليى

ى ما  ي ترتيب هذه الإختصاصات أهميتها النظرية أو العملية ، كما أنه لم يبير
ى
ي لم يراع ف ع المغرنر

و يبدو أن المشر
 يل الحصر  . إذا كان تعدادها وارد على سبيل المثال أم على سب

 
 
 
ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(1)  . 50، مطبعة بابل الرباط ،ص1998محمد المجدوب 
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ي غير 
ى
ع نص على منح الاختصاص للمحاكم التجارية ف و أن التعداد المذكور ليس حصريا بدليل أن المشر

ي المادة الحالات 
ى
و نخص بالذكر أداء مبلغ مسبق من الدين أو ما يصطلح عليه بقضاء التسبيق  5الواردة ف

من قانون احداث المحاكم التجارية ( ، وكذا صعوبات المقاولة ) الكتاب الخامس من مدونة  7)المادة 
 التجارة ( . 

ع لم ى أن المشر ينتصر لجانب النظرية الشخصية أو  و بالاطلاع على مجمل اختصاصات المحاكم التجارية يتبير
ي يقوم عليهما القانون التجاري ، فهذه المحاكم وفق ما 

لجانب النظرية الموضوعية و هما النظريتان الت 
ى هي : فئة التجار ، و من محاكم  سنبينه عبارة عن مزي    ج من محاكم شخصية تهتم بفئة محددة من المواطنير

ى بها ، و هذا المزج قصد به على عينية ينصب اختصاصها على الأعمال الت جارية بغض النظر عن القائمير
ى حت  يتستى لهذه المحاكم الوقوف يتوازن على رجليها ، و  ى النظريتير الأرجح خلق نوع من التكامل بير

ي المادة 
ى
ع عند تحديده لاختصاص محكمة الموضوع التجارية ف من قانون المحدث  5الملاحظ أيضا أ، المشر

اعات" دون أن يكون هناك للمحاكم التجار  ى ى لفظ "اليى ية قد استعمل ثلاث مرات لفظ " الدعاوى " و مرتير
ر لتغيير المصطلح للتعبير عن نفس المعتى .   ( 1) مير

 

 Des actions relatives aux contrats commerciauxالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية : -1
 

ي تتعلق بالعقود ، أن  53-95من قانون  5لقد أوردت المادة 
ي الدعاوى الت 

ى
ة تختص بالنظر ف هذه الأخير

 التجارية . 
ي مدونة التجارة من المواد 

ى
ع ف ي نظمها المشر

و  544ال  334و المقصود بالعقود التجارية العقود المسماة الت 
ة ، عقد هي عقد الرهن )الرهن الحيازي للمنقول ، و الرهن دون التخلىي عن الحيازة( ، عقد الوكالة التجاري

السمشة ، عقد الوكالة بالعمولة ، عقد الائتمان الإيجاري ، عقد النقل )نقل الأشياء و نقل الأشخاص( ، و 
ي المخازن 

ى
العقود البنكية )الحساب البنكي ، إيداع النقود ، إيداع السندات ، التحويل ...( ، عقد الإيداع ف

ى من العقود التجارية الجديد ة ، فالعقود التجارية لا تختص بنظرية مستقلة عن تلك العمومية ، عقد التوطير
ي تحكم العقود المدنية 

ي اصلها عقود مدنية ، و تحمل غالبا نفس أسماء العقود (  2)الت 
ى
، فالعقود التجارية ف

ى بينهما ووضع معيار فاصل بينما يعتير أحيانا  ي أغلب الأوقات نفس الأثار ، كما أن التميير
ى
المدنية ، و تنتج ف

ي باختصاص المحاكم التجارية غير  ي القانون المغرنر
ى
 . ( 3) ذي موضوع اللهم ما يتعلق ف

اعات المتعلقة بالعقود التجارية ، ينعقد للمحكمة التجارية  ى بحيث ذهب البعض ال أن الاختصاص بشأن اليى
ي العقود التجارية 

ى
ى قصر البعض الآخر ذلك الاختصاص ف ي حير

ى
ي تجمع بغض النظر عن صفة أطرافها ، ف

الت 
ع هي حصر  ى تاجرين ، إلا أنه لو كانت غاية المشر ى تاجرين لا كتفى بما بير ي العقود اليت تجمع بير

ى
 الاختصاص ف

ي من الفقرة الأول من المادة 
ي البند الثانى

ى
ى التجار و المتعلقة  5ورد النص ف ي تنشأ بير

المتعلق بالدعاوى الت 
ع إفراد العقود بأعمالهم التجارية ، مادام هذا البند يستغرق  ذلك الاختصاص ، و من تم فاختيار المشر

ي تحقيق 
ى
التجارية ببند مستقل دليل على أنه يسع لجعل الاختصاص العام بشأنها للمحاكم التجارية ، رغبة ف

ي المنظم له ، و سعيا وراء استقرار أعمال التاجر 
ي النظام القانونى

ى
، هكذا صرحت محكمة ( 4)الانسجام ف

الاستئناف التجارية بفاس بأنه :" طبقا لمقتضيات الباب السابع من مدونة التجارة ، تعد  من العقود 
م مع البنك بمناسباتها ، بغض النظر   التجارية الحسابات البنكية المفتوحة للزبناء ، و كذا عقد القرض المير

 
 
ي الادريسي ، المحاكم الت -(1)  . 55، مطبعة بابل الرباط ،ص1998جارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة محمد المجدوب 

 . 7ون تاري    خ ، ص علىي البارودي ، القانون التجاري )العقود التجارية ، عملبات البنوك ، الأوراق التجارية ، الإفلاس ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، بد-(2)

ي الادريسي محمد المجدو -(3)  . 57، مرجع سابق ، ص ب 

ي الجديد -(4) ح القانون التجاري  المغرب 
 .  108ص  9919-1420، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، فؤاد معلال  ، شر
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عن صفة المتعاقد هل هو تاجر أم لا ، و بالتالي فإن المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون احداثها "
(1 ) . 

 
 الدعاوى الناشئة بير  التاجر و المتعلقة بأعمالهم التجارية  : -2

entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales . Des actions   
 

ي بمقتضى البند  ع المغرنر
ى  53-95من قانون  5من المادة  2أعظ المشر ي الدعاوى الناشئة بير

ى
حق النظر ف

 المتعلقة بأعمالهم التجارية . التاجر و 
ز الطابع الشخضي لهذه  ي الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، لكونه يير

ى
و نعتير هذا الاختصاص الأهم ف

 المحاكم و ذلك بجعلها موجهة بامتياز لفائدة التجار . 
ى التاجر و المتعلقة بأعمالهم  ي اختصاص غير انه يجب بيانه انه ليس كل الدعاوى الناشئة بير

ى
التجارية تدخل ف

ي نص المادة 
ى
من قانون احداث المحاكم  5المحاكم التجارية ، و نقصد هنا على الخصوص الاستثناء الوارد ف

 التجارية و الذي جاء فيه : " و تستثتى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير " . 
ى ال تاجر و المتعلقة بالأعمال التجارية للتاجر و فق احكام و لتحديد المقصود بالتجار و بالدعاوى الناشئة بير

، نجد الفقه يجمع على أنه لا كتساب صفة تاجر لا بد من  53-95من قانون رقم  5من المادة  2البند 
، فمن اللازم إذن ممارسة النشاط التجاري ، و ان يكون هذا النشاط (  2)الممارسة الشخصية للنشاط التجاري 

 لحسابه الخاص . باسم التاجر و 
ي نصت على ان  53-95من قانون رقم  5من المادة  2و لمقصود بما جاء به البند  الصفة التجارية : -أ

و الت 
ى التجار "، و المقصود بلفظ التجار ليس فقط  ي تنشأ بير

ي " الدعاوى الت 
ى
المحاكم التجارية تختص بالنظر ف
ى  ى أو الطبيعيير كات  الأشخاص الذاتيير ى الذين يكتسبون هذه الصفة كالشر ي أيضا الأشخاص المعنويير

بل يعتى
ي السجل التجاري 

ى
 بل يمتد أيضا ليشمل التجار ( 3)التجارية ، كما أنه لا يقتصر على التجار المقيدين ف

ى   .  ( 4)الفعلير
ي ظل مدونة التجارة  الأشخاص الذاتيون : -

ى
بالمزاولة العرضية للأعمال من المعلوم أ، صفة تاجر لا تكتسب ف

افية لأحد الأنشطة  التجارية المنفردة بل لابد أن تكتسب هذه الصفة عن طريق الممارسة الاعتيادية او الاحي 
ى  ي المادتير

ى
 من المدونة .  8من مدونة التجارة أو لما يماثل هذه الأنشطة كما تنص عليه المادة  7و  6المبنية ف

ي المادة 
ى
افية من مدونة التجارة  6فالأنشطة المبنية ف تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحي 

 :للأنشطة التالية

ها؛ .1 اء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجير  شر
اء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛ .2  إكي 
اء العقار  .3 ها؛شر  ات بنية بيعها على حالها أو بعد تغيير
 التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛ .4
؛ .5 ي

ى
 النشاط الصناعي أو الحرف

 النقل؛ .6
 البنك والقرض والمعاملات المالية؛ .7

 

  .61، ص 2004عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليتها العملية ، مكتبة دار السلام ،الرباط ،-(1)

ي الملف عدد  02/11/1998/ صادر بتاري    خ  125/99قرار عدد      -
 
  .259، ص  1999أكتوبر -1420، منشور بمجلة المنتدى ، العدد الأول ، رجب  205/98ف

ي ، مطبعة النجاح الجديد  -)2( ي القانون التجاري المغرب 
 
ي ، دراسات ف

 .185، ص  1، ج1، طبعة 1998عز الدين بنست 

  .30يمكن الرجوع بهذا الخصوص الى عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليتها العملية، مرجع سابق ،ص- )3(

ي ، مرجع سابق ، ص  -(4)
 .  78عز الدين بنست 
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ى بالأقساط الثابتة؛.      8  عملية التأمير
هما من أعمال الوساطة.     9  ؛السمشة والوكالة بالعمولة وغير
 استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛ . 10
 الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛ . 11
 البناء والأشغال العمومية؛ .12
 مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛ .13
ويد بالمواد والخدمات؛ . 14 ى  الي 
 تنظيم الملاهي العمومية؛ . 15
؛ . 16 ي

 البيع بالمزاد العلتى
 توزي    ع الماء والكهرباء والغاز؛ . 17
يد والمواصلات؛.  18  الير
ى . . 19  ( 1)التوطير

 
ي المادة 

ى
ي  7اما الأنشطة المبنية ف

تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو من مدونة التجارة و الت 
افية للأنشطة التالية  :الاحي 

 كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛ .1
 رتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية. كل عملية ت .2

ى  ي المادتير
ى
ى ان التعداد الواردة ف من  8من مدونة التجارة لم يرد على سبيل الحصر بدليل أن المادة  7و  6و يتبير

افية لكل نشاط  مدونة التجارة تنص على أنه :" يمكن تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحي 

ى  ي المادتير
ى
 ". 7و 6أن يماثل الأنشطة الواردة ف

ي تعداد الأعمال التجارية 
ى
ي اقراره لبعض الأنشطة غير الواردة ف

ى
ما يتعلق   (2)و نجد القضاء الفرنسي ذهب بعيدا ف

ي بورصة القيم ( 3)بإنتاج الأفلام السينمائية و توزيعها 
ى
ى اعتياديا ف ع ، و يظهر مما سبق أن ( 4)و المتعاملير المشر

ي القانون التجاري 
ى
ي مدونة التجارة بإعطاء تعريف للتاجر بصورة صريحة ، كما كان عليه الحال ف

ى
ي لم يقم ف المغرنر

ي فصله الأول على أن 
ى
ي الذي كان ينص صرحتا ف

كل من زاول الأعمال التجارية و اتخذها مهنة معتادة ( 5)الملعى

ى  له فهو تاجر " ، غير أنه بالاستناد ال مقتضيات من مدونة التجارة و اللتان تتضمنان قائمة  7و  6المادتير

ي نفس الوقت ال تحديد و تعريف كل من الأعمال التجارية و التاجر 
ى
 . ( 6)"بالأنشطة التجارية " التوصل ف

 

يف رقم الصادر بتنفيذه الظهير  89.17أعلاه، بمقتض  المادة الأولى من القانون رقم  6تم تغيير وتتميم المادة  -(1) ي  1.18.110الشر
 
جمادى الأولى  2بتاري    خ ف

 . 142(، ص 2019يناير  21) 1440جمادى الأولى  14بتاري    خ  6745(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019يناير  9) 1440

)2(- voir , article ,632 et 633 droit commercial (FR) . 

 لمزيد من التفاصيل راجع : -(3)

    HAMEL , LAGARDE et JAUFFRET : Droit commercial .1980, Tome 1 ,2 édit ,1e voir , page,273 . 

(4)- GROZE et MOREL , procédure civile , fasc ; p.u.f.FR page 403. 

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة  -(5)  . 65، مطبعة بابل الرباط ،ص1998الأولى، سنة محمد المجدوب 

)6(- conféré DIDIER ; articles (remarques pour servir à une définition du droit commercial ) Dalloz 1962 ;chr ,221 .  
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ي العقار بنية بيعه ، و المؤمن  اء بضاعة من أجل بيعها ، و مشي  ، و فالتاجر وفق ما ذكر هو الذي يمتهن شر
 (1)السمسار و الناشر ، و الناقل ........الخ. 

ة حول النقل و خاصة ما يتعلق بالناقل البحري .   و قد أثار بعض الفقه تساؤلا بخصوص هذه المهنة الأخير
من المادة من مدونة التجارة ، تاجرا  إذا مارس العمل التجاري  6فالناقل يعتير استنادا لمقتضيات البند 

ي النق
ى
افية المتمثل ف  . (2)ل بصورة اعتيادية أو احي 

لا يشير بالاسم إل  53-95قانون رقم  5نص المادة  من  2بالرغم من أن البند الأشخاص المعنويون : -
كات التجارية  ، غير أنه من المتعارف عليه أن الصفة التجارية يمكن أن يكتسبها الشخص المعنوي إسوة  الشر

ي ، فاعتماد على عمو 
ي المادة المذكورة يمكن القول بأن المحاكم بالشخص الذان 

ى
م كلمة "التجار" الواردة ف

كات التجارية بمناسبة ممارستها لنشاطها التجاري .  ى الشر اعات الناشئة بير ى
ي اليى

ى
 التجارية تختص بالنظر ف

كات باعتبارها أشخاص معنوية خاصة يمكن لها اكتساب الصفة التجارية إما اعتمادا على موضوعها أ و فالشر
 شكلها . 

ى ( إذا مارست على سبيل الاعتياد أو  فهي تعتير تجارية لموضوعها )كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذاتيير
ي المواد 

ى
اف إحدى الأنشطة التجارية المشار إليها ف كات تعتير  8و7و 6الاحي  من مدونة التجارة لكن أغلب الشر

كة تجارية بحسب شكلها فقط و كيفما كان غرضها مدنيا أ كة الساهمة ،و شر و تجاريا ، و نقصد هنا شر
كة ذات المسؤولية المحدودة ،  كة التوصية بالأسهم ، و الشر كة التوصية البسيطة ، و شر التضامن ، و شر

ي لا تكون تجارية لشكلها فقط بل لا بد أن يكون غرضها تجاريا 
كات المحاصة الت  فالاستثناء الوحيد يخص شر

ة من الم  (. 5-96من القانون رقم  2ادة )الفقرة الأخير
كة تجارية ولو كان موضوعها مدنيا ، و كل  كة ، أخدت الشكل الذي يجعلها شر فمن خلال ما ذكر ، فإن كل شر
اعات القائمة بينها أو بينها و  ى ي اليى

ى
كة يكون موضوعها أو غرضها تجاريا تختص المحاكم التجارية بالفصل ف شر

ى معها من التجار ال ى المتعاملير ى . بير  ذاتيير
كة  ي الاعتبار عند منح الاختصاص للمحاكم التجارية أهمية أو حجم أو قيمة معاملات الشر

ى
و يجب ألا تدخل ف

كة الذي يجب أن يكون تجاريا .  ة تكون لشكل أو غرض الشر  (3)، فالعير

 
ى التجار بمنالأعمال التجارية : -ب اعات القائمة بير ى

اسبة "أعمالهم القاعدة أن المحاكم التجارية تختص باليى
ية ، على أن هناك استثناء  التجارية " و سواء كانت هذه المنازعة ذات طبيعة تعاقدية أو ذات طبيعة تقصير

ي المادة 
ى
ي ف ع المغرنر

بقوله :"وتستثتى من اختصاص  53-95من قانون رقم  5على هذه القاعدة أورده المشر
 المحاكم التجارية قضايا حوادث السير " . 

ط لاختصاص المحكمة التجارية إعمالا  للبند يالقاعدة : - من قانون المحدث للمحاكم  5من المادة  2شي 
التجارية أن تتعلق المنازعة المعروضة عليها من أعمال التاجر ، و لا يقصد بأعمال التاجر الأعمال التجارية 

ى  ي المادتير
ى
ع ف ي أوردها المشر

التجارة تضاف اليها الأعمال من مدونة  7و  6الأصلية فقط ، و هي الأعمال الت 
ها  المجانسة أو المماثلة لها لتوفرها على عناصر النشاط التجاري من مضاربة ووساطة و تداول و مقاولة و غير

ي تعتير أعمالا مدنية 
من معايير الأعمال التجارية ، بل أيضا الأعمال التجارية التبعية ، و هي الأعمال الت 

ورها عن التاجر و لارتباطها بنشاطه التجاري فإنها تكتسب الصفة التجارية بطبيعتها غير أنه اعتبارا لصد
 بالتبعية . 

ي المادة 
ى
من مدونة التجارة و هي  10و مما يعزز اختصاص المحاكم التجارية بهذا الصدد القرينة المشار إليها ف

ض أنها تجارية ي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته يفي 
 مالم يثبت ما يخلف ذلك.  أن الوقائع و الأعمال الت 

 
ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(1)  .  65، مطبعة بابل الرباط ،ص1998محمد المجدوب 

ي القانون البحري ، طبعة -(2)
 
 . 122، بدون ذكر المطبعة ، ص  1997المختار بكور ، الوجير  ف

ي الادريسي ، محمد  -(3)  . 68-67مرجع سابق ، ص المجدوب 
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ي الاستثناء : -
ان تمديد اختصاص المحاكم التجارية فيما يشمل دعاوى التعويض عن حوادث السير الت 

كة غير أنه خوفا من إغراق المحاكم التجارية ، و يبدو أن  تتسبب فيها عربات تتنقل من أجل أغراض الشر
ي 
ى
ي قد اقتبس ف ع المغرنر

ع  هاستثنائالمشر لحوادث السير من اختصاص المحاكم التجارية ما تبعه المشر
ي صياغة هذا الاستثناء لأنه قد يفهم منه أنه يتعلق بالدعاوى 

ى
ي هذا الصدد ، غير أنه لم يكن موفقا ف

ى
الفرنسي ف

عن  العمومية المقامة علة إثر حوادث السير ، و قد كان من الأفضل أن يشار :"دعاوى التعويض المدنية
 حوادث السير ". 

ية  ي تتسبب فيها العربات الير
ي بحوادث السير تلك الحوادث الت 

ى ما إذا كان يعتى ي لم يبير ع المغرنر
كما أن المشر

ي تسبب فيها و سائل النقل الأخرى كوسائل النقل الجوي و 
   و حدها ، أم أن ذلك يشمل الحوادث الت 

 ( 1)البحري . 

 
  Des actes relatives aux effets de commerceتجارية : الدعاوى المتعلقة بالأوراق ال-3
 

من قانون احداث المحاكم التجارية ، أن جميع الدعاوى المتعلقة  5من المادة  2قد يفهم من صياغة البند 
بالأوراق التجارية هي من اختصاص المحاكم التجارية ، لكن إذا ما انطلقنا من فكرة أساسية و هي أن المحاكم 

ي التجار 
ى
ية هي محاكم غير زجرية و فق ما سلف ذكره فإننا نصل إل أن هذه المحاكم غير مختصة للنظر ف
 الدعاوى الجنائية المتعلقة بالأوراق التجارية ، كجريمة إصدار شيك بدون رصيد أو تزوير ورقة تجارية . 

الأوراق التجارية أو اثبات أو و يبف  التساؤل مع ذلك قائما بخصوص الدعاوى غير الزجرية المتعلقة باستيفاء 
ي شكل كمبيالة أو سند لأمر أو 

ى
ي صحتها ، فهل تختص بها المحاكم التجارية سواء كانت الورقة التجارية ف

نفى
شيك ، و سواء تعلقت بتجار بمناسبة نشاطهم التجاري أو تعلقت بتجار من أجل أغراضهم الشخصية أو 

 جارية تعتير بحسب شكلها عملا تجاريا او ليست كذلك . تعلقت بغير التجار ، سواء كانت الورقة الت
ى  بكون تلك الورقة تعتير من  فاختصاص المحاكم التجارية بشأن الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية رهير
قبيل الأعمال التجارية الشكلية أو من قبيل الأعمال التجارية بالتبعية ، و بعبارة أوسع أن تكتسب الدعوى 

 .  هذه المحكمة طابعا تجاريا المعروضة على
الكمبيالة او السفتجة هي ورقة تجارية أو صك أو سند تجاري ، تحرر وفقا لبيانات حددها  الكمبيالة : -أ

القانون ، تتضمن أمرا صادرا من شخص يسم الساحب موجها ال شخص آخر مدين له يسم المسحوب 
ى ال شخص ثالث يدع عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاط  ى أو قابل للتعيير ي تاري    خ معير

ى
لاع أو ف

 المستفيد. 
ي القانون المغرب من قبيل الأعمال التجارية الشكلية أو المنفردة ، أي تعتير كذلك بصرف 

ى
و تعتير الكمبيالة ف

ى بها تاجرا ام غير تجار  وجه التعامل بها ، أو الغرض منها أكان غرضا تجاريا او مدنيا ، أو النظر عن المتعاملير
 . ( 2) كالسحب أو التظهير أو القبول أو الضمان أو الخصم

ي الأوراق التجارية من قبيل الأعمال التجارية الشكلية ، وهي أداة وفاء و 
 
فالكمبيالة تعتير لوحدها دون باف

ي المادة 
ى
ط لحملها الصفة التجارية توفرها على البيانات المنصوص عليها قانونا و الواردة ف ائتمان ، و يشي 

 من مدونة التجارة و هي :  159
ي نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛تسمية "كمبيالة" مدرجة  1 -

ى
  ف

؛-2  ى  الأمر الناجز بأداء مبلغ معير
 المسحوب عليه(؛)إسم من يلزمه الوفاء -3
 تاري    خ الاستحقاق؛ -4
 
ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(1)  . 71-70بابل الرباط ،ص، مطبعة 1998محمد المجدوب 

ي و المقارن ، ج -(2) ي قانون التجارة المغرب 
 
 .  464، ص  3، ط 1شكري السباعي ، الوسيط ف
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 مكان الوفاء؛5 -
 إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛6 - 
 تاري    خ ومكان إنشاء الكمبيالة؛7- 
 ( 1)اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة )الساحب(.  -8

 
تب عن  تخلف البيانات الإلزامية للكمبيالة أو بعضها أو كلها بطلان الكمبيالة و فقدها لصفتها كورقة و يي 

 ( 2)بقولها :  160تجارية ، على أن هذه القاعدة لها استثناءات أوردتها المادة 

ي الحالا " 
ى
ي المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا ف

ى
 :ت الآتيةالسند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها ف

ى تاري    خ استحقاقها تعتير مستحقة بمجرد الاطلاع؛ ي لم يعير
 الكمبيالة الت 

ي الوقت نفسه 
ى
ى بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وف ى مكان الوفاء، فإن المكان المبير إذا لم يعير

ي السند خلاف ذلك؛
ى
 موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد ف

ى مكان بجانب اسم  المسحوب عليه يعتير مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه إذا لم يعير
 نشاطه أو موطنه؛

ي المكان المذكور إل جانب اسم الساحب؛
ى
ى فيها مكان إنشائها تعتير منشأة ف ي لم يعير

  الكمبيالة الت 
ى مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتير منشأة بموطنه؛  إذا لم يعير

ى  ي السند إذا لم يعير
ى
تاري    خ إنشاء الكمبيالة يعتير تاري    خ الإنشاء هو تاري    خ تسليم السند إل المستفيد ما لم يرد ف

 ".خلاف ذلك
ة  من المادة  ي ينقصها أحد البيانات قاعدة مضمونها أنه :"  160و قد اوردة الفقرة الأخير

تعتير الكمبيالة الت 
وط هذا السند لإثبات  الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتير سندا عاديا   " .  الدين، إذا توفرت شر

ي ، و يمكن ان نخلص من خلال هذا  ي المغرنر
ي الاجتهاد القضان 

ى
بحيث وجدث هذه القاعدة تطبيقا غزيرا لها ف

أن المحاكم التجارية تكون مختصة بالدعاوى المتعلقة بالكمبيالة اعتبارا لكونها تعتير عملا تجاريا شكليا 
ى عليها ، و ذلك بصرف النظر عن مستعملها أكان تاجرا أو غير تاجر . بالنسبة لجميع الم  وقعير

و يعتير هذا النوع من الاختصاص من شأنه أن يخرج المحاكم التجارية بالمغرب من طابعها الشخضي الذي 
يقوم على اختصاصها بمنازعات التجار ليصبغها باختصاص ذو طابع موضوعي يعتمد على نظرية الأعمال 

 ( 3)ية . التجار 

 
ي هو " صك يتعهد به شخص يدع المكتتب او المحرر بأن يدفع السند لأمر : -ب

السند لأمر أو السند الإدنى
ى لشخص آخر يدع المستفيد او لأمره"  ي موعد معير

ى
، أو هو " محرر يخضع لأوضاع (  4)مبلغا من النقود ف

شكلية محددة قانونا يتعهد فيه محرره أن يدفع لأمر شخص يسم المستفيد مبلغا من النقود بمجرد الإطلاع 
ى "  ى أو قابل للتعيير  ( 5)أو ميعاد معير

بيالة و يعتير السند لأمر كالكمبيالة ورقة تجارية تستعمل كأداة و فاء و ائتمان و هو يخضع لأغلب أحكام الكم
 مع طبيعة هذا السند . 

ى
 كلما كانت لا تتناف

ورة و لا يعتير السند لأمر  ي صرى
ى
ط الأول يتمثل ف طان الشر عملا تجاريا بحسب الشكل إلا إذا توفر فيه شر

ى السند لأمر البيانات الإلزامية المحددة بمقتضى المادة  ي ان  232تضمير
ط الثانى  من مدونة التجارة و الشر

 
 من مدونة التجارة .  159المادة -(1)

 من مدونة التجارة .  160المادة  –( 2)

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(3)  .  75ص ، مطبعة بابل الرباط ،1998محمد المجدوب 

ي قانون التجارة-(4)
 
 .   213ص .  1981سنة ، مكتبة الفكر الجامعي ،  الياس ناصيف ، الكامل ف

 .  25ص ،  1994سنة الداودي لطيفة ، الأوراق التجارية ، أحكام السند لأمر ،  -(5)
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تب توقيعه على معاملة تجارية إذا كان من قام بالتوقيع عليه غير تاجر  ط الأخير يستشف من ( 1)يي    هذا الشر
ي جاء فيها : " 9المادة 

ى يعد عملا تجا من مدونة التارة الت  السند لأمر ...  7و 6ريا بصرف النظر عن المادتير
ي هذه الحالة عن معاملة 

ى
هذا المقتضى يعد من تطبيقات ( 2)" ،  تجاريةالموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب ف

ام الذي حرر من  التبعية التجارية الموضوعية ، ذلك أن السند لأمر يستعير  ى ي من الالي 
الطابع التجاري أو المدنى

ام تجاري ، و على العكس من ذلك يعتير عملا مدنيا إذا  ى أجله ، حيث يعتير عملا تجاريا إذا حرر من أجل الي 
ي . 
ام مدنى ى  ( 3)حرر من اجل الي 

ي سواء كان من أمضاه تاجرا أو غير و بناء عليه فإن السند لأمر يعتير عملا تجاريا 
ى
ط ف تاجر ، غير أنه يشي 

تبا على معاملة تجارية .  ة أن يكون تحريره مي   الحالة الأخير
فاختصاص المحاكم التجارية بشأن الدعاوى المتعلقة بالسند لأمر إنما يرتبط باعتباره عملا تجاريا وفق احكام 

ى على السند لأمر غير تجار و لم يتعلق بمعاملة  تجارية فإن المحكمة التجارية لا القانون ، فإذا كان الموقعير
ي الطلب بحيث يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة . 

ى
 تكون مختصة للبت ف

 
الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا من شخص يسم الساحب ال شخص آخر هو المسحوب الشيك : -ج

من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو  بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليها مبلغا معينا  -ويكون بنكا –عليه 
 (4)لأمره او للحامل . 

 الأوراق التجارية شيوعا و تعاملا ، و هو يعتير أداة و فاء ، على خلاف الكمبيالة او السند 
و الشيك يعتير أكير

 لأمر او لأمر لا يعتير أداة ائتمان . 
ي على الشيك و الشيك لا يعد عملا تجاريا بحسب الشكل ، و ينتقد بعض الفقه 

هذا المنحى الذي يضفى
 الصبغة المدنية معللا موقفه بأن الشيك أصبح سندا بنكيا مما ستلزم اعتباره تجاريا كالكمبيالة . 

و يمكن أن يعد الشيك عملا تجاريا إذا كان محررا لعمل تجاري سواء أكان محرره أو مصدره تاجرا أو غير تاجر 
ض أنه سحبه لحاجات  تجارته ، ما لم يثبت خلاف ، مع الإشارة ال أنه إذا كان ساحب  الشيك تاجرا فإنه يفي 

  ( 5)ذلك . 
ي الدعاوى المرتبطة 

ى
ي فإن الإختصاص بالبت ف

من الفيد بيانه أنه إذا كان الشيك غير نستمل لشكله القانونى
بهذه الورقة يرجع ال المحكمة التجارية المختصة إذا تعلق الأمر بتاجر ، و يكون الاختصاص للمحكمة 

 إذا كان الأمر يتعلق بغير تاجر . الابتدائية 
جوع ال مختلف أراء ا لفقه حول تأويل الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، المنصوص عليه فير

ي البند 
ى
ه البعض يتعلق بكل دعوى تنصب  5من المادة  3ف من قانون احداث المحاكم التجارية ، حيث اعتير

ع استعمل عبارة الأوراق الت جارية مما يفيد على ورقة تجارية مهما كانت صفة طرفيها ، و اعتبارا ال أن المشر
عمومية الاختصاص ،"و الاكان قد استعمل صيغة الأعمال التجارية الشكلية ، و ذلك بهدف توحيد 

ي " 
ي الكتاب ( 6)الاختصاص القضان 

ى
ع نظم القواعد الخاصة بالكمبيالة و السند لأمر و الشيك ف كما أن المشر

 من قانون احداث  22ضافة ال مقتضيات المادة بالإ ( 7)المعنون بالأوراق التجارية الثالث من مدونة التجارة 
 
ي ، التاجر و قانون التجارة-(1)  .  227، ص  1، ط 1999بالمغرب ،  مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء سنة  محمد لفروج 

 من مدونة التجارة .  9المادة  -(2)

ي ، ج  -(3) ي القانون التجاري المغرب 
 
ي ، دراسات ف

 .  177ص ،  1عز الدين بنست 

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(4)  . 77ص ، مطبعة بابل الرباط ،1998محمد المجدوب 

 من مدونة التجارة .  10المادة -(5)

ي الجديد ،مطبعة النجاح الجديدة ،ط –( 6) ح القانون التجاري المغرب 
 . 48، ص  1999،سنة   1فؤاد معلال ، شر

ي تأصيل الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية على ضوء المادة  -(7)
 
،  1، مقال منشور بمجلة المنتدى ،العدد  53-95من قانون رقم  5المهدي شبو ، محاولة ف

 .  93، ص  1999أكتوبر 
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ي 
ى
القضايا المتعلقة بالأوراق المحاكم التجارية ، حيث جاء النص على اختصاص المحاكم التجارية ورئيسها ف

ع قد أصدر القانون  ي  53-95المتعلق بتتميم القانون  18.01التجارية دون تخصيص ، و ان كان المشر
القاضى

ط بمقتضاه تجاوز قيمة الطلب   ون الف( درهم لينعقد  20.000بإحداث المحاكم التجارية ، و اشي   )عشر
 (1)الاختصاص للمحكمة التجارية او لرئيسها . 

ي دعاوى الأوراق الا أن هناك 
ى
من يخالف هذا الاتجاه ، و يذهب ال ان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر ف

إلا اذا كانت هذه الأوراق تتعلق بعمل تجاري ، فالكمبيالة تعد عملا  -باستثناء الكمبيالة–التجارية لا ينعقد 
ى بها ب غض النظر عما اذا كان الهدف من وراء تجاريا بحسب الشكل بالنسبة لجميع الأطراف المتعاملير

اعات المرتبطة بها راجعا للمحاكم التجارية .  ى ي اليى
ى
 ( 2)تعاملهم بها تجاريا أم مدنيا ، و يكون الاختصاص بالبث ف

ى عليه غير تاجر و لم يتعلق بمعاملة تجارية ، فإن المحكمة  أما اذا تعلق الأمر بالسند لأمر و كان الموقعير
ي الطلب ، بحيث يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية ذات الولاية      التجارية لا تكو 

ى
ن مختصة للبث ف

 ( 3)العامة . 

ي الدعاوى 
ى
و عندما تصير الورقة التجارية غير صحيحة ككمبيالة او كالشيك ، فإن الاختصاص بالبث ف

ى التجار طبقا للبند المرتبطة بهذه الورقة يرجع ال المحكمة التجارية لكن فقط اذا تعلقت بمعاملة  من  2بير
ى  53-95من قانون  5المادة  ى طرفير ، بينما يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية اذا كانت المعاملة بير

 غير تاجرين أما اذا كانت المعاملة مختلطة فيكون للمدعي الخيار مادام المدعي عليه تاجرا . 
ي تثا

ي قد و ضع يده على دعوى و لابد من الإشارة ال ان الإشكالية الت 
ي يكون فيها القضاء الجنان 

ي الحالة الت 
ى
ر ف

دون توفير مؤونة الشيك قصد أدائه عن تقديمه ، أو عندما تكون الكمبيالة مزورة  -مثلا-تتعلق بإصدار شيك
ي 
ى
... و كانت المحكمة التجارية قد وضعت هي الأخرى يدها على نفس هذه الدعوى و لكن من الجانب الصرف

اع ، و لا يثبت لها الاختصاص هنا ، و ...  ى ى على المحاكم التجارية ان ترفع يدها على اليى ي هذه الحالة يتعير
ففى

اسا و تطبيقا لمبدأ  ي ، ذلك احي 
ي يعقل المدنى

ى ( 4)، الجنان  و هو ما أكدته المحكمة التجارية بالرباط حير
ي ، أن

ي يوقف المدنى
ي الجنان 

تكون هناك دعوى معروضة بالفعل امام  صرحت بأنه : " للتقيد بقاعدة القاضى
 . ( 5)القضاء و ليس مجرد شكاية قدمت للنيابة العامة ..." 

 
كة تجارية : -4 ي شر

 
كاء ف اعات الناشئة بير  شر  

 الي 
 Des différents entre associes d’une société commerciale. 

 
ى  ي اليى

ى
ي على ان المحاكم التجارية تختص بالنظر ف ع المغرنر

كة تجارية و نص المشر ي شر
ى
كاء ف ى شر اعات الناشئة بير

من قانون احداث المحاكم التجارية ، لدى قبل الحديث عن اختصاص  5من المادة  4هذا ما جاء به البند 
وط اختصاص المحاكم  كة التجارية ثم شر ي هذا الاطار يجب ان نحدد المقصود بالشر

ى
المحكمة التجارية ف

عات الناشئة عنه ى ي اليى
ى
 ا . التجارية ف

كات التجارية : –أ  ي الخلط ، المقصود بالشر
كة لغة تعتى ي ( 6)الشر

ى
عا يعرفها البعض بأنها :"ثبوت الحق ف و شر

ى فأكير "  ء لاثنير ي
 . ( 7)سر
 
 .  74ص  2004عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط -(1)

ي ، التاجر و قانون التجارة بالمغرب ،  مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء سنة محمد  -(2)  . 248ص، 1، ط 1999لفروج 

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(3)  .  76ص ، مطبعة بابل الرباط ،1998محمد المجدوب 

 . 77مرجع سابق ، ص  زوير ،عبد السلام  -(4)

ي الملف رقم  2001-02-29حكم صادر بتاري    خ -(5)
 
 )غير منشور( .  909/99/4ف

 .  448، ص  1لسان العرب ، ج -(6)

ي الفقه الإسلامي ، بحوث مقارنة " جامعة الدول العربية ، –( 7)
 
كات ف  . 19ص  1962علىي الخفيف "الشر
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كة بأنها :"عقد بمقتضاه يضع شخصان او اكير  أموالهم أ,  ي الشر امات و العقود المغرنر
ى و يعرف قانون الالي 

كة بينهم بقصد تقسيم   ( 1)الرب  ح الذي قد ينشأ عنها " أعملهم أو هما معا لتكون مشي 

كة العقد ، فإذا كان  كة الملك و شر ى "شر ي الفقه الإسلامي ال نوعير
ى
كة ف ى  و تنقسم الشر ى اثنير كا بير

ء مشي  ي
السر

ى  كة ملك ، أما إذا نشأت بالاتفاق بير كة شر فأكير بسبب من أسباب التملك كالإرث مثلا ، تكون الشر
ي 
ى
كة ف كة العقد ، و هذا النوع الأخير هو الوحيد الذي ينصرف اليه لفظ الشر ى ، فنكون إزاء شر المتشاركير

كة الملك فتعالجها هذه ى الوضعية ، أما شر ى تحت باب الشيوع " .  القوانير  ( 2)القوانير

كاء يكون  كة بصورة قانونية نشوء شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشر تب على تأسيس الشر و يي 
كات  امات و تعتير هذه الشر ى

ي –أهلا لا كتساب الحقوق و تحمل الالي  كات تجارية  –حسب القانون المغرنر شر
ي تقوم بها تعتير 

 أعمالا تجارية ، بحسب الشكل ، أي دون النظر ال موضوعها ، شكلية ، و جميع الأعمال الت 
ي الذي 

ع الصفة التجارية بحسب  الشكل القانونى ى أضفى عليهم المشر لأنها صادرة من قبل أشخاص معنويير
ة ينحصر وجودها فيما ( 3)،يتخذونه  كات المحاصة و ذلك لأن هذه الأخير و لا يستثتى من هذه القاعدة إلا شر

ة )غير ظاهرة ( كما أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية 
كاء دون الغير لأنها مستي  ى الشر كات   (4)بير و بذلك فشر

 ( 5)المحاصة لا تكون تجارية إلا إذا كان الغرض منها تجاريا . 

كة و تجدر ا كة التوصية البسيطة  أو شر ي شر
ى
يك المتضامن ف كة التضامن و الشر ي شر

ى
يك ف لإشارة هنا ال ان الشر

كات ، وعلى خلاف ذلك لا يكتسب هذه  ي هذه الشر
ى
يك ف التوصية بالأسهم يكتسب صفة تاجر بدخوله كشر

كة التوصية بالأسهم كة التوصية البسيطة أو شر ي شر
ى
يك موض ف كة  الصفة لمجرد دخوله كشر ي شر

ى
يك ف أو شر

كة ذات المسؤولية المحدودة .   المساهمة أو شر
 
وط انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية :  -ب  4للمحكمة التجارية بموجب البند  نعقاد الاختصاص لا   شر

وط رئيسية هي :  5من المادة  ى توافر ثلاث شر  من قانون احداث المحاكم التجارية يتعير
كة تجارية .   *وجود شر

كة . *أن  ي هذه الشر
ى
كاء ف ى شر اع بير ى

 يتعلق اليى
كة.  اع مرتبطا بحياة الشر ى  *أن يكون موضوع اليى

 
كة تجارية :         كة تجارية بحسب شكلها أو بحسب غرضها ، أو *وجود شر و ذلك سواء كانت هذه الشر

كة فعلية .   حت  شر
كات  17-95من القانون رقم  8إلا أنه يلاحظ أن المادة  كات المتعلق بشر ي الشر

 
المساهمة ، و المطبقة على باف

كة بالسجل التجاري تبف   5-96من القانون رقم  1بمقتضى المادة  ، تنص على أنه :" ال غاية تقييد الشر
امات و العقود " ى كة و للمبادئ العامة للقانون المطبق على الالي  ى خاضعة لعقد الشر ى المساهمير  . العلاقات بير

ي مرحلة  لدى يبف  السؤال مطروح 
ى
كاء ف ى الشر اعات الناشئة بير ى

ي اليى
ى
حول الجهة القضائية المختصة بالبث ف

كة بالسجل التجاري ؟  التأسيس و قبل تسجيل الشر
ي مثل هذه الحالات للمحكمة التجارية خاصة و أ، مرحبة 

ى
يبدو أن الرأي الراجح  ، هو انعقاد الاختصاص ف

 التأسيس هي أهم مرحلة وجودها و أخطرها . 

  
ي .  982الفصل  -(1) امات و العقود المغرب 

 من قانون الالي  

كات القطاع العام و الخاص( ، الأموال -الجزء الأول-محمود مختار أحمد  بربري "قانون المعاملات التجارية   -(2) كات التجارية )شر الأعمال التجارية و التاجر ،  الشر

ي ،سنة   .  173ص 1987التجارية "،دار الفكر العرب 

ي ،   -(3)  .  253، ص   1، ط 1999التاجر و قانون التجارة بالمغرب ،  مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء سنة محمد لفروج 

ي الجديد ،مطبعة النجاح الجديدة ،ط –( 4) ح القانون التجاري المغرب 
 .  290-289ص  1999،سنة   1فؤاد معلال ، شر

ي ، مرجع سابق -(5)  .  254، ص محمد لفروج 
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ي كانت عليها المادة ( 1)
وع قانون احداث المحاكم التجارية كانت تنص  5إضافة ال ان الصيغة الت  من مشر

كة تجارية ، فيما يتعلق  ي شر
ى
كاء ف ى شر عات الناشئة بير ى

ي اليى
ى
صراحة على أ، المحكمة التجارية تختص بالنظر ف

ي الما
ى
ع ف عات  53-95من قانون  8دة بتأسيسها أو مدتها أو حلها او تصفيتها ، كما أن المشر ى نص على أن اليى

كة وموضوعها هو نشاط تجاري .  كة ، خاصة إذا كان هدف الشر ى تظل خاضعة لعقد الشر ى المساهمير  بير
   

كة :        ي هذه الشر
 
كاء ف اع بير  شر  

يك ( 2)*أن يكون الي  ي يقيمها شر
ى استبعاد الدعاوى الت  و لعلى هذا ما يعير

كة تجارية أخرى  ي شر
ى
يكا ف ي عنها ولو كان شر كة تجارية ضد شخص آخر أجنتر ي شر

ى
باستثناء إذا كان الطرفان ف

يك متوفر  ط أن يكون الشر اع بعمل تجاري ، إلا أن التساؤل الذي يطرح هنا هو هل يشي  ى تاجرين و تعلق اليى
ي فقط أن يتعلق الأمر  على صفة تاجر 

ي هذا الموضوع للمحكمة التجارية ؟ أم يكفى
ى
لينعقد الاختصاص ف

كة أم  ي هذه الشر
ى
يك ف كة تجارية بغض النظر عن مدى اكتسابه صفة تاجر بمناسبة دخوله كشر ي شر

ى
يك ف بشر

 لا ؟ 
كة تجارية  ي شر

ى
يك ف ي توفر صفة شر

اط لينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بالنيبدو أنه يكفى ظر لعدم اشي 
يك ، كما هو واضح من عمومية نص البند  ي الشر

ى
ع الصفة التجارية ف من قانون احداث  5من المادة  4المشر

اط ال يك لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية سيفرغ المحاكم التجارية ، ثم إن اشي  ي الشر
ى
صفة التجارية ف

واها مادام أن اختصاص المحكمة التجارية سيكون ، و محت 53-95من قانون  5من المادة  4مقتضيات البند 
ي هذه لحالة طبقا للبند 

ى
ع مصانة  5من المادة  2منعقدا ف أعلاه ، و هو ما لا يمكن تصوره ، لأن أعمال المشر
 .  عن العبث 
كة :                اع مرتبطا بحياة الشر ذلك أنه ليكون الاختصاص راجعا للمحكمة *أن يكون موضوع الي  

ها أو حلها و تصفيتها ، و بذلك لا تختص  كة و تسيير اع مرتبطا بتأسيس الشر ى ى أن يكون اليى التجارية يتعير
كاء  ى الشر اعات الناشئة عن العلاقات الشخصية بير ى

ي اليى
ى
ي هذا الاطار فقد استقر ( 3)المحكمة التجارية ف

ى
، و ف

كاء من اختصاص المحاكم التجارية لعدم القضاء الفرنسي على است ى الشر اع حول تفويت الأسهم بير ى بعاد اليى
كة ، على أن تفويت الحصص و الأسهم مت  كان من  الارتباط المباشر لهذا التفويت بالعقد الاجتماعي للشر

كة أو مراقبتها عن طريق انتقال الحصص و الأسهم ، فإن الاختصاص ي ثبت شأنه التأثير على تسيير الشر
 ( 4)للمحكمة التجارية . 

كائها ، إلا أنه  ى أحد شر كة و بير ى الشر ي يمكن أن تنشأ بير
اعات الت  ى و تجدر الإشارة ال ان النص لا يشير ال اليى

كة ووجودها أو استمرارها فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة  اع بموضوع يرتبط بحياة الشر ى مت  تعلق اليى
 التجارية . 

 
اعات المتعلقة بالأصول التجارية : -5   Des différents à raison de fonds commerceالي  
 

اعات المتعلقة بالأصول  53-95من قانون  5نصت المادة  ى ي اليى
ى
، على اختصاص المحاكم التجارية ، بالنظر ف

ع استعمل هنا عبارة الأصول التجارية بصيغة الجم ع ، دون أ، يكون هناك التجارية ، و الملاحظ هو أن المشر
ي تكتب بها عبارة الأصل التجاري  

جمة من اللغة الفرنسية الت  ر لها ، و لربما كان سبب ذلك هو الي  أي مير
ي الفرد او الجمع . 

ى
 بنفس الطرقة سواء كانت ف

 
ي تأصيل الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية على ضوء المادة  -(1)

 
،  1، مقال منشور بمجلة المنتدى ،العدد  53-95رقم من قانون  5المهدي شبو ، محاولة ف

 .  94، ص  1999أكتوبر 

 .  82ص 2004عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط  -(2)

 .  95، مرجع سابق ، ص  المهدي شبو  -( 3)

 .  85مرجع سابق ، ص  عبد السلام زوير ، -( 4)
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فلأصل التجاري يشكل عصب الحياة التجارية ، فهو الإطار الذي يمكن التاجر و المقاولة من ممارسة النشاط 
اعات المتعلقة به سيمنح  التجار التجاري  ى ي اليى

ى
، و الأكيد أن منح الاختصاص للمحاكم التجارية للبت ف

 ضمانات هامة . 
 
ي يستخدمها  يتصرفمفهوم الأصل التجاري : -أ

ي اللغة القانونية ال كل الأموال الت 
ى
تعبير الأصل التجاري ف

اع و الرسوم و النماذج الصناعية .... ، و إنه ينصرف ال  ة نشاطه التجاري ، براءات الاخي  ي مباشر
ى
التاجر ف

ي تشمل مجموعة من العناصر 
ي يزاول بها التاجر نشاطه التجاري ، و الت 

المادية و  المؤسسة او المقاولة الت 
ي ذمة التاجر ، 

ى
المعنوية ، و هذه العناصر منظور ال كل منها على استقلال تمثل حقا ، له قيمة مالية ف

 يستطيع أن يستعمله أو يستغله أو يتصرف فيه ، تبعا لطبيعة المحل الذي يرد عليه الحق . 
يرد على مفرداتها و انما عليها و لكن لا يطلق وصف الأصل التجاري إلا على مجموع هذه العناصر ، فهو لا 
 ( 1)كمجموعة مؤتلفة لا تتجزأ ، و إذا تجزأت فإنها تفقد وصف الأصل التجاري . 

ي 
ى
ي ال وضع تعريف للأصل التجاري  ف ع المغرنر

يعات المعاصرة ، فقد عمد المشر و على خلاف أغلب التشر
يشمل جميع الأموال المنقولة الأصل التجاري مال منقول معنوي  من المدونة على أن :" 79المادة 

 " المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية. 
و الأصل التجاري على هذا النحو ، يعتير مالا منقولا ، وذلك حت  لو تعلق الأمر بعقار يباشر فيه المالك 

ي اجارة المكان وهو 
ى
ي الأصل التجاري ، و انما الذي يدخل فيه هو الحق ف

ى
تجارته ، لأن العقار لا يدخل عنصرا ف
ي مثل هذه الصورة 

ى
 ( 2)حق لا وجود له ف

تب على اعتبار  ي المنقول سند الملكية و يي 
ى
الأصل التجاري منقولا معنويا ، عدم خضوعه لقاعدة الحيازة ف

تب على ذلك خضوع  لأن مجال إعمال هذه القاعدة محدود بدائرة المنقولات المادية فقط ، كما يي 
ي يتكون منها المحل ، و انما على مجموعها بوصفها كتلة واحدة . التصرفات لا ترد على المفردات 

 ( 3)الت 

ي المادة 
ى
ع ف ي كل  80وقد حدد المشر

ى
من المدونة ، عناصر الأصل التجاري الجوهرية اليت لابد من توافرها ف

ع أيضا بعض العناصر الأخرى المهمة إلا  ي الزبناء و السمعة التجارية ، كما تناول المشر
ى
أصل تجاري ، و تتمثل ف

 ( 4)أن لأصل التجارية يمكن أن يوجد دون توفرها كلها . 

فالأصل التجاري لا يتكون بمجرد فتح المؤسسة التجارية أبوابها للجمهور ، بل باكتسابها لرصيد من الزبناء 
 ( 5)بفضل ما تستطيع تحقيقه من سمعة تجارية ، الأمر الذي يتطلب مرور بعض الوقت بعد الافتتاح . 

 
ي نزاعات الأصل التجاري : -ب

 
ي جاء نص البند لعل الصيمجال اختصاص المحاكم التجارية ف

من  5اغة الت 
ي  5المادة 

ى
من قانون احداث المحاكم التجارية ، تثير التساؤل حول المقصود باختصاص المحاكم التجارية ف

ي نظمها 
ي تهم العقود و التصرفات الت 

اعات تلك الت  ى اعات المتعلقة بالأصل التجاري ، فهل يقصد بهذه اليى ى اليى
ي من المدون

ي الكتاب الثانى
ى
ع ف ي من نفس الكتاب المشر

ة تحت عنوان الأصل التجاري ، و خاصة القسم الثانى
اعات أخرى يمكن أ، تنصب على  ى المنظم للعقود المتعلقة بالأصل التجاري ؟ أم أنها تتجاوز ذلك إل اليى

 الأصل التجاري ؟ 
ي نظمها 

ي العقود المتعلقة بالأصل التجاري ، الت 
ى
ي لا خلاف حول اختصاص المحاكم التجارية ف

ى
ع ف  المشر

 
كات القطاع العام و الخاص( ، الأموال -الجزء الأول ن المعاملات التجارية ، محمود مختار بربري ، قانو -(1) كات التجارية )شر الأعمال التجارية و التاجر ،  الشر

ي ،سنة   .  724ص  1987التجارية "،دار الفكر العرب 

 .  724محمود مختار بربري ، مرجع سابق ، ص  -(2)

 . 88-87ص 2004عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط  -(3)

 من مدونة التجارة .  80المادة  –( 4)

ي الجديد ،مطبعة النجاح الجديدة ،ط -( 5) ح القانون التجاري المغرب 
 . 155 ص 1999،سنة   1فؤاد معلال ، شر
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ي من االقسم 
ي من مدونة التجارة ،الثانى

ي   لكتاب الثانى
ى
ع قام بتجميع العقود المتعلقة بالتصرف ف كما ان المشر

 106و  103-81الأصل التجاري ، حيث أعاد تنظيم بعض العقود و هي بيع و رهن الأصل التجاري)  المواد 
ي كان يطبق عليها ظهير 105ال 

كل من تقديم الأصل التجاري   كما قام بتنظيم و لأول مرة  1914( ، و الت 
ى  كة) المادتير ي شر

ى
 ( من مدونة التجارة .  158إل  152(، و عقد التسيير الحر )المواد  105و 104كحصة ف

 

ع ، قد عقد  الاختصاص للمحاكم التجارية للبت  و هكذا صرحت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بأن المشر
ي جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري 

ى
، و ذلك سواء كان هذا الأصل ن بيع و رهن أو تسيير حر بما فيها مف

التجاري موجودا أو منازعا فيه ، بل حت  و إن كان الطرف المدعي مدنيا ما دام طلبه انصب على ابطال عقد 
 ( 1)بيع أصل تجاري مخول الاختصاص فيه و بنص القانون للمحاكم التجارية و حدها . 

 
ي دعاوى الأكرية التجارية : -ج

ى
ي الكراء من أهم العناصر المعنوية المكونة للأصل التجاري ف

ى
يعتير الحق ف

يا للعقار الذي يمارس فيه نشاطه التجاري ، و الذي يخول له الحق من  ي يكون فيها التاجر مكي 
الحالة الت 

ي هذا  العقار عن طريق تمتيعه بتعويض عادل عن ا
ى
ي البقاء ف

ى
ي حالة رفض المؤجر تجديد جهة ، ف

ى
لإخلاء ف

ي يعمل فيها عقد الكراء عند انتهاء مدته ، و من جهة 
ي الحالة الت 

ى
ي التنازل عن الكراء للغير ف

ى
على أخرى ، ف

ي الأصل التجاري 
ى
ع لكراء بمقتضى ظهير ( 2)التصرف ف وط الواجب  1955و قد نظم المشر و الذي حدد الشر

ي الكراء ، 
ى
ي و الفقهي على الخصوص بشأن توافرها لقيام الحق ف

ي الوسط القضان 
ى
و قد اشتد الخلاف ف

ي 
اعات المتعلقة بالأكرية التجارية ، حيث توزعت الآراء الفقهية ، و اتجاهات العمل القضان  ى ي اليى

ى
الاختصاص ف

 ، بهذا الخصوص إل ثلاث اتجاهات : 
يذهب أنصار هذا الاتجاه ، ال أن المحاكم التجارية  الرافض لاختصاص المحاكم التجارية :  الاتجاه*        

ي ذلك ال عد اعتبارات 
ى
ي القضايا المتعلقة بالكراء التجاري ، و يستندون ف

ى
، أ، المصدر (  3)لا تختص بالبت ف

ي المنازعات المرتبطة بهذا 
ى
ي    ع الفرنسي قد منح الاختصاص بالبث ف ي ، و هو التشر ي    ع المغرنر

ي للتشر
التاريحىى

ثم إن عقد كراء المحل التجاري و إن كان يتصف بصفة التجارية ، فهو لا يدخل (  4)للمحاكم المدنية  الموضوع
ي تولت مدونة التجارة تحديدها و تعريفها و بالتالي جعلت تطبيقها أمام المحاكم 

ضمن العقود التجارية الت 
ي دعوى من القانون المنظم للمحاكم التجا  20التجارية ، كما أن سكوت المادة 

ى
رية عن إسناد الاختصاص ف

بإعطاء هذا الاختصاص  1955/05/24كراء المحل التجاري ال رئيس المحكمة التجارية ، و تصري    ح ظهير 
ف به تقليديا لعقد الكراء ، و كذا الصفة الاستثنائية  ي المعي 

لرئيس المحكمة الابتدائية ، و كذا الطابع المدنى
ي تتمتع بها المحاكم التجارية

ي الدعاوى المتعلقة  الت 
ى
، كل ذلك يجعل المحاكم المدنية هي المختصة للنظر ف

 . ( 5)بالأكرية المدنية 
و يرى بعض الفقه الفرنسي أن اختصاص المحاكم المدنية بمنازعات الأكرية المدنية و التجارية انما جاء 

الملكية العقارية تعد مند القديم حماية للملكية العقارية ، و كما هو من المعلوم فإن التصرفات المنصبة على 
  (  6)أعمالا مدنية . 

 يعتير القائلون بهذا الرأي بأن عبارة الأصول التجارية ،*الاتجاه المؤيد لاختصاص المحاكم التجارية :        
 

 

ي  240قرار  عدد-(1)
 
ي الملف رقم  14/12/1998صادر ف

 
 .  181-173، ص  199أكتوبر  24، منشور بمجلة المعيار ، العدد  340/98ف

ي ، التاجر و قانون التجارة بالمغرب ،  مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء سنة  -( 2)  . 166ص، 1، ط 1999محمد لفروج 

اكي ليوم -(3)
 .  5، ص  1998ماي  31إدريس فجر ، بعض إشكالات الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشي 

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة الأولى، سنة  -(4)  . 87، مطبعة بابل الرباط ،ص1998محمد المجدوب 

 .  167ص  1999أكتوبر  24منشور بمجلة المعيار عدد  7/98ملف عدد  1998/08/11بتاري    خ  29قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم -(5)

ي الادريسي ، مرجع سابق ، ص –( 6)  .  86محمد المجدوب 
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ي نص الفقرة ( 1)
ى
من قانون احداث المحاكم التجارية ، جاءت طليقة و بدون  5من المادة  5الواردة ف

ي يكون الأصل 
اعات على العقود و التصرفات الت  ى ع لو اتجهت إل قصر هذه اليى تحديد ، كما إن إرادة المشر

عناصره مشحا لها لا ستعمل عبارة "المنصبة" بدلا من " المتعلقة " بالأصول التجارية التجاري بجميع 
ي الكراء الذي يتوحى حمايته  1955،ثم إن ظهير  

ى
لا يتصور تطبيقه إلا بوجود أصل تجاري ، و الحق ف

ي الأصول التجارية بالمغرب
ى
ي  كعنصر ، و من ورائه الأصل التجاري برمته ، و يعتير أهم عناصر ف

، و الت 
 تستند إليه أكير من اعتمادها على عنصر الزبناء و السمعة التجارية . 

ي محاولتها ال تفسير الفقرة 
ى
ي هذا الإطار تؤكد محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ف

ى
 5من المادة  5و ف

ي الفقرة المذكورة جاءت شاملة لجميع من قانون احداث 
ى
اعات الواردة ف ى المحاكم التجارية ، "بأن لفظ اليى

ي اطار ظهير 
ى
اعات الرامية ال رفض أو تجديد العقود ف ى ها من المنازعات الأخرى ،  1955مايو  24اليى أو غير

اع حول الأصل التجاري برمته أو أحد عناصره ، و إذا أن مناط ى اختصاص المحاكم  و سواء تعلق الأمر بيى
ي أو تجاري " 

ثم ( 2)،  التجارية هو وجود نزاع يتعلق بالأصل التجاري بصرف النظر عن كون العقد مدنى
ي مراجعة الواجبات 

ى
ي قرار لا حق باختصاص رئيس المحكمة التجارية " بالبث ف

ى
صرحت نفس المحكمة ف

ي إطار ظهير 
ى
ي الك 1953يناير  5الكرائية ف

ى
ي تكوين الأصل ، باعتبار أن الحق ف

ى
راء يعتير عنصرا أساسيا ف

 ( 3)التجاري " . 

موقفا وسطا ، مما ( 4)يقف أصحاب هذا الرأي *الاتجاه القائل بازدواجية الاختصاص :               
اعات المرتبطة بالكراء  ى ي اليى

ى
ى ، مؤكدين انعقاد الاختصاص ، بالنظر ف ى السابقير يذهب اليه الاتجاهير

اع ، و طبيعة التجاري ، لكل من  ى ي اليى
ى
المحكمة الابتدائية و المحكمة التجارية ، و ذلك بحسب صفة طرف

ي تاجرين فإن الاختصاص  ى المكري و المكي  الكراء التجاري بالنسبة لكل واحد منهما ، فإذا كان الطرفير
ي الد

ى
عاوى يكون منعقدا للمحاكم التجارية ، لأن العقد يكون عقدا تجاريا ، و هذه المحاكم تختص ف

ي تاجر ، فالعقد هنا مختلط ، و تكون  المتعلقة بالعقود التجارية ، أما إذا كان المكري غير تاجر و المكي 
ى التاجر و غير التاجر على اسناد الاختصاص  المحاكم الابتدائية هي المختصة مالم يتم الاتفاق بير

 . (  5)للمحكمة التجارية 
 
 قضاء التسبيق : المنازعات المتعلقة ب-7

ي المادة  
ى
ي ف ع المغرنر

من قانون احداث المحاكم التجارية على أنه : " للمحكمة التجارية ان  7نص المشر
تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين ، إذا كان الدين تابتا ولم يكن محل منازعة جدية ، و ذلك مقابل 

التسبيق على مستوى ضمانات عينية أو شخصية كافية " ، الأمر الذي يعتير إحداثا لمؤسسة قضاء 
وط الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين  المحاكم التجارية ، فما هو المقصود بهذه المؤسسة ؟ ، و ماهي شر

 و مسطرته ؟ . 
 
 

ي تأصيل الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية على ضوء المادة  -(1)
 
المنتدى ،العدد ، مقال منشور بمجلة  53-95من قانون رقم  5المهدي شبو ، محاولة ف

 . 99، ص  1999، أكتوبر  1

ي الملف رقم  21/10/1998بتاري    خ  105/98قرار رقم  –( 2)
 
 .  198، ص  34، منشور بمجلة المحامي ، العدد  107/98ف

ي الملف عدد  17/11/1998الصادر بتاري    خ  146قرار رقم –( 3)
 
 )غير منشور( .  156ف

ي ، ' مدى اعتبار المحكمة –( 4) ي الدعوى المتعلقة بالكراء التجاري " ، مقال منشور بمجلة الاشعاع ، العدد محمد لفروج 
 
التجارية مختصة وحدها بالنظر ف

 و ما بعدها .  23، ص  21

ي مدونة التجارة المغربية " جريدة العلم ليوم -      
 
 . 17420، العدد  06/01/1998أحمد شكري السباعي ، قر اءة ف

ي الادريسي -       .  88ص  1998، مطبعة بابل ، سنة  1ط ، المحاكم التجارية بالمغرب ،  محمد المجدوب 

 أحمد شكري سباعي ، نفس المرجع .  -(5)
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بقضاء التسبيق او محكمة التسبيق الصلاحية المخولة للمحكمة يقصد مفهوم قضاء التسبيق :  –أ 
ي 
ى
ى من المال على وجه التسبيق  ، و ذلك ما قبل أن تصدر حكمها ف للحكم لأحد الأطراف بمبلغ معير

ي الفصل الأول من القسم الثالث من قانون 
ى
ع قد أورد هذه المقتضيات ف الموضوع ، و يلاحظ أن المشر

ع خول تطبيق المادة  إحداث المحاكم التجارية  7،و الخاص بالاختصاص النوعي ، مما يؤكد أن المشر
و لم يمنحه لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا (  1)أعلاه إل المحكمة الموضوع التجارية 

 للمستعجلات . 
ي  ع المغرنر

أن تعرض لمؤسسة قضاء التسبيق أمام المحكمة الابتدائية ، طبقا ( 2)و قد سبق للمشر
الذي ( 3)من هذا القانون مكرر  179تضيات قانون المسطرة المدنية ، كما هو الشأن بالنسبة للفصل لمق

ي 
ى
ي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها ف

ي موضوع دعوى النفقة ، للقاضى
ى
جاء فيه :" ريثما يصدر الحكم ف

ي يمكن الاعتماد عل
 يها " . ظروف شهر من تاري    خ طلبها ، مع اعتبار صحة الطلب و الحجج الت 

ي هذا الإطار يندرج أيضا الفصل 
ى
ي قضايا  289و ف

ى
من قانون المسطرة المدنية الذي أجاز للمحكمة ف

تلقائيا أو بناء على طلب من المصاب أو سواء  –حوادث الشغل و الأمراض المهنية ، منح تعويض مسبق 
ي المائة أو أكير ، أو نتجت عنها  –ذوي حقوقه 

ى
ى ف إذا نتج عن الحادث عجز عن العمل يعادل ثلاثير

 (4)وفاة. 

ي 
ى
ي نوعه و يعتير نشازا لما هو مستقر عليه ف

ى
يعي "فريد ف

و يذهب بعض الفقه إل أن هذا الموقف التشر
جميع الأنظمة القضائية المقارنة من كون قضاء التسبيق نوع من أنواع القضاء الاستعجالي " 
، و ذلك ( 5)

ي يستمد خصائصه و آثاره من الجهة الق
ي أصدرته ، إذ أن الأمر استنادا أيضا ال ان الأمر القضان 

ضائية الت 
ي غيبة الأطراف و يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون و أجل 

ى
الاستعجالي يمكن أن يصدر حت  ف

يوما ، على خلاف إذا صدر عن محكمة الموضوع حيث يطرح مشكل مدى اعتباره  15استئنافه لا يتعدى 
ي الموضوع 

ى
 . حكما تمهيديا أو حكما فاصلا ف

ر و يب ي اعتمدوها ، قد تير
رات الت  ا ، لأن المير دو أن ما ذهب اليه أصحاب هذا الاتجاه ، لا يصمد كثير

ط  لإصدار المحكمة أمرا بالتسبيق أ، توافر هناك عنصر عكس ما خلصوا إليه ، ذلك أنه  من جهة لا يشي 
ن القضاء ومن  جهة أخرى ، فإ –على خلاف الحال بالنسبة للقضاء الاستعجالي –الاستعجال 

الاستعجالي محدود نطاقه باتخاذ التدابير أو الإجراءات التحفظية أو إرجاع الحال ال ما كانت عليه لدرء 
وع ، و من جهة ثالثة فإن منح اختصاص البث  ر حال أو وضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشر صرى

ى ، الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين للقضاء الاستعجالي سيؤدي إل توزي     ع ملف قضية واحدة على جهتير
ي مبلغ الدين ، و 

 
ي باف

ى
ي الأداء المسبق ، و قضاء الموضوع للبث ف

ى
جهة القضاء الاستعجالي للبث ف

ي 
ى
يستوجب بالتالي توقف محكمة الموضوع عن البث إل غاية انتهاء مسطرة القضاء الاستعجالي للبث ف

ي م
 
ي باف

ى
بلغ الدين ، و يستوجب بالتالي توقف محكمة الأداء المسبق ، و قضاء الموضوع عن البث ف

ى عرضه   الموضوع عن البث ال غاية انتهاء مسطرة القضاء الاستعجالي ، لأن الملف بكل وثائقه سيتعير
 
 
ي :" المسطرة امام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية " ، مقال منشور بمجلة المعيار ، العدد -(1) و  61ص  1999أكتوبر  24عبد الحق اليعقوب 

 ما بعدها . 

ي أحدث بمقتض  هذا النص ، "ولأول مرة مؤسسة قضاء التسبيق أمام المحاكم ال-(2) ع  المغرب 
مغربية ، خلافا لما يذهب إليه بعض الباحثير  ، من أن المشر

ي الإدريسي :" المحاكم  ي هذا الشأن : محمد المجدوب 
 
 . 90، ص  1998سنة  1التجارية بالمغرب " ط و تحديدا امام المحاكم التجارية " راجع ف

ي يطرحها قانون المحاكم التجارية  -(3)
 .  93ص  81" ، مقال منشور  بمجلة المحاكم المغربية ، العدد عبد الله درميش " الإشكاليات الت 

 . 115ص 2004م ، الرباط عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليته العملية ، مكتبة دار السلا  -(4)

ي ، المحاكم التجارية بالمغرب ، مرجع سابق ، ص -(5)  .  91محمد المجدوب 

ي نفس الاتجاه : راجع -     
 
ي ، المسطرة امام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية ، مرجع سابق ص –و ف  .  72عبد الحق اليعقوب 



 الفصل الأول : اليات العدالة الاقتصادية . 

36 
 

ي الجزء من الدين المطلوب على هذا القضاء ، الذي عليه أيضا أن  
ى
ي ف

يتأكد من عدم منازعة الطرف الثانى
الأمر بتسبيقه ، و هذا فيه تعقيد مسطري ، و يتطلب وقتا أكير ، و كذا مجهودا مضاعفا  من طرف 

ى لدراسة نفس الملف  ى مختلفتير أضف إل ذلك أن استئناف الأمر الاستعجالي الذي يكون قضى –جهتير
ين ، سيؤدي إل رفع الملف ال محكمة الاستئناف و انتظار قرارها ، ليعود بأداء مبلغ مسبق من الد

ي مبلغ –الملف بعد ذلك لمحكمة الموضوع ) الابتدائية ( لدراسته من جديد على الأقل 
 
بخصوص باف

ي الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين لمحكمة الموضوع  –الدين 
ى
را  و  –من خلال منح الاختصاص ف مير

  (1)مقبولا . 

 
وط الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين و مسطرته :  -ب ع من خلال المادة شر من  7يلاحظ أ، المشر

ى للمحكمة التجارية الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين ، قانون إحداث المحاكم التجارية ، و إن كان  يجير
ى أن يصدر بناء على طلب أو بالإ  مكان إصداره تلقائيا من طرف فإنه لا يشير إل ما إذا كان هذا الأمر يتعير

ي الفصل 
ى
من قانون  مكرر  179المحكمة حت  ولو لم يقدم إليها طلب بشأنه ؟ هذا مع العلم أنه ف

ي الفصل 
ى
ى سمح ف ي حير

ى
من  289المسطرة المدنية أجاز للمحكمة الحكم بنفقة مؤقتة بناء على طلب ، ف

ي قضايا حوادث الشغل و الأمراض ا
ى
لمهنية منح تعويض مسبق سواء تلقائيا أو نفس القانون ، للمحكمة ف

 ( 2)بناء على طلب . 

ي موضوع ، و 
ى
ى الرجوع ال القاعدة العامة ، ف ع بخصوص هذه النقطة ، يتعير و امام سكوت المشر

ي الفصل 
ى
ي  3المنصوص عليها ى ف

ى
ي توجب على المحكمة البث ف

من قانون المسطرة المدنية ، و الت 
 حدود طلبات الأطراف . 

ى  7جوع ال مقتضيات المادة و بالر  ى أنه يتعير حت  يمكن –من قانون احداث المحاكم التجارية ، يتبير
ي :  –للمحكمة الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين 

ي الآن 
ى
وط ، تتمثل ف  توافر مجموعة من الشر

 
لا بد أن يكون الدين ، الذي يمكن أن يحكم بأداء مبلغ مسبق منه أ، *أن يكون الدين تجاريا :          

ي ، أو حت   ام تقصير ى
ام تعاقدي أو الي  ى يكون دينا تجاريا ، أي ناتجا عن عمل تجاري ، سواء كان مصدره الي 

ام بالقيام بعمل  ى ات و لا يستثتى من ذلك إلا الدعاوى المرتبطة بقضايا حوادث السير طبقا لمقتضي ( 3)الي 
 من قانون إحداث المحاكم التجارية .  5المادة 

ط هو الحقيقة تحصيل حاصل مادام ان المحكمة التجارية ، لا يمكنها الأمر بأداء مبلغ مسبق  و هذا الشر
ي موضوع هذه 

ى
ى بناء على دعوى مقدمة إليها إلا بعد التأكد من اختصاصها النوعي بالبث ف من دين معير

 الدعوى أولا . 
 

ذلك أنه ، إذا كان الغرض من الحكم بأداء مبلغ مسبق من الدين هو تبسيط *أن يكون الدين ثابتا :          
ى ألا يكون ذلك على حساب   الإجراءات ، و تخفيض الآجال ، و توفير بعض الضمانات للدائن فإنه يتعير

 

 .  117-116 ص 2004العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليته  -(1)

ي :" المسطرة امام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية " ، مقال منشور بمجلة المعيار ، العدد  -( 2)  .  72ص 1999أكتوبر  24عبد الحق اليعقوب 

ي أن :" قانون احداث المحاكم التجارية لم يشير الى إمكانية أن يشمل قضاء -(3)
ي هذا الاطار ، يؤكد الأستاذ محمد الإدريسي العلمىي مشيسر

 
التسبيق الأمر  و ف

ي ضمان الحقوق المهددة عن عمل ، لأن هناك حالات لا يكون فيها لقضاء التسبيق أية فاعلية  بالامتناعبالقيام بعمل أو 
 
ي غياب إمكانية إصدار أمر بالقيام ف

 
ف

ي إصدار أمر بوقف استغلال عناص 
ي حالة الاعتداء على الملكية الصناعية و الحال أن الأمر يقتض 

 
الملكية الصناعية  أو الامتناع عن عمل ، و ذلك مثلا كما ف

ي ذكرها الأستاذ الم
ي مثل الحالة الت 

 
ات المملوكة للغير ؟ " ، مع العلم أننا نرى أنه ف ي بالأمر اللجوء الى القضاء الاستعجالىي ، راجع محاص 

قتدر ، يمكن للمعت 

ي قانون الأعمال ، لسنة 
 
ي ألقاها على طلبة السنة الثانية من دبلوم الدراسات العليا ف

، و عن ، الأستاذ : عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص  1999الأستاذ الت 

118 .   
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ي المجالحقوق الطرف المدين و لذلك يتوجب 
ى
ي ذمة المدين ، و مادام أننا ف

ى
 التأكد أولا من ثبوت الدين ف

التجاري فإن جميع وسائل الإثبات تبف  مقبولة مالم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك )المادة 
لا يمكن أن يواجه بها  -المتعلقة بالإثبات–من مدونة التجارة ( ، مع الإشارة ال أن هذه المقتضيات  334

من  4لطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص إل خلاف ذلك )المادة ا
 و يرجع للمحكمة تقرير ما إذا كان الدليل كافيا و صحيحا لإثبات الدين أم لا . مدونة التجارة ( . 

 
ى إل أن هذا  *ألا يكون الدين محل منازعة جدية :               ي يذهب بعض الباحثير

ى
ط الذي يمثل ف الشر

ي المستعجلات ... و هو عدم المساس بجوهر الحق يتناقض مع 
جوهره أحد مناطي اختصاص قاضى

ط السالف ذكره ، أي أن يكون الدين ثابتا ، فإذا كان الدين ثابتا ، فإنه لا يهم أن يكون الدين قد نازع  الشر
 ( 1)ع فيه أصلا . فيه الطرف المدع عليه جديا أو بصورة غير جدية أو لم يناز 

ي ، إذ ما دام 
ى
ط إضاف ط السابق ، و إنما هذا الشر ط و الشر ى هذا الشر و يبدو أنه ليس هناك أي تناقض بير

ى ألا تكون هناك منازعة جدية تمنع من الأمر بهذا  الأمر يتعلق بتسبيق جزء من مبلغ الدين ، فيتعير
ك منازعة جدية ، كأن يطعن التسبيق رغم أن الدائن يتوفر على ما يثب به المديونية ، أما إذا كانت هنا

ي المستند المستدل به لإثبات المديونية ...، فهنا لا يمكن الأمر بأداء  –المدين –الطرف الأخر 
ى
بالزور ف

ي جزء 
ى
جزء مسبق من الدين قبل معرفة مآل هذا الطعن ، و على خلاف ذلك ، إذا نازع الطرف المدين ف

ي المذكور و طعن فقط من مبلغ الدين ، أو دفع بأداء هذا الجزء 
و استظهر بوثيقة تثبت الأداء الجزن 

ي مثل هذه الحالة الأمر بأداء الجزء من مبلغ الدين غير 
ى
ي هذه الوثيقة ، فإنه يكون للمحكمة ف

ى
الدائن ف

ي من الدين و من هنا تتجلى أهمية 
ي دراسة الملف بالنسبة للجزء المتبف 

ى
المنازع فيه فقط ، و تستمر ف

ي منح هذا الاختصاص ل
نفس محكمة الموضوع ، المعروض عليها ملف القضية ، و ليس قاضى

 المستعجلات . 
و لا بد من الإشارة إل أن الذي يجب أن لا يكون محل منازعة جدية هو فقط الجزء من الدين الذي 
ي 
يشكل المبلغ الممكن الأمر بأدائه على شكل تسبيق ، و ذلك على خلاف ما قد يفهم من الصياغة الت 

ي المادة  أوردها 
ى
ع ف  من قانون إحداث المحاكم التجارية .  7المشر

        
ورة تقديم ضمانات عينية أو شخصية كافية :              لا بد أن يقدم الدائن ضمانات عينية أو *ص 

ى تقديم هذه  شخصية كافية ، حت  تأمر له المحكمة بمبلغ مسبق من الدين الذي يطلبه ، ولكن هل يتعير
ي بأداء التسبيق على توفير الضمانات الضمانات أم

ام المحكمة ؟ أم يجوز تعليق تنفيذ الأمر القاضى
 المذكورة أي خلال مرحلة التنفيذ ؟ 

ط  ع قد اشي  ي المادة يلاحظ أن المشر
ى
من قانون إحداث المحاكم التجارية ، أن تكون الضمانات  7ف

ي 
ى
ي أن الذي سيبت ف

مدى كفاية الضمانات المذكورة هو محكمة العينية أو الشخصية  كافية ، مما يعتى
ى تقديم و عرض الضمانات على المحكمة قبل إصدار  الموضوع المعروض عليها الملف ، و بالتالي يتعير

 الأمر بأداء التسبيق المطلوب ، و ذلك تحت طائلة رفض الطلب . 
ط ، الذي جاء بصيغة الوجوب ، بحيث لا يمكن للمحكمة الأمر  بالتسبيق دون توفر  و يبدو أن هذا الشر

و عدم تقديم أي (  2) تجنب هذه المسطرة الخاصة ، الضمانات يعتير قيدا إضافيا ، سيدفع الدائن إل
ي بأداء جزء من الدين على وجه التسبيق ، 

ر ، ما دام أنه لا يقضى ط غير مير ي هذا الإطار ، و انه شر
ى
طلب ف

 –ة كما تمت الإشارة إل ذلك سابقا ، و يبف  للمحكمة إلا بعد أن يكون الدين ثابتا و غير منازع فيه بجدي
 
 
ي الإدريسي :" المحاكم التجارية بالمغرب " ط  -(1)  .  94، ص 1998سنة  1محمد المجدوب 

ي الإدريسي ، مرجع سابق ، ص  -(2)  .  95محمد المجدوبت 
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ي  –فقط       
ى
ط ، من خلال إعمال سلطتها التقديرية ف تقدير كفاية الضمانات التخفيف من هذا الشر

      العينية و الشخصية المقدمة . 
 

من قانون احداث المحاكم التجارية ،  7 يظهر أن المادة*قيمة المبلغ المسبق من الدين :             
تسمح للمحكمة التجارية بأن :"تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين ، مما يفيد أن المبلغ المحكوم به يجب 

حكمة مبلغ مسبق من الدين " ، أي فقط جزء من المبلغ المطلوب أو الذي ستحكم به المأن يكون مجرد 
ي الموضوع . 

ى
 لا حقا ، عند البث بمقتضى حكم فاصل ف

ط لإصدار الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين توافر عنصر الاستعجال و ذلك  و تجدر الإشارة ال أنه لا يتشر
يها أعلاه ، كما أن اختصاص الأمر به راجع لمحكمة الموضوع ، و المشار ال 7استنادا لمقتضيات المادة 

ورة توافر عنصر الاستعجال .  ي المستعجلات ، الذي يستوجب لكي يكون مختصا صرى
 ( 1)ليس لقاضى

 
ي بأداء مبلغ مسبق من الدين يصدر بعد مناقشة القضية ، و دراسة و 

و على الرغم من أن الأمر القاضى
ي موضوع الدعوى ، فإنه سائل الإثبات و مدى 

ى
جدية المنازعة ، و قد يستشف منه أيضا توجه المحكمة ف

ي الموضوع .  -على الأقل من حيث الآثار -يبف  أقرب إل الحكم التمهيدي 
ى
 منه إل الحكم الفاصل ف

     
ي المادة     

ى
ى التنصيص ف ي من قانون إحداث المحاكم التجارية على أن الأمر ال 7و نعتقد أنه يتعير

ى
صادر ف

إطار مسطرة قضاء التسبيق تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، حت  تتحقق الغاية من إحداث 
 هذه المسطرة . 

 
 المنازعات المتعلقة بصعوبات المقاولة : -8
   

ي  اذا كان مما لاشك فيه أن
ى
ي ف ع المغرنر

ي أوردها المشر
المقتضيات المتعلقة بصعوبات المقاولة ، الت 

مدونة التجارة ، تعتير بالنظر لمضمونها و أهدافها و حجمها من أهم ما تختصه به المحاكم التجارية ، غير 
ي القانون المحدث للمحاكم التجارية على

ى
ي لم ينص صراحة ف ع المغرنر

 أنه من الغرابة بمكان أن المشر
 الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بصعوبات المقاولة . 

ي موقع آخر منه مقتضى يهم الاختصاص  53-95و مما يزيد الموقف شيالية أن القانون رقم 
ى
تضمن ف
 28تنص : "استثناء من أحكام الفصل  11المحلىي للمحاكم التجارية بشأن صعوبات المقاولة ، فالمادة 

 اوى : من قانون المسطرة ، ترفع الدع
فيما يتعلق بصعوبات المقاولة ، ال المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر 

كة " .   الاجتماعي للشر
فكيف يسوغ  أو يتأن  الحديث عن الاختصاص المحلىي دون الاختصاص النوعي بصعوبات المقاولة ، و 

رح أي إشكال إذ يمكن الرجوع إل القواعد العامة نعتقد أنه لو حصل العكس لما أثير أي تساؤل و لا ط
ي 
ى
ي قانون المسطرة المدنية ، و عند الاقتضاء الرجوع إل النص الخاص المعتمد ف

ى
للاختصاص المحلىي ف

ي المادة 
ى
من قانون احداث المحاكم التجارية يعتير بمثابة تزيد ،  11هذا الشأن ، علما بأن المقتضى الوارد ف

 من مدونة التجارة .  581للفقرة الأول من المادة إذ أنه مجرد إعادة 
و نعتقد أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بصعوبات المقاولة بالرغم مما ذكر ليس محل خلاف ، 
ي القانون المحدث  للمحاكم التجارية بتفسير مقتضياته 

ى
يعي الحاصل ف

و أنه يمكن تجاوز النقص التشر
ع إل الاختصاص المحلىي بصعوبات  فيما بينها  إيجابيا و ذلك بجعلها تتكامل  بمعتى أن إشارة المشر

 
 . 122-121ص 2004عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط  -(1)
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ي ضمنيا الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بالبت فيها ، و علاوة على ذلك نضيف أن 
المقاولة يعتى

اعات الناشئة بمناسبة تطبيق مدونة  798المادة  ى ي اليى
ى
من مدونة التجارة قد جعلت الاختصاص بالبت ف

ي من بينها المقتضيات المتعلقة بصعوبات المقاولة من اختصاص المحا 
كم المختصة المزمع التجارة و الت 
 إحداثها . 

ى  من  546و  545بالإضافة ال كل ما سبق يمكن تعريف صعوبات المقاولة انطلاقا من مقتضيات المادتير
ي من شأنها أن مدونة التجارة ، بأن

تخل بإستمرارية الاستغلال او الاستثمار بهذه ها تلك الوقائع الت 
 المقاولة. 

ى  عند دراسة مساطر  كير
 صعوبات المقاولة على :  ادى سيتم الي 

 
ي مساطر مدى اختصاص ا-أ

 
ال  5بالرجوع ال مقتضيات المواد صعوبات المقاولة : لمحكمة التجارية ف

ع ليتناول موضوع الاختصاص النوعي  9 ي خصصها المشر
من قانون احداث المحاكم التجارية  ، و الت 

اختصاص هذه المحاكم فيما يتعلق بمساطر للمحاكم التجارية ، و يلاحظ أنه لم يتعرض لمسألة 
ي المادة  ( 1)صعوبات المقاولة 

ى
ي الخاص بالاختصاص المحلىي ،  11إلا أنه عاد لينص ف

و ضمن الفصل الثانى
 من قانون المسطرة المدنية ، ترفع الدعاوى :  28على أنه :" استثناء من أحكام الفصل 

لتجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر فيما يتعلق بصعوبات المقاولة ، ال المحكمة ا-
كة ..." .   الاجتماعي للشر

ى ،  ي موضوع معير
ى
ووجه الغرابة هنا ، هو أنه لا يمكن الحديث عن الاختصاص المحلىي للمحكمة التجارية ف

ي هذا الموضوع . 
ى
 إلا بعدما يكون الاختصاص النوعي منعقدا لهذه المحكمة ف

ي المادة و يبدو أن سبب سكوت ا
ى
ي عن ذكر هذا الموضوع ضمن التعداد الذي أورده ف ع المغرنر

من  5لمشر
ة من هذه المادة  قانون إحداث المحاكم التجارية ، هو أنه لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة ما قبل الأخير

ه على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما  ى التاجر و غير قد ينشأ ، و المتعلقة بإمكانية الاتفاق بير
ي تعتير 

بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر على المساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة ، و الت 
 من النظام العام ، و لا يمكن الاتفاق  على ما يخالفها . 

ي الدعاوى 
ى
ي يتعلق بمدى اختصاص المحكمة التجارية ف

و يبف  الاشكال مطروح حول الحالات الت 
اعات المدنية و الإدارية  المتصلة بمسطرة من ى مساطر المعالجة ، على الرغم من طبيعتها القانونية ، كاليى

اعات الاجتماعية ؟  ى  و اليى
ي  9بالرجوع ال المادة 

ى
من قانون احداث المحاكم التجارية ، و ذلك بالاعتماد على ما نصت عليه ف

ة   ، بحيث نصت على انه :" اختصاص المحاكم التجارية بأنه تسمح بتوسيع اختصاص هذه الأخير
اع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا " .  ى ي مجموع اليى

ى
 تختص المحكمة التجارية ف

ي يكون فيها الاختصاص من النظام العام ، و يرجع لمحكمة أخرى 
ى مراعاة بعض الحالات الت  الا انه يتعير

 غير المحكمة التجارية . 
 
 
 
 
 
ي    ع الفرنسي الذي-(1) ي الدعاوى المتعلقة بالمعالجة او التصفية القضائية كلما كان المدين  وذلك على خلاف التشر

 
نص على  اختصاص المحاكم التجارية ف

 تاجرا او حرفيا . 

ي يطرحها قانون المحاكم التجارية " ، مقال منشور  بمجلة المحاكم المغربية ، العدد -(2)
 . 101 ص 81عبد الله درميش " الإشكاليات الت 

 . 103ص 2004السلام زوير ، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكاليته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط عبد  -     
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إن المسطرة المتبعة من طرف المحاكم التجارية بشأن صعوبات  مساطر صعوبات المقاولة : -ب
ي ذلك تعدد 

ى
ى بتدرجها و تركيبها ، و أيضا تعقيدها و السبب ف مراحلها ، و تعدد الأجهزة المقاولة تتمير

ي الكتاب الخامس من مدونة  ع المغرنر
ى فيها ، و قد خصص المشر ها ، و تعدد المتدخلير المكلفة بتسيير

ع مساطر صعوبات المقاولة على شكل التالي : 
 التجارة لموضوع صعوبات المقاولة ، بحيث عالج المشر

     
اطر الوقاية من الصعوبة إل استئصال علامات تهدف مس*مساطر الوقاية من الصعوبات :            

ي اتخاذ الاحتياطات اللازمة  و  أكيدة أو كائنة من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة ،
إنها "تعتى

و ( 1)عند دق ناقوس الخطر للوقاية ، و قتل الجرثومة قبل تسللها إل الجسم الاقتصادي و انتشارها " . 
فة على المقاولة ، و الوقاية من الصعوبة  ى أجهزة الإدارة المشر ي اطار حوار داخلىي و شي بير

ى
، اما ان تتم ف

ي نصت عليها المادة 
ع عندما  547هذه هي الوقاية الداخلية الت  ض المشر من مدونة التجارة ، و قد افي 

ي ابانه
ى
ا فإنه يمكن نص على الوقاية الداخلية ، أن لكل صعوبة إرهاصات أو بوادر إذا تم الكشف عنها ف

ي حد ذاتها . 
ى
 ( 2)تجاوزها و التغلب عليها بيش قبل أن تحدث الصعوبة ف

ي شخص رئيس 
ى
او ان تتم هذه الوقاية بتدخل عنصر جديدة و خارج أجهزة المقاولة و هو القضاء ف

 تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمامالمحكمة التجارية ، و نكون أمام ما يعرف بالوقاية الخارجية ، و 
ي 
ى
ي الحالة الواردة ف

ى
ى له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن  من مدونة التجارة  548رئيس المحكمة ف أو كلما تبير

ي من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو 
ي وضعية التوقف عن الدفع، تعانى

ى
مقاولة، دون أن تكون ف

يمكن لرئيس ، كما  انات المقاولةطة تمويل يناسب إمكاجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواس
ي منها المقاولة، أو 

ي تعانى
اضات الت  ى وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعي  المحكمة، إما تعيير

، حسب الحالة ى ى مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنير  .تعيير
ى رئيس المحكمة الوكيل الخاصو  أو المصالح  من مدونة التجارة  550و فقا لما نصت عليه المادة  يعير

اح من رئيس المقاولة ، ويحدد من مدونة التجارة  558ال  551ت به المواد من كما نصت جاء  باقي 
الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه، يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف 

 يجب الحفاظ على شية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها. ، و  النظر عن الإجراء
 

ي الكتاب الخامس *مسطرة الإنقاذ :         
ى
ع ف ي جاء به المشر

نعتير هذه المسطر من اهم المستجدات الت 
ى المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك ، بحيث  17-73و فق للقانون رقم  تهدف مسطرة الإنقاذ إل تمكير

 مان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها. من أجل ض
ي من 

ي حالة توقف عن الدفع، تعانى
ى
يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون ف

ي أجل قريب إل التوقف عن الدفعصعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها 
ى
تحدد ،  ف

اماتها ،  لإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنواتلتنفيذ مخطط ا المحكمة مدة ى إذا لم تنفذ المقاولة الي 
، وبعد الاستماع إل  ى ي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنير

ي المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضى
ى
المحددة ف

، فق  ةذلك التسوية أو التصفية القضائيرئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا ل
 (5)من مدونة التجارة .  573لما نصت عليه المادة 

 

ض المقاولة ، و مساطر معالجتها ، الجزء الأول ، -(1) ي تعي 
ي مساطر الوقاية من الصعوبات الت 

 
مطبعة المعارف الجديدة, أحمد شكري سباعي ، الوسيط ف

 .  153، ص  المغرب –, الرباط 2004

:58 ,1999,p Paris –:redressement judiciaire économica  affaire) Tome 2 entreprises en difficultésdroit des  Yves Guyon( -)2( 

 من مدونة التجارة .  549المادة  -(3)

ي هذا الاطار ، المواد من  -(4)
 
 من مدونة التجارة .  558الى  549راجع ف

 من مدونة التجارة .  573الى  560المواد من  -(5)
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ي حالة *مسطرة التسوية القضائية :           
ى
تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها ف

 .توقف عن الدفع
تثبت حالة التوقف عن الدفع مت  تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها 

ى  ي ذلك الديون الناتجة عن الالي 
ى
ي إطار الاتفاق بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما ف

ى
مة ف امات المير

ي المادة 
ى
يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح من مدونة التجارة ، و  556الودي المنصوص عليه ف

ي أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاري    خ ت
ى
كما لا بد ان   وقف المقاولة عن الدفعمسطرة التسوية القضائية ف

و فق لما  ير فيه إل أسباب التوقف عن الدفعيودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويش
 من مدونة التجارة .  577جاءت به المادة 

ي المادة  يمكن فتح المسطرةو 
ى
وط المنصوص عليها ف من مدونة التجارة ،  580و المادة  579و فق لشر

جتماعي ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الا كما 
كة  .للشر

ي جميع الدعاوى المتصلة بها
ى
 .تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر ف

ي حلها 
ي يقتضى

ي إطار اختصاص المحكمة، بصفة خاصة، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو الت 
ى
تدخل ف

 تطبيق مقتضيات هذا القسم. 
ى  لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه،  تقضى المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبير

ي بالتصفية القضائية. 
 (1)وإلا فتقضى

جدية لتسوية وضعها  تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكاناتبالإضافة ال ما سبق ، 
ى خلا، كما  وسداد خصومها  ل الاستشارة. تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنير

 ( 2) ويمكن لها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال. 

ي حكمها ، باعتماد مخطط 
ى
ي ف

ي اطار تسوية او تقويم المقاولة المفتوحة ، يمكن للمحكمة ان تقضى
ففى

قل يهدف التفويت إل الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستلتفويتها لأحد الأغيار ،و 
 .والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم
ة، يجب أن لا يؤدي إل إنقاص قيمة الأموال غير  ي الحالة الأخير

ى
يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. وف

ي تكون قطاعا أو عدة قطاعات
لأوجه النشاط كاملة  المفوتة، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج الت 

 (3)ومستقلة. 

 

ى للمحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة التسوية *مسطرة التصفية القضائية :          إذا تبير
القضائية ، أن وضعية المقاولة الخاضعة لهذه المسطرة ، غير قابلة للإصلاح بالمرة و أصبحت وضعيتها 

ي بالت
اح مختلة بشكل لا رجعة فيه ، فإنها تقضى صفية القضائية لهذه المقاولة ، و ذلك إما بناء على اقي 

السنديك ، و إما من تلقاء نفسها عندما تقرر بناء على سلطتها التقديرية و اعتمادا على الوثائق المقدمة 
 تفتتح  المحكمةمن مدونة التجارة نصت على ان  651، و نجد المادة إليها و ما راج من مناقشات أمامها 

ى لها أن مسطرة ا لتصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبير
 وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. 

ى استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية إلا أنه  إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنير
 .لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك

ة بينم من مدونة التجارة  588وتطبق مقتضيات المادة    590ا تطبق مقتضيات المادة خلال هذه الفي 
 
ي هذا الاطار المواد من  -(1)

 
 من مدونة التجارة .  623الى  575راجع ف

 التجارة . من  مدونة  634الى  624المواد من -(2)

 من مدونة التجارة .  635المادة  -(3)
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السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة ، و يقوم   الديون الناشئة خلال هذه المدةمن مدونة التجارة على
 ( 1)من مدونة التجارة .  638مقتضيات المادة 

 
ي باب الحجز العقاري من قانون المسطرة 

ى
المدنية. غير أن الثمن يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة ف

ي 
وط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضى الافتتاحي للمزايدة وكذا الشر

ى والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة  ي ملاحظات المراقبير
المنتدب وذلك بعد تلف 

 .قانونية
ع فيه قبل افتتا  ح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة لفتح حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شر

ي 
ي قام بها والت 

ي حقوقه بالنسبة للإجراءات الت 
ى
المسطرة، يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز ف

تعتير منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. ويمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري لمجراه 
ي تم توقي

ي أدت إل وقفهانطلاقا من المرحلة الت 
 .فه فيها بفعل حكم فتح المسطرة الت 

وط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن  ي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشر
كما يمكن للقاضى

ي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى 
وط الت  ي وفقا للثمن والشر

اضى الافتتاحي الذي يحدده وإما بالي 
وطالعقارات وموقعها أو العروض   .المقدمة إتاحة التوصل إل تفويت ودي بأفضل الشر

ي حالة اللجوء إل مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية 
ى
 .ف

ي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية. 
 ( 2) تكون المزايدات الت 

 
ى بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات يوزع مبلغ الأصو يتم  ى جميع الدائنير ول بير

ي  ها أو إل عائلاتهم والمأذون بها من طرف  التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسير
ي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز

ي المنتدب، وكذا المبالغ الت 
 .القاضى

ي لم يتم البت نهائيا بقبولها ولاسيما أجور  يوضع، احتياطيا، الجزء
من مبلغ الأصول الموازي للديون الت 

ي شأن وضعيتهم. 
ى
ين ما لم يتم البت ف  ( 3)المسير

 
ي أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس كما 

ى
ي ف

يمكن للمحكمة أن تقضى
ي ا
ى
ي المنتدب وذلك ف

 :لأحوال التاليةالمقاولة وبناء على تقرير القاضى
؛ - ى  إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنير
ي القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول -

ى
 .إذا استحال الاستمرار ف

ي شأن الحسابات
ى
 .يقدم السنديك تقريرا ف

التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة 
ى ومن شأنها إعادة تأسيس أصول  ى أن هناك أصولا لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنير تبير

 ( 4)المقاولة. 

 

ي حكم فتح المسطرة  وفق للمادة 
ى
ى ف ارة من مدونة التج 670و لا بد من الإشارة ال ان المحكمة تعير

ي المنتدب و السنديك ، و ذلك من اجل السير الشي    ع للمسطرة و على حماية 
الأجهزة  و هم القاضى
 المصالح القائمة . 

 

 من مدونة التجارة .  652و  651المادة -(1)

 من مدونة التجارة .  654المادة -(2)

 من مدونة التجارة .  667المادة -(3)

 من مدونة التجارة .  669المادة -(4)
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 للمحاكم التجارية : و المحلىي  ثانيا : الاختصاص القيمىي 
 
ي الاختصاص القيمىي للمحاكم التجارية : -1

ي الطلبات الأصلية الت 
ى
تختص المحكمة التجارية بالنظر ف

ي جميع الطلبات المقابلة و طلبات المقاصة مهما كانت  20.000تتجاوز قيمتها 
ى
درهم ، و تختص ف

 قيمتها . 
التجارية الأمر بتسبيق جزء من الدين إذا كان ثابتا و ليس محل منازعة جدية ، مقابل يمكن للمحكمة 

 ( 1)ضمانات عينية أو شخصية كافية . 

 

ي بخصوص الاختصاص المحلىي الاختصاص المحلىي للمحاكم التجارية : -2 ع المغرنر
، معيارا أقر المشر

 . شخصيا و معيارا موضوعيا 
 

-95من قانون  12إل  10للمحاكم التجارية بمقتضى المواد من حيث قام بتنظيم الاختصاص المحلىي 
ي  10، فمن حيث المعيار الشخضي فالمادة 53

ى
تطرقت إل القاعدة العامة كما هو منصوص عليه ف

من قانون المسطرة المدنية، أما من حيث المعيار الموضوعي والمتعلق بمقر الأموال موضوع  27الفصل 
اع فقد نصت المادة  ى على ثلاث حالات استثنائية تم فيها الخروج عن مقتضيات  53-95من قانون  11اليى

 : من قانون المسطرة المدنية وهي  28الفصل 
 
 :  القاعدة العامة -أ
 

يكون الاختصاص المحلىي لمحكمة الموطن ” من قانون إحداث المحاكم التجارية على  10تنص المادة 
ي أو المختار للمدع عليه

 "  الحقيف 
 

ع أعاد نفس مقتضيات الفصل من  ى أن المشر من  27خلال الاطلاع على مقتضيات المادة أعلاه يتبير
 :قانون المسطرة المدنية، ويظهر من هذه المقتضيات أنها تضع القواعد التالية

 

   ي يوجد بدائرتها موطن المدع عليه أو محل
الأصل أن المحكمة المختصة إقليميا هي المحكمة الت 

 .من يدعي الحق أن يتحمل مشاق الالتجاء إل محكمة خصمه لا العكسإقامته فعلى 
 

   إذا لم يكن للمدع عليه موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب جاز للمدعي أن يلجأ إل محكمة
 .موطنه أو محل إقامته

 

   ي
ي حالة تعدد المدع عليهم واختلاف مواطنهم، يحق للمدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الت 

ى
 ف

 .يوجد فيها موطن أحدهم
 

ة من المادة  ي حالة تعدد مواطن  10و الملاحظ أن الفقرة الأخير
ى
ي أن يختار ف

ى
منحت الحق للمدعي ف

ي المدع 
 
ي دائرة نفوذها موطن أي واحد منهم دون أن يكون لباف

ى
ي يكون ف

المدع عليهم المحكمة الت 
، فإعطاء حق ا ي الدفع بعدم الاختصاص المحلىي

ى
ي المدع عليهم الحق ف

 
لاختيار للمدعي قد يصرى بباف

 .عليهم أو بأحدهم
 
 من قانون احداث المحاكم التجارية .  7و  6المادة -(1)
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ي منح الاختصاص للمحكمة مكانيا و يقصد بالمكان المذكور 
ى
وكما هو ملاحظ فالموطن هو المناط الأول ف

ي الذي يباشر فيه الشخص نشاطه عادة، أما الموطن 
المختار فهو المقر الذي يختاره المقر الحقيف 

ة عمل من أعماله  .الشخص لمباشر
 

ع باختيار موطن أي مدعى عليه يراه مناسبا  ي للمدعي ،سمح له المشر
وتأكيدا دائما على الطابع الحمان 

ي حالة تعددهم وغياب موطن أو محل له بالمغرب. 
ى
 (1)للحفاظ على مصالحه والتقليل من النفقات ف

 

 : ( 2) الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة -ب
 

ي المادة 
ى
من قانون  11بناء على كل ما سبق، فإن الإستثناءات الواردة على هذه القاعدة منصوص عليها ف

 :من قانون المسطرة المدنية ترفع الدعوى 28، استثناء من أحكام الفصل  95-53
 

  كة أو فرعها، ومن المعلوم أن القاعدة كات إل المحكمة التجارية التابع لها مقر الشر فيما يتعلق بالشر
ي دائرتها المركز 

ى
ي يوجد ف

ي بأن ترفع الدعوى أمام المحكمة الت 
كات التجارية تقضى ي دعاوى الشر

ى
ف

كة، فإن المادة  قانون المسطرة  من 28، واستثناء من المادة 53-95من قانون  11الاجتماعي للشر
 .، تركت للمدعي الخيار بأن يرفع الدعوى أمام محكمة المقر الاجتماعي أو فرعهاالمدنية 

 

  فيما يتعلق بصعوبات المقاولة إل المحكمة التجارية التابعة لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر
ى بالرجوع إل المادة  كة، يتبير أنها أعادت  53-95نون من قا 11الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشر

المتعلق بمدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب  15.95من القانون رقم  581مقتضيات المادة 
 . بنسخ وتعويض الكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة 73.17القانون رقم 

 
ع الفرنسي قد جعل الاختصاص المحلىي بصعوبات  المقاولة للمحكمة ومما تجدر الإشارة إليه أن المشر

اب  ي دائرة نفوذها مقر مقاولة المدين أو مؤسسته الرئيسية إذا لم يكن لمقاولته مقر داخل الي 
ى
ي يوجد ف

الت 
 (3). الفرنسي 

 

  ي يوجد بدائرتها موضوع
فيما يخص الإجراءات التحفظية، الاختصاص يرجع إل المحكمة التجارية الت 

 انون المسطرة المدنية. من ق 28فصل ثناء من أحكام الهذه الإجراءات وهذا است
 
 
 
 

 
وح  –الاختصاص و المسطرة  –دليل المحاكم التجارية  -(1) تقديم السيد وزير العدل الأستاذ عمر عزيمان، منشورات وزارة العدل سلسلة الدلائل و الشر

 . 2000مطبعة فضالة، المحمدية طبعة ،  القانونية

ة -(2) ي حول خصوصيات المحاكم التجارية بالمغرب، سمير
ونى -التجارية-المحاكم-خصوصيات/ https://www.droitetentreprise.comرجب ، مقال الكي 

 .  بالمغرب/ 

وح  –سطرة الاختصاص و الم –دليل المحاكم التجارية  -(3) تقديم السيد وزير العدل الأستاذ عمر عزيمان، منشورات وزارة العدل سلسلة الدلائل و الشر

 )مرجع سابق (.  القانونية

 

https://www.droitetentreprise.com/خصوصيات-المحاكم-التجارية-بالمغرب/
https://www.droitetentreprise.com/خصوصيات-المحاكم-التجارية-بالمغرب/
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 :  النوعي و المحلىي بالمحاكم التجارية  : الدفع بعدم الاختصاص ثالثا 
 
يعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الشكلية أو الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص النوعي : -1
ي رفع القضية إل المحكمة التجارية، ( 1)

ى
ي لا تتعرض لأصل الحق ، وإنما تتعلق بالطعن ف

وهي الدفوع الت 
ي نظم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية وفق مسطرة  ع المغرنر

والملاحظ أن المشر
ي المادة خاصة أور 

ى
ي تنص مقتضياتها على أنه و استثناء  8دها ف

من القانون إحداث المحاكم التجارية ، والت 
يجب على المحكمة التجارية أن تبث بحكم  و ( 2)من قانون المسطرة المدنية 17من أحكام الفصل 

ي الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل 
ى
ئناف الحكم ايام، ويمكن است 8مستقل ف

ى على كتابة الضبط أن توجه الملف إل  10المتعلق بالاختصاص خلال أجل  أيام من تاري    خ التبليغ، ويتعير
ي اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف

ى
 .محكمة الاستئناف التجارية ف

 
أيام تبتدئ من تاري    خ توصل كتابة الضبط بالملف، وإذا بثت محكمة  10تبث المحكمة داخل أجل 

ى على كتابة  ي الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، ويتعير
ى
الاستئناف التجارية ف

أيام من تاري    خ صدوره، ولا يقبل قرار  10الضبط أن توجه الملف إل المحكمة المختصة داخل أجل 
 المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عادي. 

 
قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون إحداث لى خلاف عالدفع بعدم الاختصاص المحلىي :  -2

ة عدم تعلق الاختصاص المحلىي للمحاكم  ي وان بصورة غير مباشر ع المغرنر
المحاكم الإدارية، اعتير المشر

ي المادة 
ى
:  53-95من قانون  12التجارية بالنظام العام وذلك ف ي جاءت كالتالي

ي ”  ، و الت 
ى
يمكن للأطراف ف

 .”كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصةجميع الأحوال  أن يتفقوا  
 

ي أحوال معينة يعد الاختصاص المحلىي للمحاكم التجارية مرتبط 
لكن هذه النتيجة ليست قطعية، ففى

ي جاءت بها  المادة 
ي ما يتعلق بالاستثناءات الت 

ى
والمادة   53-95من ق  11بالنظام العام، كما هو الشأن ف

الاختصاص للمحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر  –من مدونة التجارة  581
كة  .الاجتماعي للشر

 
ء بالنسبة لطلب تحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري، حيث نصت  ي

ويمكن قول نفس السر
ي يستغل  114من المادة  2الفقرة 

من مدونة التجارة على ان الطلب يجب ان يرفع إل المحكمة الت 
ط أن ب ي أجاز الاتفاق سواء قبل رفع الدعوى أو أثناءها شر ع المغرنر

دائرتها الأصل التجاري وإذا كان المشر
ى الإطراف  .يتم كتابة بير

 
ي نزاعات معينة تدخل ضمن دائرتها 

ى
والاختصاص المحلىي كما هو معلوم هو سلطة المحكمة للنظر ف

ي رعاية مصلحة 
ى
ابية، وأساس هذا الاختصاص يتمثل ف الخصوم إذ يتقرر عادة لمحكمة قريبة من محل الي 

اع على الأقل ى  .إقامتهم أو من محل اليى
 
 
ي الإدريسي -(1) ي بمراكش  –وجود مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم التجارية ، المنتدى  -نقلا عن الأستاذ محمد المجدوب 

 
مجلة يصدرها منتدى البحث القانوب

 .وما يليها 456الوفا : التعليق على نصوص قانون المرافعات ، منشأة المعارف الطبعة الخامسة الصفحة  ، أحمد أبو  1999العدد الأول أكتوبر  –

 من قانون المسطرة المدنية .  17الفصل -(2)
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ع بخلاف ذلك ، ويقصد  والسائد دائما أن الاختصاص المحلىي لا يتعلق بالنظام العام ما لم يقض المشر
 ، ي من رفعت عليه الدعوى لسلطة الحكم فيها بسبب خروجها من بالدفع بعدم الاختصاص المحلىي
نفى

ي لولايتها ، وبما أن الدفع بعدم الاختصاص كما أسلفنا لا يتصل بالنظام العام فإن المدع 
النطاق المكانى

عليه وحده هو الذي يتوفر على الصفة والمصلحة لإثارة الدفع بعدم الاختصاص باعتباره المستفيد الأول 
 .من ذلك الدفع و الأخير 

 
وقاعدة عدم اتصال الدفع بعدم الاختصاص المحلىي بالنظام العام تستفاد ضمنيا من مقتضيات الفصل 

ي الدرجة الأول أن يثير الدفع بعدم  انونمن ق 16
ع لقاضى المسطرة المدنية حيث سمح المشر

من قانون إحداث المحاكم  14الاختصاص النوعي دون المحلىي ، كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 
ي تحيل صراحة على مقتضيات الفصل أعلاه ) ف 

 ( 1).ق م م ( 16الإدارية ، والت 

 
ي المادة التجارية فقد 

ى
من قانون إحداث المحاكم التجارية على أنه يمكن للأطراف  12نصت المادة  أما ف

ي جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة، كما أن الفقرة 
ى
تحيل  19من المادة  2ف

 .على قانون المسطرة المدنية
 

تب على قاعدة عدم اتصال الاختصاص المحلىي بالنظام العام عدة آثار   :قانونية أهمهاويي 
 

  ليس للمحكمة أن تثير عدم الاختصاص المحلىي تلقائيا، فخروج قواعد الاختصاص المحلىي ليس من
 .شأنه أن يمس بالسير العادي للخصومة

 

  ي الدعوى أو
ى
ليس للنيابة العامة أن تتمسك بخرق قواعد الاختصاص المحلىي سواء كانت طرفا أصليا ف

 .مجرد طرف منظم
 

  ي أن تحيل القضية علىي المحكمة كما يجب على
المحكمة التجارية إذا حكمت بعدم الاختصاص المكانى

 .المختصة تلقائيا و بدون صائر
 

ي حدا أدنى قيمي  و بالإضافة ال كل ما سبق  ع المغرنر
تجدر الإشارة إل أن المحاكم التجارية حدد لها المشر

ي 
ى
ي يعود لها حق الاختصاص فيها منظما ذلك ف

ي جاء  53-95المادة السادسة من القانون  للقضايا الت 
و الت 

 : ي تتجاوز قيمتها “فيها ما يلىي
ي الطلبات الأصلية الت 

ى
 ”.…درهم 20.000تختص المحاكم التجارية بالنظر ف

 
ي حدد مبلغ  53-95 انونمن ق 6 المادة ل مقتضيات هذه المادة )والملاحظ من خلا ع المغرنر

(أن المشر
ي تقل قيمتها هذا المبلغ درهم كسقف أدنى للق 20.000

ضايا المعروضة عليها، وبمعتى آخر فالقضايا الت 
 ( 2)يبف  الاختصاص فيها للمحكمة الابتدائية. 

 

 

 

 من قانون المسطرة المدنية .  16الفصل -(1)

 من قانون احداث المحاكم التجارية . 6يمكن الرجوع الى المادة  -(2)

ي حول خصوصيات المحاكم التجارية بالمغرب، -    
 
وب ة رجب ، مقال الكي  -المحاكم-خصوصيات/ https://www.droitetentreprise.comسمير

 . بالمغرب/ -التجارية

https://www.droitetentreprise.com/خصوصيات-المحاكم-التجارية-بالمغرب/
https://www.droitetentreprise.com/خصوصيات-المحاكم-التجارية-بالمغرب/
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 الفقرة الثانية : المسطرة امام المحاكم التجارية : 
 

ي لا تختلف قواعد أحكام المحاكم التجارية عن الم
ى
قانون المسطرة   بادئ المسطرية العامة الواردة ف

ي الفقرة  المدنية 
ى
والذي  قانون احداث المحاكم التجارية من  19المادة من  2المحال عليه بنص صري    ح ف

ي قانون 
ى
ينص على أنه: "تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة ف

 "المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاق ذلك
 

ي لا تناقض أو تخالف 
ع التجاري قد وضع بعض القواعد المسطرية الخاصة الت  ومع ذلك فإن المشر

أساسا إل تشي    ع المسطرة القضائية وجعلها أكير دقة وفعالية، وهي  قواعد المسطرة المدنية، والهادفة
ي قام عليها قانون المحاكم التجارية. 

 المبادئ العامة الت 
 
سنحاول من خلال هذه الفقرة الحديث عن المسطرة المتبعة امام المحكمة التجارية الابتدائية ثم و 

 الاستئناف التجارية . لبدى و ان نشير ال الإجراءات المتبعة امام محكمة 
 

ع من التجارية الابتدائية :   اكمالمسطرة امام المح-أولا من قانون احداث  13خلال المادة اوجب المشر
تبدأ إجراءات الدعوى برفعها أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام ان  المحاكم التجارية ، 

ى بالمغرب،  ي هيئة من هيئات المحامير
ى
أو محام يزاول المهنة خارج المغرب ينتمي لدولة تربطها مسجل ف

ى محل  ط أن أن يعير افع بعد حصوله على إذم خاص من وزير العدل، شر بالمغرب اتفاقية تسمح له بالي 
ى بالمملكة وفق لما تنص عليه  ى المقيدين بإحدى هيئات المحامير المخابرة معه بمكتب أحد المحامير

. من ال 31من المادة  2الفقرة  ى  (1)قانون المنظم لمهنة المحامير

 
 : يتضمن البيانات التالية وبعد قيد القضية لدى كتابة ضبط المحكمة مقابل وصل

 

  الإسم الكامل للمدعي  . 

 تاري    خ إيداع المقال باليوم و الشهر و السنة . 

 رقم القضية بالسجل . 

 نوع المستندات المرفقة بالمقال و عدده . 
 

ي الملف المفتوح للقضية لتكون ويجب عليه بالإضافة إل 
ى
ذلك أن يقوم بإيداع بنسخة من هذا الوصل ف

ى وثائقه  .من بير
 

ي مقرر، يحيل إليه الملف خلال   بمجرد تقييد المقال
ى رئيس المحكمة قاضى ى ، (2) ساعة 24يعير و يتعير

ى على هذا الأخير أن يحدد تاري    خ أقرب جلسة تعرض فيها القضية يستدعي فيها الأطراف، و يق وم بتجهير
ي المقرر أو المحكمة التجارية حسب الأ 

ومن بعد يوجه الاستدعاء إل الأطراف ،  حوالالقضية القاضى
ي النازلة وتنطق بالحكم إذا كانت القضية جاهزة 

ى
، وتبت المحكمة التجارية ف ي

أما  ،بواسطة العون القضان 
 جاهزة للبث فيها أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إل أقرب جلسة أو ترجعها إل القضية  إذا لم تكن 

 
 من قانون احداث المحاكم التجارية .  13المادة -(1)

 من قانون احداث المحاكم التجارية .  14المادة -(2)
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ي المقرر أن يحيل القضية من جديد إل الج

ى على القاضى ي جميع الأحوال يتعير
ى
ي أجل لا المقرر، وف

ى
لسة ف

 ( 1)يتعدى ثلاثة أشهر. 

 

طت المادة  :  تقديم المقال-1 أن ترفع الدعوى بمقال  قانون احداث المحاكم التجارية من  13اشي 
ع قد  ى بالمغرب، وبذلك يكون المشر ي هيئة من هيئات المحامير

ى
مكتوب موقع عليه من محام مسجل ف

ى وحدهم باحتكار مهنة تمثيل  استبعد المسطرة الشفوية أمام القضاء التجاري، وخص المحامير
ى أمامه  ( 2).المتقاضير

 
ي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة  13 إلا أنه يستثتى من أحكام المادة 

الأحوال الت 
ي المرحلة الابتدائية )أمام المحاكم التجارية( بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص 

ى
ة المسطرة ف قسط مباشر

ي الم ادة 
ى
ي لا يستقر بدائرتها  قانون المسطرة المدنية من  33المنصوص عليهم ف

وذلك أمام المحاكم الت 
، وتمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب ال ى قضائية عدد كاف من المحامير

ي   .كتانر
 

من الظهير المنظم لمهنة المحاماة  32 المادةأمام محاكم الاستئناف التجارية )لا يطبق هذا الاستثناء 
 .(1993شتنير  10ل
 
ي المق  رر  -2

ى  14أوجبت المادة   :  تعيير  القاض  ي المقرر داخل أجل تعيير
ساعة من تقييد  24 القاضى

ي المقرر استدعاء الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها، يوجه الاستدعاء 
، وعلى القاضى المقال الافتتاحي

ي المواد 
ى
ي ما لم تقرر المحكمة توجيهه بالطرق المنصوص عليها ف

 37إل الأطراف بواسطة عون قضان 
 .(3)قانون المسطرة المدنية من   39و 38و
 
ي النازلة وتنطق بالحكم إذا كانت القضية جاهزة، وإلا يمكن   :  أج  ل التحقيق -3

ى
تبت المحكمة التجارية ف

ي 
ى على القاضى ي جميع الأحوال يتعير

ى
ي المقرر، وف

لها أن تؤجلها إل أقرب جلسة أو أن ترجعها إل القاضى
 وتحدد المحكمة(4)، أشهر  3المقرر أن يحيل القضية من جديد إل الجلسة داخل أجل لا يتعدى 

ي المداولة
ى
 .التجارية تاري    خ النطق بالحكم عند وضع القضية ف

 
تحدد المحكمة التجارية تاري    خ النطق بالحكم عند  عدم جواز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا:  -4

ي المداولة، ولا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا 
ى
ع من هذا الإلزام ( 5) وضع القضية ف وغاية المشر

ي تحرير الأحكام من قبل القضاة، مما يعرقل الطعن فيها واضحة إذ تهدف 
ى
إل مجابهة التأخير الحاصل ف

ي 
ى
ا من القضاة يكتفون بتدوين منطوق الحكم وتلاوته ف وتنفيذها، ذلك أن الملاحظ لدى المحاكم أن كثير

ى مسودته الكاملة لوقت لاحق.   الجلسة مؤجلير
 
 
 ارية . من قانون احداث المحاكم التج 16المادة -(1)

 من قانون احداث المحاكم التجارية .  13المادة -(2)

 من قانون احداث المحاكم التجارية  15المادة -(3)

 من قانون احداث المحاكم التجارية .  16المادة -(4)

 من قانون احداث المحاكم التجارية .  17المادة -(5)
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ى هذه المرحلة من مراحل المسطرة هو أهم ما إن المسطرة امام محاكم الاستئناف التجارية : -ثانيا يمير
ي الأجل لاستئناف الأحكام التجارية الابتدائية

ى
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم  بحيث التقصير ف

من تبليغ (1)التجارية أمام محكمة الاستئناف التجارية التابعة لدائرة نفوذها داخل أجل خمسة عشر يوما 
اصة باستئناف الأحكام الصادرة بشأن الدفع بعدم الاختصاص إذ الحكم، مع مراعاة المقتضيات الخ
يوما من تاري    خ التبليغ طبقا للمادة الثامنة من قانون إحداث  15يجب تقديم الاستئناف داخل أجل 

ي مادة  المحاكم التجارية ، وكذلك المقتضيات المتعلقة باستئناف
ى
صعوبات المقاولة  المقررات الصادرة ف

من  763م من تاري    خ التبليغ ما لم ينص على مقتضى مخالف وذلك تطبيقا للمادة أيا 10خلال أجل 
 ( 2).73.17مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 

 
ي قانون المسطرة المدنية طبقا 

ى
وتخضع إجراءات رفع الاستئناف للقواعد العامة المنصوص عليها ف

الاستئناف التجارية نفس المسطرة المتبعة أمام  ، وتطبق أمام محاكم141إل  134للفصول من 
ى  ى المقرر، وتجهير المحكمة التجارية الابتدائية، وخاصة ما يتعلق منها برفع المقال بواسطة محام، وتعيير

 .من قانون إحداث المحاكم التجارية 17إل  13القضية للنطق بالقرار وذلك وفق لمقتضيات المواد 
 

ع  قصر من أجل الاستئناف عن الأجل المعمول به وفق المسطرة العادية من وكما هو ملاحظ فإن المشر
يوما من تاري    خ تبليغ الحكم، وحرصا على الشعة فقد أوجب على كتابة الضبط أن ترفع  15يوما إل  30

مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إل كتابة ضبط المحكمة الاستئناف التجارية خلال أجل أقصاه 
ي كما نصت على ذلك المادة يوما  15

ى
من قانون إحداث المحاكم  18من تاري    خ تقديم المقال الاستئناف

 .التجارية، حيث تأخد حينئذ الدعوى مجراها وفق نفس المسطرة بالنسبة للمحكمة التجارية
 

ي أن نش
ير إل كان هذا كل ما يتعلق بالمسطرة أمام المحاكم التجارية وكذا محاكم الاستئناف التجارية، وبف 

كيفية التبليغ و التنفيذ داخل هذه المحاكم، حيث تطبق أمام هذه المحاكم اجراءات التبليغ و التنفيذ 
ي القانون المحدث 

ى
طبق القواعد العامة لقانون المسطرة المدنية مع وجود مقتضيات خاصة وردت ف

 .للمحاكم التجارية
 
ي س التبليغ : -1

واء تعلق الأمر بتبليغ الاستدعاء أو الحكم أو القرار، يعتير التبليغ من أهم إجراءات التقاضى
ورته قابلا للتنفيذ  .فهو يواكب مراحل الدعوى منذ بدايتها إل غاية صدور الحكم فيها وصير

ي من خلال المادة  ع المغرنر
من قانون  15ومن أجل أن يجرى التبليغ بصورة سليمة فقد نص المشر

ءات التبليغ أمام هذه المحاكم يقوم بها المفوضون القضائيون إحداث المحاكم التجارية، على أن إجرا 
ي  03.81وفق أحكام القانون رقم 

ى
اير  14المؤرخ ف ى  2006فير والمتعلق بتنظيم مهنة المفوضير

ى  ، بل بإمكان (3)القضائيير ى ى القضائيير ، غير أن التبليغ أمام هذه المحاكم لا يقتصر على هيئة المفوضير
ي الفصول المحكمة أن تقرر توجيه 

ى
من قانون  39و 38و 37الإستدعاء بالطرق المنصوص عليها ف

يد المضمون مع الإشعار  المسطرة المدنية، وذلك بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق الير
ي 
ى
 . ( 4)الاتفاقياتبالتوصل أو بالطريقة الإدارية أو عن الطريق الدبلوماسي أو حسب المقتضيات الواردة ف

 
 من قانون احداث المحاكم التجارية .  18المادة -(1)

 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة .  17-73من قانون رقم  763المادة -(2)

 .  2006مارس   2الصادرة يوم الخميس  5400الجريدة الرسمية رقم  -(3)

ي حول خصوصيات المحاكم التجارية -(4)
 
وب ة الراجب ، مقال الكي  -التجارية-المحاكم-خصوصيات/ https://www.droitetentreprise.comسمير

 . بالمغرب/ 

https://www.droitetentreprise.com/خصوصيات-المحاكم-التجارية-بالمغرب/
https://www.droitetentreprise.com/خصوصيات-المحاكم-التجارية-بالمغرب/
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 : التنفيذ -2
 

ي  -أ
من مستجدات القانون المحدث للمحاكم التجارية، إحداث   :متابعة إجراءات التنفيذ قاض 

ة من المادة مؤسسة  ي متابعة إجراءات التنفيذ وذلك بمقتضى  الفقرة الأخير
من القانون  2قاضى

ى قاض مكلف بمتابعة إجراءات  ي خولت لرئيس المحكمة التجارية تعيير
المحدث للمحاكم التجارية الت 

اح من الجمعية العمومية للمحكمة التجارية  (1).التنفيذ باقي 
 

ي لجميع إجراءات التنفيذ و السهر على حسن قيامهم بها إن من شأن خلق هذه المؤسسة تتبع 
القاضى

 .دون تأخير أو تماطل
 

يبلغ عون التنفيذ ” من قانون إحداث المحاكم التجارية :  23نصت المادة  : التنفيذ إجراءات -ب
ي بما قضى به الحكم أم تعريفه بنواياه،

 الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه و يعذره بأن يفى
ة أيام من تاري    خ تقديم طلب التنفيذ  ( 2).وذلك من خلال أجل لا يتعدى عشر

 
ي حالت دون انجازه وذلك 

ى على عون التنفيذ تحرير محصرى بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب الت  يتعير
ين يوما تبتدئ من تاري    خ انتهاء أجل الاعذار  .خلال عشر

 
ي تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات 

ى
ي للأحكام الواردة ف المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجير

 .”الباب الثالث من القسم الرابع من المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف
 

وهذه المقتضيات الخاصة بتنفيذ أحكام المحاكم التجارية تتلاءم و مبدأ تشي    ع المسطرة أمام المحاكم، 
عة مسطرة التنفيذ عندما تباشر عن طريق الإنابات القضائية سواء غير أنها تصطدم بمشاكل تؤثر على ش 

ي تنفيذ الأحكام موضوع 
ى
أمام المحاكم المدنية أو المحاكم التجارية الأخرى خاصة عندما تثار صعوبات ف

 هذه الإنابات. 
 

 الفقرة الثالثة : اختصاصات رئيس المحكمة التجارية : 
 

ي لرئيس المحكمة التجارية الاختصاصات  ع المغرنر
المسندة ال رئيس المحكمة الابتدائية لقد منح المشر

ي المادة التجارية ، قانون المسطرة المدنية  بموجب 
ى
فيما يتعلق و كذا الاختصاصات المخولة له ف

والوقاية من )ثالثا((، و مسطرة الأمر بالأداء ثانياوالأوامر المبنية على طلب ) )أولا(بالقضايا الاستعجالية 
 (.  رابعا صعوبات المقاولة ) 

 
ي القضاي اختصاصأولا : 

 
من قانون احداث  21نصت المادة  :  الإستعجالية ا رئيس المحكمة التجارية ف

ي حدود ” المحاكم التجارية على أن: 
ى
يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وف

ي لا تمس أية منازعة جديةا
 (3)…”ختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير الت 

 
 
 من قانون احداث المحاكم التجارية .  2المادة -(1)

 من قانون احداث المحاكم التجارية .  23المادة -(2)

 من قانون احداث المحاكم التجارية .  21المادة -(3)
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من قانون المسطرة المدنية، وليس لهذه  152بصراحة الفصل وتتسم الأوامر الإستعجالية بأنها مؤقتة 
ي الدعوى الأصلية و يجوز لها الحكم بما جاء به 

ى
الأوامر وبذلك فإنها لا تلزم محكمة الموضوع عند نظرها ف

ي غير 
ى
ي تصدر بها إذ يمكن تقديم الطلب ف

ى الأوامر الإستعجالية بالشعة الت  الأمر الاستعجالي ،كما تتمير
ي المستعجلات  الأيام و 

ي حالة الاستعجال القصوى سواء إل قاضى
ى
الساعات المعينة للقضاء المستعجل ف

ي ينظر فيها 
ى فورا اليوم والساعة الت  ي سجل كتابة الضبط ويعير

ى
أو إل مقر المحكمة وقبل التقييد ف

ي أيام الآحاد و أيام العطل وذلك تطبيقا للفصل 
ى
نون من قا 150الطلب، ويمكن له أن يبت حت  ف

، كما تكون الأوامر الإستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، غير أنه يمكن (1) المسطرة المدنية
ي أن يقيد التنفيذ المعجل بتقديم كفالة وذلك طبقا للفصل 

 .من قانون المسطرة المدنية 153للقاضى

ى من خلال مقتضيات المادة  ي المستعجلات من قانون احداث المحاكم أن  21ويتبير
ع خول لقاضى المشر

ي لا تمس أية منازعة جدية و الأمر بكل التدابير 
ي الأمر بكل التدابير الت 

ى
ى من الاختصاص محددان ف نوعير

 .التحفظية أو بإرجاع الحالة إل ما كانت عليه
 

ي المستعجلات مرهون بكون الإجراء المطلوب لا يم
س فاختصاص رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضى

ط عدم المساس بالجوهر المنصوص  ط قد حل محل شر أية منازعة جدية، ويظهر أن غياب هذا الشر
ي الفصل 

ى
 ( 2). من قانون المسطرة المدنية 152عليه ف

 
أن يأمر …. يمكن لرئيس المحكمة ضمن نفس النطاق:” تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه 

فهذه الفقرة لا تتعلق بنفس ما تشير إليه ، …” بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إل ما كانت عليه
أساسا إل التصدي المؤقت  وتهدفمن قانون إحداث المحاكم التجارية ، 21الفقرة الأول من الفصل 

وط الفقرة الأول من نفس المادة، كما أن الإجراءات  وط تطبيقها تختلف عن شر لحالة الأمر الواقع وشر
ر حال أو  ط لتطبيقها توفر قيام صرى ي تسمح بها تمتد إل مفهوم إرجاع الحالة إل ما كانت عليه، ويشي 

الت 
وع، ويطلب من ق ي المستعجلات وضع حد لها مؤقتا و يكون الإجراء اضطراب ثبت جليا أنه غير مشر

اضى
ض و  ى فإن عنصر الاستعجال مفي  ي كلتا الحالتير

ى
ر الحال، وف ي حالة الصرى

ى
المطلوب ردعيا و ليس وقائيا كما ف

وع بصورة جلية احتلال أمكنة العمل من  ي توفره. ومن أمثلة الاضطراب الغير مشر
ى
لا حاجة إل البحث ف

ى عن ا بير ار بالمعدات و بحالة طرف عمال مصرى ا على حصول أصرى لعمل عندما يكون هذا الاحتلال مؤشر
 .مكان العمل أو من شأنه الإخلال باستمرار نشاط المقاولة

 
من قانون احداث المحاكم  21إل جانب الاختصاص العام المخول للقضاء الاستعجالي بمقتضى المادة 

ي المستعجلات صلاح
ع إل قاضى ي القانون، التجارية أسند المشر

ى
ي قضايا محددة بنص صري    ح ف

ى
ية  البث ف

ي هذه المادة أنه مخول بنص القانون فلا يجوز 
ى
ويختلف هذا الاختصاص عن الاختصاص العام المقرر ف

ي الإطار 
ى
امتداده إل أحوال أخرى بطريق القياس عليها إلا إذا كان القضاء المستعجل مختصا بنظرها ف

التجارية باعتباره قاض للمستعجلات بمقتضى نصوص خاصة  العام، واختصاصات رئيس المحكمة
ي 
ى
ي مدونة التجارة ف

ى
ى متعددة ومنها على سبيل المثال تلك المنصوص عليها ف ي قوانير

ى
منصوص عليها ف

ي المواد (3)، 435و 373و 371و 370و 363المواد 
ى
كات المساهمة ف  116و 115و 49و 15وقانون شر

ي المواد ،  445و 221و 212و 179و 167و 157و
ى
كات ف ي الشر

 
 . 79و 52و 17و 14وقانون باف

 
وح القانونية ، مطبعة فضالة، المحمدية –الاختصاص و المسطرة  –دليل المحاكم التجارية عمر عزيمان -(1) منشورات وزارة العدل سلسلة الدلائل و الشر

 ،)دون ذكر الصفحة(.  2000طبعة 

 المسطرة المدنية . من قانون  152يمكن الرجوع الى الفصل -(2)

 . 32-31ص  2002أكتوبر –سبتمي   96مجلة المحاكم المغربية ، عدد  -بصفته تلك–، اختصاصات رئيس المحكمة التجارية محمد سلام -(3)
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ي الأوامر المبنية على طلب : ثانيا : 
 
من قانون المسطرة  149نصت المادة اختصاص رئيس المحكمة ف

المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر يختص رئيس ” المدنية على 
ي الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو 

ى
عنصر الاستعجال ف

ي الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا
ى
اع ف ى ي سواء كان اليى

 ( 1).”إجراء تحفظى

 
ى من خلال المادة المذ  ع أورد عبارة يتبير وهو ” يختص رؤساء المحاكم الابتدائية” كورة أعلاه أن المشر

من قانون  20نفس الاختصاص الذي أسنده لرئيس المحكمة التجارية وذلك بناء على مقتضيات المادة 
يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إل ” احداث المحاكم التجارية حيث جاء فيه: 

ي المادة رئيس المحك
ى
مة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له ف

 ( 2).”التجارية

 
ي بداية الفصل  وقد 

ى
ي كل مقال انون المسطرة المدنية من ق 149ورد ف

ى
، اختصاص رئيس المحكمة بالبث ف

ى الم ع يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار، وعلية فإنه من بير ي أناطها المشر
هام الت 

برئيس المحكمة التجارية بصفته الولائية الأمر بإثبات حال، ويقصد به معاينة حالة مادية يخسر ضياع 
اع على محكمة الموضوع، ويستفاد من هذا أن دعوى اثبات حال هي من  ى ي انتظار عرض اليى

ى
معالمها ف

ي لا تمس بأصل الحق
وتجدر الاشارة إل أن دعوى إثبات حال هي ( 3)،  الدعاوى المستعجلة و الوقتية الت 

ي لا تمس أصل الحق حيث لا ترمي إلا لإثبات وقائع مادية بحثة ولا تعد وسيلة 
من الدعاوى الوقتية الت 

ي إختصاص القضاء 
ى
ي من يد الخصم، و عموما يلاحظ أن دعوى إثبات حال تدخل ف

اع الدليل القانونى ى لاني 
، الاستعجالي العام وذلك كلما تع لق الأمر بواقعة يخسر عليها من فوات الوقت و لا تمس بحقوق الغير

ى الأوامر ال ي إطار الفصل وتتمير
ى
، لا تتطلب الشكليات القانونية انون المسطرة المدنية من ق 148صادرة ف

ي غيبة الأطراف و بدون حضور كاتب الضبط و بدون جلسة فهي تصدر بمكتب رئيس 
ى
فهي تصدر ف

 .المحكمة
 

ي وعليه ف
ى
ط ف ي الأوامر المبنية على طلب توفر عنصر الاستعجال، فإذا لم يتوفر هذا الشر

ى
ط ف إنه يشي 

ي الفصل الحالات الم
ى
، فإنه لا يكون مختصا بصددها انون المسطرة المدنية من ق 148نصوص عليها ف

ي 
ي للأمور الوقتية كقاضى

إل بعض  كانت هذه إشارة(  4)،  للمستعجلات و إنما يعود الاختصاص له كقاضى
ي يختص فيها رئيس المحكمة أخدت على سبيل المثال 

الأنواع الأخرى للأوامر المبنية على طلب و الت 
ي إطار الأوامر المبنية على طلب 

ى
ي لنا أن نشير لطرق الطعن  المسموح بها ف

لتقريب هذا الاختصاص، وبف 
تبة عليها  .و كذا الآثار المي 

 
ي أنه من يصدر ف

ي الطعن فيه ومن تم لا يتم  من البديهي و المنطف 
ى
الأمر لصالحه لا تكون له أية مصلحة ف

ي منها 
 
ي حق الباف

ى
ي يكون فيها الأمر قد استجاب لطلبه بصفة جزئية فيشي ف

ي الحالة الت 
ى
اللجوء إليه إلا ف

ه  ي للطرف الذي تم رفض طلبه شخصيا دون غير ع المغرنر
ما يرجع لحالة رفض الطلب ، وقد أتاح المشر

ي برفض الطلب داخل أجل إمكانية 
 يوم باستثناء الرفض المتعلق 15اللجوء إل استئناف الأمر القاضى

 
 من قانون المسطرة المدنية .  149الفصل -(1)

 من قانون احداث المحاكم التجارية .  20المادة -(2)

مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط  1998طبعة   –القضائية منشورات جمعية تنمية البحوث و الدراسات  -القضاء الاستعجالىي  –محمد منقار نبيس  -(3)

 .  104الصفحة 

ي  –عبد اللطيف هداية الله  -(4) ي القانون المغرب 
 
 .  468و 467الصفحة  1998الطبعة الأولى  –القضاء المستعجل ف
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طالب  بإثبات حال أو توجيه إنذار، غير أنه تجدر الإشارة إل أن استعمال الطعن بالاستئناف من لدن

 .الأمر يبتدئ أجله من يوم النطق بالرفض دونما حاجة إل انتظار التبليغ
 

ي الأوامر المبنية على طلب عدة آثار، حيث يحتفظ أطراف الدعوى بالمواقف كما 
ى
تب على الطعن ف يي 

ي كانت لهم فيها أول الأمر، بحيث أن مثير الصعوبة المدع عليه يبف  المستفيد من مسطرة المراج
عة الت 

ي مادة الإثبات. 
ى
تب عنها ف ي الأحكام الغيابية وما يي 

ى
 كما هو متعارف عليه بمسطرة الطعن ف

 
ي مسطرة الأمر بالأداء : 

 
ضة للمسطرة ثالثا : اختصاص رئيس المحكمة ف بالرغم من الشعة المفي 

ي أحيانا بالغرض المطلوب مما يستلزم مسطرة أشع لاستيفاء الد
يون التجارية هي التجارية فإنها قد لا تفى
ي هذه المسطرة أمام المحاكم التجارية بمقتضى المادة  (1)مسطرة الأمر بالأداء ع المغرنر

 22وقد نظم المشر
ي  تنص على: 

ي طلب “من قانون إحداث المحاكم التجارية، و الت 
ى
يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر ف

ي  20.000الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 
 على الأوراق التجارية والمستندات الرسمية، درهم، والمبتى

 .تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية
 

ى  ي هذه الحالة وخلافا لمقتضيات الفصلير
ى
من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف أجل  162و 161ف

 .يس المحكمةالاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن رئ
 

 .“ غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل
 

ع منح رئيس المحكمة صلاحية إصدار  ى من خلال هذه المادة أن المشر الأمر بالأداء إسوة برئيس  يتبير
ي 
ى
هذا المجال، والمنصوص عليها المحكمة التجارية، كما أحال على مجمل القواعد و الإجراءات المتعلقة ف

ي الفصول من 
ى
من قانون المسطرة المدنية، لكنه خرج عن جزء منها يتعلق بطبيعة السند  165إل  155ف

المثبت للدين .وتعتير مسطرة الأمر بالأداء من أكير المساطر تطبيقا أمام المحاكم التجارية إذ أنها تشكل 
م، إل الحد الذي يدفعنا إل القول بأن نجاح هذه المحاكم ما يفوق رب  ع القضايا المسجلة بهذه المحاك

 (2).  مستمد بشكل كبير من هذه المسطرة

 
وطا بدون توفرها لا  ع شر ط  المشر  :يمكن قبول هذه المسطرة وهي  ولقبول طلب الأمر بالأداء اشي 

 

   درهم 20000أن يكون الطلب متعلقا بتأدية مبلغ مالي يتجاوز. 

  من القانون المحدث  13قال مكتوب موقع من طرف محام طبقا للمادة أن ترفع الدعوى بم
للمحاكم التجارية، ويتضمن الإسم العائلىي و الشخضي ومهنة وموطن الأطراف مع البيان الدقيق 

 .للمبلغ المطلوب وأن يعزز الطلب بالسند المثبت للدين

   اب المملكة وأن لا يكون مطلوبا  . تبليغ الأمر بالخارجأن يكون للمدين موطن معروف بي 

  أن يكون مبلغ الدين حالا واجب الأداء . 

 

، عمل المحاكم التجارية، بدايته  -(1) ي الإدريسي  . 148حة ف، الصمكتبة دار السلام  1999طبعة الأولى سنة  اشكالياته  )دراسة نقدية( –محمد المجدوب 

،  محمد  -(2) ي الإدريسي  . 148حة ف، الصسابق (عمل المحاكم التجارية )مرجع لمجدوب 
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ي حال عدم توفر أحد 
ى
ع لتقديم طلب الأمر بالأداء، أنه ف ي فرضها المشر

وط الت  ى من خلال هذه الشر ويتبير
ط لا يمكن الحديث عن الأمر بالأداء  .هذه الشر

الأوراق  –وبناء على كل ما سبق يجب تحديد المقصود بالأوراق التجارية والسندات الرسمية، فالأول 
ي الكمبيالة و السند لأمر و الشيك  -التجارية

ى
فقد حدد الباب الثالث من مدونة التجارة الأوراق التجارية ف

تب عن تخلفها  ي يي 
ي هذه الأوراق أن تتوفر فيها البيانات الإلزامية الت 

ى
ط ف ووسائل أداء أخرى، ويشي 

رد سند عادي إذا توفرت فيه فقدان الورقة لصفتها التجارية مما تصبح معه باطلة أو تتحول إل مج
وطه القانونية، وبالتالي لا يبف  رئيس المحكمة التجارية مختصا للبث فيه

 .شر
 

ي جاءت بها المادة 
من قانون إحداث المحاكم التجارية، تلك المنصوص  22والمقصود بوسائل أخرى الت 

ي المادة 
ى
ي تمكن أي شخص 329عليها ف

من تحويل أموال كيفما  من مدونة التجارة، جميع الوسائل الت 
 6من قانون مؤسسات الإئتمان المؤرخ بتاري    خ  4كانت الطريقة المستعملة لذلك حسب مفهوم المادة 

 . 1993يوليوز
 
امات و العقود، حيث عرف  418أما المقصود بالسندات الرسمية فقد عرفه الفصل (1) ى من قانون الالي 

ي يتلقاها الموظفون ال
ي مكان تحرير العقد، الورقة الرسمية تلك الت 

ى
عموميون الذين لهم صلاحية التوثيق ف

ي 
ي الشكل الذي يحدده القانون، وبذلك تكون العقود المحررة من طرف العدول بعد خطاب قاضى

ى
وذلك ف

ى سندات  30التوثيق عليها طبقا للفصل  من القانون المحدث لخطة العدالة والمحررة من طرف الموثقير
ي 
ى
ط أن تتعلق بمعاملة تجاريةرسمية، وتصلح لاعتمادها ف  . إطار مسطرة الأمر بالأداء بشر

 
ي تجعل رئيس المحكمة التجارية مختصا لإصدار أمر بالأداء، 

فالأوراق التجارية والسندات الرسمية هي الت 
ي هذه الحالة 

ى
وبمفهوم المخالفة إذا كان الطلب مبنيا على أوراق عرفية أو على أوراق غير تجارية، فيعلن ف

 . عدم اختصاصه لا رفض الطلبعن 
 

ي غيبة الأطراف ودون استدعائهم، ويمكن له الإستجابة 
ى
ي الطلب ف

ى
كما يبث رئيس المحكمة التجارية ف

ي ضوء مؤيدات الطلب ويتمتع بهذا الشأن بسلطة تقديرية كما يحق له أن يرفض 
ى
لطلبهم جزئيا أو كليا ف

 ( 2).  جراءات العاديةالطلب ويحيل الأطراف على المحكمة المختصة وفق الإ 

 
ي ظرف 

ى
 8ويبلغ الأمر الموافق للطلب إل المدع عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به ف

من قانون المسطرة المدنية، وتشتمل وثيقة  160أيام الموالية لهذا التبليغ وفقا لما نص عليه الفصل 
بالأداء وإنذار المدين بوجوب تسديد الدين و الصوائر التبليغ على نسخة من المقال وسند الدين و الأمر 

ي الأمر، مع إشعاره بأنه إذا كانت لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص 
ى
المحددة ف

ي ظرف 
ى
أيام وفقا لمقتضيات الفصل  8الإختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستئناف ف

غير أن الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية يكون مشمولا  من قانون المسطرة المدنية، 161
من قانون احداث المحاكم التجارية تضمنت أن الاستئناف وأجل  22بالنفاد المعجل لأن المادة 

الاستئناف لا يوقفان التنفيذ، بخلاف الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة الابتدائية لا يقبل التنفيذ بقوة 
 ( 3)ن بل لابد من انتظار مرور أجل الطعن بالاستئناف. القانو 

 

امات و العقود.  418الفصل -(1)  من قانون الالي  

، عمل المحاكم التجارية، بدايته  -(2) ي الإدريسي  . 159مكتبة دار السلام ، الصفحة 1999اشكالياته  )دراسة نقدية( طبعة الأولى سنة  –محمد المجدوب 

 احداث المحاكم التجارية . من قانون  22المادة -(3)
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ي الوقاية من صعوبات المقاولة اختصاصرابعا : 
 
يختص رئيس المحكمة :  رئيس المحكمة التجارية ف

ورة إخباره بعد فشل إجراءات  ي مساطر صعوبات المقاولة سواء تعلق الأمر بصرى
ى
ي النظر ف

ى
التجارية ف

ى الوكيل الخاص أو الوقاية الداخلية، كما يختص بتحريك وتسيير مسطرة الوقاية  الخارجية )تعيير
ي حالة عدم 

ى
ى أو الأمر بفسخ الاتفاق ف ي إجراءات المسطرة كالمصادقة على الاتفاق مع الدائنير

 
المصالح، باف

امات الناجمة عن الاتفاق( أو مسطرة  ى أو التسوية القضائية )تحديد مبلغ تغطية  الإنقاذ تنفيذ الالي 
ي إطار ما تخوله له قديم طلب فتح مسطرة التسوية القمصاريف الإشهار وتسيير المسطرة أو ت

ى
ضائية ف

 .ة الخارجية من اختصاصات(يالوقا
 

كة أن يبلغ رئيس المقاولة الوقائع أو  ي الشر
ى
يك ف ى على مراقب الحسابات إن وجد أو أي شر حيث يتعير

ي من الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو 
الاجتماعية، الت 

شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة،  داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها بواسطة رسالة 
مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إل تصحيح ذلك الإختلال ، وإذا لم يستجب رئيس المقاولة 

يا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس يوما من تاري    خ استلام الاشعار أو لم يتوصل شخص 15خلال 
الرقابة إل نتيجة مفيدة وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد 

ي شأن ذلك،
ى
 التداول ف

 
من مدونة (1) من الباب الخامس 547للمادة  بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد وذلك طبقا 

ي حالة
ى
عدم تداول الجمعية العامة أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار  التجارة، وف

المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخير رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس 
يك طبقا للمادة   .من مدونة التجارة 548المقاولة أو أي شر

 
ي فحسجية، أما فيما يخص مرحلة الوقاية الخار 

ى
من مدونة التجارة، فهي  (2) 549المادة ب  ما جاء ف

ي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للمقاولة أو المقر 
تمارس عن طريق تدخل رئيس المحكمة التجارية الت 

ى له من كل عقد أو  ي يتبير
ي الحالة الت 

ى
ي حالة فشل إجراءات الوقاية الداخلية أو ف

ى
كة، وذلك ف الاجتماعي للشر

ي من صعوبات قانونية أو  وثيقة أو إجراء
ي وضعية التوقف عن الدفع، تعانى

ى
أن مقاولة، دون أن تكون ف

اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانيات 
ي هذه الحالة، ووفق نفس المادة، يستدعي رئيس المحكمة فورا إل مكتبه، رئيس المقاول

ة إما المقاولة. ففى
ي من شأنها أن تخل باستمرارية 

تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات الت 
ي الإجراءات 

ى
ي الموضوع والنظر ف

ى
الاستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحات ف

ع لم يرتب جزاء على عدم اس تجابة مسير المقاولة الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة. ويلاحظ أن المشر
 .للاستدعاء

 
ي إطار مسطرة الوقاية الخارجية دائما، يمكن لرئيس المحكمة، حسب جاءت به المادة 

ى
من مدونة  549ف

ي منها المقاولة، أو 
ي تعانى

اضات الت  ى وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعي  التجارة، إما تعيير
ى مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع ، حسب الحالة. لكن، خلال مرحلة التحقق من  تعيير ى الدائنير

ي حالة توقف عن الدفع 
ى
ى لرئيس المحكمة أن المقاولة ف  الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة، إذا تبير

 
 من مدونة التجارة .  547المادة -(1)

 من مدونة التجارة .  549المادة -(2)
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ي حالة فتح مسطرة المصالحة وعند  فيحيل ملف المقاولة لفتح مسطرة التسوية أو 
ى
التصفية القضائية. ف

، فإن هذا الاتفاق يصادق عليه من  ى ى الرئيسيير ى أو مع الدائنير ى المقاولة مع جميع الدائنير إبرام اتفاق بير
 (1).  طرف رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط

 
امات الناجمة عن هذا الاتفاق، فإن رئيس ى المحكمة يعاين، بمقتضى أمر غير  لكن عند عدم تنفيذ الالي 

قابل لأي طعن، فسخ الاتفاق وسقوط كل الآجال الممنوحة ويحيل الملف إل المحكمة لفتح مسطرة 
 ( 2). التسوية أو التصفية القضائية

 
ي هذا الإطار، 

ى
ع لرئيس المحكمة ف ي الإنقاذ والتسوية القضائية، فقد خول المشر

أما فيما يتعلق بمسطرن 
من  577و 561تغطية مصاريف الإشهار وتسيير المسطرة. فقد نصت المادتان (3)يد مبلغ صلاحية تحد

مدونة التجارة على أن رئيس المحكمة يحدد، عند تقديم طلب فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية القضائية، 
 ولة. مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقا

 

ي : المحاكم المالية . 
 
 المبحث الثاب

 
تعتير المحاكم المالية المشكلة من المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات ضمانة 

ي لحماية المال العام و ذلك بموجب القانون رقم  ع المغرنر
ي تاري    خ  62-99قوية جاء بها المشر

ى
الصادر ف

 . ( 4) 2002يونيو  13
 
ي تناوله لهذا الصنف من المحاكم ، الذي لا يدخل ضمن المحاكم العادية  قد  و 

ى
ى القانون الجديد ف مير

ى طريقة تأليف و سير المجلس الأعلى للحسابات  الصرفة و الذي يمكن اعتباره قضاء متخصص، بير
ي تكتسي طابعا جهويا يرمي إ

ي و كيفية تكوين و عمل المجالس الجهوية الت 
ل كمؤسسة ذات بعد وطتى

ي الوقت تحقيق نو 
ى
ع من التواجد المحلىي و نهج سياسة القرب ، إذ أفرد الكتاب الأول للمجلس الأعلى ف

ي للمجالس الجهوية . 
 الذي خصص الكتاب الثانى

 
ي حماية و صون انسجاما و 

ى
مع كل ما تمت الإشارة اليه سابقا فإن المحاكم المالية تلعب دور مهم ف

ى مناخ الأعمالو و المستثمرين الاستثمار  ي ا ات التوجهكل مع  ، و  تحسير
سار عليه القانون المنظم  لت 

ي يكتسيها هذا الموضوع الأهمية  و للمحاكم المالية ، 
ي البناء الهيكلىي لهصرى  تظهر لنا الت 

ى
ذه ورة البحث ف

ى  و  از )المطلب الأول (، كجه  المحاكم ى أيضا  علينا  يتعير الية و المحاكم الم الوقوف على الخيط الرابط بير
ي مجال الأعمال  م الإداريةالمحاك

ى
( . ف ي

 )المطلب الثانى
 
 
 
 من مدونة التجارة .  556المادة -(1)

 من مدونة التجارة .  559المادة -(2)

ة من المادة -(3)  .  577الفقرة ما قبل الأخير

يف رقم -(4)  بشأن المحاكم المالية .  62-99بتنفيذ القانون رقم  2002 يونيو  13الموافق ل  1423الصادر بتاري    خ فاتح ربيع الآخر  1-02-124الظهير الشر

يف رقم  55.16و قد تم تتميمه بالقانون  . منقول عن  2016شتني   19بتاري    خ  6501، ج ر عدد  2016غشت  25بتاري    خ  1-16-153الصادر بالظهير الشر

ي ، ط  ي المغرب 
 
 . 74معرفة ، مراكش ، ص ، مكتبة ال 2018، سنة  5عبد الكريم الطالب ، التنظيم القضاب
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 الأول : هيكلة المحاكم المالية . المطلب 
 

، هو  تحديد اختصاصات ، و  المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62-99ان ما يظهر من خلال القانون 
 التنظيم و طريقة التسيير سواء للمجلس الأعلى للحسابات او للمجالي الجهوية للحسابات . 

ورة البحث عن البناء الهيكلىي بالإضافة بالإضافة ال ان  ي تكتسيها المحاكم المالية هي صرى
الأهمية الت 

 للوقوف على تشكيلة هذا الجهاز . 
و انسجاما مع التوجه الذي سار عليه القانون المنظم للمحاكم المالية ، سنعمل على تناول تأليف و سير 

 المجالس الجهوية للحسابات ) الفقرة الثانية(.  عمل كل من المجلس الأعلى للحسابات )الفقرة الأول ( و 
 
 .  : البناء التنظيمىي للمجلس الأعلى للحسابات الفقرة الأولى  
 

بالرجوع إل مدونة المحاكم المالية، نجد أن المجلس الأعلى للحسابات له تكوين عضوي، وتكوين 
ى أحدهما ذي  ي الذي يتألف من صنفير . فالأول يهم العنصر البشر طبيعة قضائية ورئيسية، هيكلىي

ى الأدوار والأخرى إدارية ولها دور المساعد، غير أنه ليس هنالك ما ي -نع يمنع من المزج بير
، -إداري وقضان 

ي هاته المجالس
ى
ي تتشكل وفق الحاجة لها منها ،  حسب ما تقتضيه طبيعة العمل ف

ثم هنالك الهيئات الت 
ي هذالأ ما هو رسمي ودائم ومنها ما هو وفق الحاجة هو 

ى
 ه الفقرة . مر الذي سنقف عليه ف

 
 :  تكوين المجلس الأعلى للحسابات أولا : 

 
ي 
ي وهي كالآن   :يتألف المجلس الأعلى للحسابات من أرب  ع فئات من العنصر البشر

 

  :تتكون من قضاة وهم الرئيس الأول والوكيل العام للملك والمستشارين الفئة الأولى. 

  :ي تسير العمل الإداري للمجلس وهي الكتابة العامة  الفئة الثانية
وتتكون من الأطر الإدارية الت 

 .للمجلس وكتابة الضبط

  :وهم الأعوان والموظفون المكلفون بالقيام بمهام إدارية الفئة الثالثة. 

  :ى العام والخاص الفئة الرابعة اء الذين يعينهم الرئيس الأول من القطاعير  .  الخير
 

 :  الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات -1
 

اف العام على أشغال المجلس وتنظيمه  يف وله اختصاصات واسعة، فهو يتول الاشر ى بظهير شر يعير
انية المحاكم  (1)وتسيير إدارته، كما يتول رئاسة كافة التشكيلات المكونة للمجلس ى  بالصرف لمير

َ
ويعتير امرا

ى رؤساء ا  ( 2).لمجالس الجهوية باعتبارهم امرين مساعدين بالصرفالمالية ويجوز له تعيير

 
نامج السنوي لأشغال المجلس وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما  وهو الذي يصادق على الير

يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس كما يتول تنسيق أشغال المجالس الجهوية، 
ي هذا الشأنويحدد تنظيم مصالح المحاكم ال

ى
 .مالية بصفة عامة بقرار يصدره ف

 
 
 من مدونة المحاكم المالية .  8المادة -(1)

 من مدونة المحاكم المالية .  9المادة -(2)
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ي مجال التأديب والشؤون المالية ويمكنه طلب 

ى
وللرئيس الاول كذلك مجموعة من الاختصاصات ف

طة والأمن لضمان حماية وسلامة  امن المجلس وقضاته اثناء مزاولتهم لمهامهم مساعدة قوات الشر
 .وصيانة البيانات والمحفوظات

ي هذا الشأن
ى
ي حالة غيابه ينوب عنه احد رؤساء الغرف الذي يعينه بأمر يصدره ف

ى
 .وف
 
 ( 1):   الكاتب العام للمجلس الاعلى للحسابات -2

 
ي تلىي الرئيس الاول يعتير الكاتب العام للمجلس الاعلى للحسابات، الشخصية الثانية من 

حيث الأهمية الت 
 .خاصة من الناحية الادارية

 
ي مساعدة الرئيس على تنسيق اعمال 

ى
ويتول الكاتب العام ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتلخص ف

 .المجلس وتنظيم جلسات التشكيلات التابعة له
 

ي تنسيق اشغال المجالس الجهوية، كما يسهر على 
ى
ان تقدم الحسابات والمستندات كما انه يساهم ايضا ف

ي هذا الصدد
ى
ي الآجال القانونية ويخير الوكيل العام بأي تأخير ف

ى
 .والوثائق ف

 
كما يتول الكاتب العام تحت سلطة الرئيس الأول تسيير المصالح الادارية للمجلس وكتابة الضبط ويمكن 

ي تتع
ي المسائل الت 

ى
ي المحاكم الماليةان يفوض اليه الرئيس الاول امضاءه على قرار ف

 .لق بتسيير موظفى
 
 ( 2) :  الوكيل العام للملك -3

 
إن الوكيل العام للملك للمجلس الأعلى للحسابات الذي يتول مهام النيابة العامة على اعتبار المجلس 
ي ذلك شأن  

ى
يف شأنه ف ، إذ يتم تعينه بظهير شر ي القضاء المالي

ى
الأعلى للحسابات جهازا قضائيا مختصا ف

ي مختلف المحاكم المغربية، حيث الرئ
ى
ى ف يس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وهو كسائر الوكلاء العامير

ي ذلك محامون عامون
ى
  .يقوم بمهمة النيابة العامة ويساعده ف

 
هكذا يتول الوكيل العام للملك مهمة إيداع الاستنتاجات والملتمسات لدى هيئة المجلس، ولا يقوم 

ي المسائل القضائية المسند النظر فيها إل المجلس الأعلى للحسابات، كما بمهام النيابة 
ى
العامة إلا ف

ي حالة التأخير عن 
ى
ي هي من إختصاص المجلس، وف

يتوصل بالتقارير المتعلقة بالميادين القضائية الت 
ا ألف تقديم الحسابات له أن يلتمس من الرئيس الأول للمجلس الحكم بغرامة مالية لا  تتجاوز مبلغه

ى محام آخر لتمثيله فيها، كما  درهم، كما يمكنه حضور جلسات المجلس وتقديم ملاحظته، وبإمكانه تعيير
ي حالة غيابه ينوب عنه أحد 

ى
يقوم بتنسيق أعمال وأشغال النياية العامة للمجالس الجهوية للحسابات، وف

ى الذي يعينه سنويا لهذا الغرض ى العامير  .المحامير
 
 
 ن مدونة المحاكم المالية . م 15المادة -(1)

 من مدونة المحاكم المالية .  14المادة -(2)
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 :   المستشارون  القضاة -4
 

يمارس المستشارون مجموعة من المهام لها ارتباط اساسي بالوظائف القضائية باعتبارهم جميعا قضاة 
ي  من قانون المحاكم المالية  166بالمجلس الاعلى للحسابات ولقد حددت المادة 

بعض الوظائف الت 
 (1) يمكن لهم ان يمارسوها كما يلىي 

 
؛ - ى ي ظهير التعيير

ى
 تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الاول والوكيل العام للملك ف

اح من الرئيس الاول بعد موافقة مجلس قضاة المحاكم  - ى قضاة المحاكم المالية بناء على اقي  يعير
ي الوظائف التالية مراعاة لمقتضيات 

ى
 بعده؛ 238المادة المالية ف

ى وتحدد وضعيته الادارية بمرسوم؛ - فير ى المستشارين المشر  الكاتب العام الذي يختار من بير
؛ - ى فير ى المستشارين المشر  رؤساء الغرف و رؤساء المجالس الجهوية ويختارون من بير
ى المستشارين  - رؤساء فروع الغرف بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجهوية ويختارون من بير

 ن الدرجة الأول؛م
ى المستشارين من الدرجة الثانية؛ -  رؤساء فروع المجالس الجهوية ويختارون من بير

 قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى المجلس او الوكيل الملك لدى المجلس 
ى يعير

ى الاول والثانية وذلك بموجب ى المستشارين من الدرجتير امر يتخذه الرئيس الاول  الجهوي بالتتابع من بير
اح للوكيل العام للملك بعد موافقة مجلس قضاة المحاكم لمالية  .بناء على اقي 

 
 ( 2):  كتابة الضبط  -5

 
اف على أعمال مصلحة كتابة الضبط بالمجلس، ومن اختصاصاته القيام  يتول كاتب الضبط الإشر

ي تقدم إل المجلس، كما يسهر على ثوتيق الحسابات والمستندات الحسابية  بتسجيل و تدوين و 
الت 

ى الغرف وفق برنامج أشغال المجلس  .توزيعها بير
 
كما يقوم بتبليغ قرارات وأحكام المجلس، ويشهد بصحة نسخ وملخصات الأحكام القضائية  الصادرة  

 . عنه
 

لضبط بالمجلس، هذا بالإضافة إل تدارك القانون الجديد لتنظيم مسألة  أداء القسم بالنسبة إل كتابة ا
ي المادة 

ى
ى نص ف ي سبق وأن أغفلها القانون السابق حير

وع  16الت  على أنه "يلزم على كتابة الضبط قبل الشر
..." ويجد هذا المقتضى الجديد  ي

ى القانونية كما يلزمون بكتمان الش المهتى ي مزاولة مهامهم بأداء اليمير
ى
ف

ي يقوم بها المستش
ي كون إجراءات التحقيق الت 

ى
ط فيها أن تحاط بشية تامة سنده ف ارون المقررون يشي 

ون الجلسات  . تفاديا لأي تشب محتمل للمعلومات من قبل كتاب الضبط  الذين يحصرى
 
 
 
 من مدونة المحاكم المالية .  166المادة -(1)

 من مدونة المحاكم المالية .  16المادة -(2)
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 :  الموظفون والأعوان الإداريون -6
 

ى يشي عليهم نظام خاص، ولقد تم تحديد المهام  تتوفر المحاكم ى وأعوان إداريير المالية على موظفير
ي مقتضيات المادة 

ى
ي يعينون وفقها،  ف

وط الت  يمكن للرئيس " : كمايلىي   5الموكولة إليهم بالمجلس والشر
ى وأعوان ينتمون أو كانوا ينتمون إل هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم ى موظفير أن مارسوا  الأول أن يعير

ي مأموريات رقابية تدخل 
ى
مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة ف

ي إطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجالس الجهوية، وذلك بموجب مقرر يصدره بعد 
ى
ف

ى بالأمر ى للمعنيير  .موافقة الرؤساء الإداريير
ى  ي الموظفير

ى
ط ف ة بالأجهزة ويشي  ة أو غير مباشر ى بهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة مباشر المعنيير

 ." العمومية موضوع الرقابة
 

ى للمحاكم الإدارية،  ويمكن له  ى التابعير ونذكر بأن الرئيس الأول هو الذي يسير الشؤون الإدارية للموظفير
من مدونة المحاكم  15اءت به المادة أن يفوض هذا الاختصاص إل الكاتب العام للمجلس، طبقا لما ج

 .المالية
 
اء-7  :  الخي 
 

ى يعينهم  اء وأخصائيير ي ممارسة المهام المنوطة به بخدمات الخير
ى
ى المجلس الأعلى للحسابات ف يستعير

ى لهم، كما يمكن له  ى التابعير ى أو المسؤولير الرئيس الأول للمجلس بعد استشارة وموافقة رؤسائهم الإداريير
اء  ى خير انية والشؤون الماليةتعيير ى ي ميدان التأديب المتعلق بالمير

ى
ي إطار المتابعات ف

ى
  من القطاع الخاص ف

اء نطاق المهام الموكولة لهم ى بمٌقتضاه هؤلاء الخير  .ويحدد الأمر الذي يعير
 

 :  تشكيلات المجلس الأعلى للحسابات ثانيا : 
 

 :على ما يلىي المتعلق بالمحاكم المالية  62.99من قانون  7تنص المادة 
 : التاليةيتألف مجلس الأعلى للحسابات من الهيآت 

 
 .  الجلسة الرسمية -
 . هيئة الغرف المجتمعة -
كة -  .  هيئة الغرف المشي 
 .  غرفة المشورة -
 . الغرف فروع الغرف -
امج والتقارير  -  . لجنة الير

 
 : الجلسات الرسمية -1

 
ي العديد من الأجهزة العليا للرقابة على الأموال العمومية. 

ى
تعد الجلسة الرسمية تقليدا بروتوكوليا معروفا ف

وتشكل إعلانا لافتتاح السنة القضائية، واستقبال أفواج جديدة من القضاة وعلى هذا المستوى، يعقد 
ي وظائفه

ى
ي أداء المجلس جلسات رسمية علنية للقيام بالخصوص بتنصيب القضاة ف

م ومهامهم، وتلف 
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يمينهم القانونية. ويحصرى هذه الجلسات الرسمية كل من الرئيس الأول، والوكيل العام للملك وجميع 
القضاة، كما يمكن للرئيس الأول دعوة شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية من هنا، يمكن أن 

ى مكونات المحاكم المالية  ي مكونات تشكل الجلسة الرسمية فضاء للتواصل بير
 
ى هؤلاء وباف من جهة، وبير

ي من جهة ثانية  (1) .الحقل الاجتماعي والسياسي المغرنر

 
ي 
ي مجال الرقابة القضائية المالية قد حدد الشخصيات الت 

ى
ي    ع الفرنسي ف ويلاحظ بهذا الخصوص أن التشر

 مجلسي يمكن دعوتها لحضور الجلسة الرسمية العلنية والعامة، كوزير الاقتصاد والمالية، ورئيسي 
لمان، والوزير الأول، وأحيانا رئيس الجمهورية  ( 2).الير

 
 ( 3):  هيئة الغرف المجتمعة -2

 
ي تختص 

تشكل هيئة الغرف المجتمعة إحدى الهيئات القضائية الأساسية المكونة للمحكمة المالية والت 
ي المسائل القضائية. ويمكن تقسيمها إل غرف وفروع بالنظر إل مهمتها 

ى
ي ف

ى
ي تتجلى ف

الرئيسية، والت 
. وتتألف هيئة الغرف  ي المالي

البحث عن الحلول المناسبة والملائمة لشت  قضايا الاجتهاد القضان 
المجتمعة من الرئيس الأول، والوكيل العام للملك، ورؤساء الغرف، وقاض عن كل غرفة ، كما يمكن 

 . لحضور لجلساتها كذلك ، لرؤساء المجالس الجهوية، بدعوة من الرئيس الأول ا
 

ي القضايا 
ى
أس الرئيس الأول هيئة الغرف المجتمعة، ويطلب انعقاد جلساتها، من أجل إبداء الرأي ف يي 

ي المالي أو المسطرة. طبقا لمقتضيات المادة 
من مدونة المحاكم المالية،  19المتعلقة بالإجتهاد القضان 

ي القضايا المعروضة على أنظار المجلس
ى
ة من طرف الرئيس الأول، أو بناء تبت هذه الهيئة ف ، إما مباشر

على ملتمس النيابة العامة، أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق أن أصدره. كما يستشير الرئيس الأول 
 .هذه الهيئة قبل الأمر بنشر قرارات وأحكام المحاكم المالية

 
ى الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع  ى ومن الناحية المسطرية، يعير ي حير

ى
بصوت تقريري داخل الغرفة. ف

ي هذا الإطار، لا 
ى
ي القضايا المعروضة عليها. وف

ى
يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة عند البت ف

يمكن لهذه الهيئة أن تعقد جلساتها وتتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها، وحضور ما 
من أجل ضمان تمثيلية كل غرف المجلس داخلها، ومن ثمة تتخذ لا يقل عن نصف أعضائها، وذلك 

ي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس
ى
 ( 4).قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وف

 
كة-3   :  هيئة الغرف المشي 

 
ي 
ى
كة هيئة جديدة أتت بها المدونة فهي لم تكن موجودة ف القانون السابق، تعتير هيئة الغرف المشي 

أسندت مهمة رئاستها إل أحد رؤساء الغرف، يتم تعيينه سنويا بأمر يصدره الرئيس الأول للمجلس، 
وإضافة إل الرئيس، تتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل، 

 .  وتستكمل عند الاقتضاء بمستشارين
 
 المالية . من مدونة المحاكم  18المادة -(1)

ي تحت عنوان هيكلة المحاكم المالية ،  -(2)
 
وب  .  post_23.html-https://www.droitpressse.com/2019/10/blogمقال الكي 

 من مدونة المحاكم المالية .  19المادة -(3)

 لمحاكم المالية . من مدونة ا 20المادة -(4)

https://www.droitpressse.com/2019/10/blog-post_23.html


 الفصل الأول : اليات العدالة الاقتصادية . 

62 
 

ي طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن (1)
ى
تتول هذه الهيئة مهمة البت ف

انية  ى ي الحسابات والتأديب المتعلق بالمير
ى
ي القضايا المتعلقة بالبت ف

ى
غرف أو فروع غرف المجلس ف

 .والشؤون المالية
 

ي هيئة وما تجدر الإشارة إليه، أن القضاة 
ى
ي يمنع عليهم أن يكونوا أعضاء ف

الذين أصدروا القرار الابتدان 
ي نفس القضية عند البت فيها

ى
كة، أو أن يكونوا مقررين ف  .الغرف المشي 

 
ي هو الوحيد الذي أنشأ ضمن هيئات المجلس الأعلى للحسابات هيئة  ع المغرنر

ويمكن القول أن المشر
كة، بحيث لا وجود لمثل هذه ي    ع الفرنسي الذي  الغرف المشي  يعات وخاصة التشر ي التشر

 
الهيئة عند باف
 .يعتير المرجع الذي يقتبس منه المغرب مقتضيات قوانينه

 
 :  غرفة المشورة -4
 
المنظم للمجلس سابقا، الهيئة المحورية  12-79شكلت غرفة المشورة، طيلة مدة شيان القانون رقم ( 2)

، وعموده الفقري، بالنظر  ي أسندت إليهالهذا الأخير
 .إل الإختصاصات الت 

 
ي إطارها مختلف قرارات وأحكام المجلس. وقد ظلت رئاسة  

ى
ي تصدر ف

ت الهيئة الرئيسية الت  كما اعتير
ي ابتدأت يوم 

ة الإنتقالية الت  ، وبعد 1981يناير  21غرفة المشورة موكولة لرئيس المجلس خلال الفي 
ي هذا الشأنانتهائها، إذ ظل يمارس اختصاصات هذه الغرف

ى
 .ة على انفراد بواسطة أوامر يصدرها ف

من مدونة المحاكم المالية، تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي  22فحسب مقتضيات المادة 
للمجلس، وكذا التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، والتصري    ح العام بالمطابقة. ويمكن للرئيس الأول 

ي ال
ى
وريا، ويستثتى من هذه القضايا تلك المنصوص استشارة غرفة المشورة ف ي يرى رأيها فيها صرى

قضايا الت 
ي المادة 

ى
ي أو المسطرة. وتبعا لذلك،  19عليها ف

من المدونة، وهي المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضان 
ي كل ما يخرج عن اختصاص هيئة الغرف المجتمعة

ى
 .فهذه الهيئة تقدم المشورة للرئيس الأول ف

 
انتخاب مجلس قضاء المحاكم المالية، كانت تنعقد غرفة المشورة، أيضا، بصفتها محكمة تأديبية وقبل 

، كما سهرت على تطبيق النظام الأساسي لرجال القضاء  ى لأعضاء المحاكم المالية عند مخالفتهم للقوانير
ية للمح فت على كل ما له علاقة بتدبير الحياة الإدارية للموارد البشر ، وأشر  .اكم الماليةالمالي

 
ي كل 

ى
وتتشكل غرفة المشورة من الرئيس الأول، ورؤساء الغرف، والكاتب العام للمجلس، وأقدم مستشار ف
ها ما لا يقل عن نصف أعضائها. وتتخذ قراراتها  ط لصحة اجتماع غرفة المشورة أن يحصرى غرفة. ويشي 

ي حالة تعادل الأصوات يرجح ال
ى
 .جانب الذي ينتمي إليه الرئيسوآرائها بأغلبية أصوات أعضائها، وف

 
الملاحظ على تركيبة هذه الغرفة هو غياب الوكيل العام للملك. وعلى خلاف ذلك، تنعقد غرفة المشورة 

ي التجربة الفرنسية برئاسة الرئيس الأول لمحكمة الحسابات، وبحضور الوكيل العام، والكاتب العام 
ى
ف

 (3).للمحكمة المالية

 
 نة المحاكم المالية . من مدو  21المادة -(1)

 من مدونة المحاكم المالية .  22المادة -(2)

ي ، حول هيكلة المحاكم المالية ، -(3)
 
وب  . post_23.html-https://www.droitpressse.com/2019/10/blogمقال الكي 

https://www.droitpressse.com/2019/10/blog-post_23.html
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 :  الغرف وفروعها  -5
 

ي مقتضيات المادة 
ى
  : كما يلىي   23تم تحديد تأليف هذه الغرف واختصاصاتها وكذا تكوين الفروع بداخلها ف

 .يحدد تأليف هذه الغرف واختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول"
انية والشؤون المالية،  ى ي ميدان التأديب المتعلق بالمير

ى
وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس ف

ي طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهويةوغرفة 
ى
 .ثانية للبث ف

ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول يؤشر عليه الوزيران المكلفان 
 .بالمالية والوظيفة العمومية

 .الغرفة أو الفرع ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس
 ( 1)."وإذا تغيب رئيس الغرفة أو عاقه عائق ناب عنه أقدم رئيس فرع بالغرفة

 
 16بتاري    خ  492-06وتطبيقا للمادة أعلاه، صدر قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم     

الأول من هذا بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات ، وتبعا للمادة  2006مارس 
ي خمس غرف وهي 

ى
 :القرار تم تحديد عدد الغرف ف

 
 الغرفة الأول؛ -
 الغرفة الثانية ؛ -
 الغرفة الثالثة ؛ -
انية والشؤون المالية؛ - ى  غرفة التأديب المتعلق بالمير
 ". غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات -

 
يم كل غرفة من الغرف الخمس إل أربعة من نفس القرار المذكور أن تم تقس 2كما سبق تبعا للمادة 

 .فروع
 

ي بعض التصريحات الإجبارية بالممتلكات، تم تغيير قرار 
ى
وبعد تكليف المجلس الأعلى للحسابات بالنظر ف

ي  2404-10الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المذكور بقرار جديد رقم 
ى
أغسطس  16صادر ف

الخمس الموجودة سابقا، وهي غرفة التصري    ح الإجباري ، بإضافة غرفة سادسة إل الغرف  2010
بالممتلكات ) المادة الأول من القرار (. وتم الاحتفاظ بتقسيم كل غرفة من الغرف الست إل أربعة فروع 

 .)المادة الثانية من القرار(
 
امج والتقارير  -6   :  لجنة الي 
 

 (2) :وتؤلف وفق المقتضيات التاليةمن قانون مدونة المحاكم المالية تكلف  24تبعا للمادة 

ي  "
ى
نامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها ف امج والتقارير بإعداد الير تكلف لجنة الير

ي من الكتاب الأول من هذا القانون
ى الرابع والسابع من الباب الثانى  .الفصلير

 .العام للمجلسوتتألف هذه اللجنة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب 
 
 من مدونة المحاكم المالية .  23المادة -(1)

 من مدونة المحاكم المالية . 24المادة -(2)
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ي أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس 
ى
ويشارك رؤساء مجالس جهوية ف

 .الجهوية، وذلك بدعوى من الرئيس الأول
ى قضاة آخرين ي أعمال اللجنة يجوز للرئيس الأول تعيير

ى
 .من المجلس أو من المجالس الجهوية للمشاركة ف

ى أعضاء اللجنة ى الرئيس الأول مقررا عاما من بير  .ويعير
ها أمر للرئيس الأول امج والتقارير وتسيير  "ويحدد تنظيم لجنة الير

 
 المجلس الأعلى للحسابات : ثالثا : المسطرة المتبعة امام 

 
للمسطرة المتبعة أمام المجلس الأعلى للحسابات ،  65ال  57المواد خصصت مدونة المحاكم المالية 

على أنه : " يرفع القضية إل المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو  57بحيث نصت المادة 
 ( 1)بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى هيآت المجلس " . 

 
ي 
ى
ع ، و إيمانا منه بأهمية المجلس ودوره ف  حماية المال العمومي ، عمد إل فتح المجال أمام غير أن المشر

جهات أخرى لممارسة هذه المسطرة ، إذ يمكن لكل من وزير الأول ورئيس مجلس النواب ، و رئيس 
ى  ى و الأعوان التابعير مجلس المستشارين ، و الوزير المكلف بالمالية ، و الوزراء فيما يخص أفعال الموظفير

ي إد
ى
ارات أو مؤسسات تابعة من حيث الوصاية لهؤلاء الوزراء كما هو الحال بالنسبة لهم أو الذين يعملون ف

ي علاقته بالجماعات المحلية رفع القضية إل المجلس . 
ى
 لوزير الداخلية ف

 
ى الإشارة إل أن الاختصاص الممنوح للوكيل العام للمجلس اختصاص أصيل و بقوة القانون  يبد أنه يتعير

ى للملك بالمحاكم العادية حيث يتولون تحريك المتابعة  وهو أقرب إل دور و كلاء الملك و الوكلاء العامير
ي الفقرة الثانية من 

ى
أو الدعوى العمومية بصورة عامة ، أما الصلاحية الممنوحة للهيآت الأخرى المعددة ف

وط منها على وجه الخصوص ، أن يتول  المادة نفسها و المشار إليها أعلاه ، فهي مقيدة بالعديد من الشر
يكون ذلك مشفوعا بتقارير الرقابة و التفتيش الوكيل العام للملك بالمجلس رفعها إل هذا الأخير ، و أن 

 (2)المؤيدة بالوثائق المثبتة للمخالفات المالية إن شئنا قول ذلك . 

 
ي أن نشير إليه ، أن المادة 

الخواص أو من المدونة المذكورة لا تعظي الحق للأشخاص  57و الذي ينبعى
ي اختصاص المجلس إليه قصد التحقيق 

ى
ى لرفع قضية مالية تدخل ف ى أو معنويير ى سواء كانوا ذاتيير العاديير

ي الجوانب المرتبطة بها . 
ى
 فيها و البحث ف

 
ى من هذه الصلاحية بعض الجوانب السلبية سيما بالنسبة  ي استبعاد الأشخاص العاديير

ى
و نعتقد أن ف

ي 
ى
ي تخضع ف

الشق الخاص باستخدام الأموال العمومية لرقابة المحاكم المالية ، إذ كيف للجمعيات الت 
ي 
ي إطار تشاركي أو تعاونى

ى
يمكن لأعضاء جمعية أو أحد أعضائها أن ينقذ الأموال العمومية المحصل عليها ف

ها .   من الاستخدام المنحرف الرامي إل تحقيق المصالح الخاصة عير
 

ع انتهج و بالنظر ال كيفية تنظيم تحري ي القضايا المالية ، يمكن التأكيد أن المشر
ى
ك المسطرة القضائية ف

ي الفصل 
ى
ى ف ي نظم بها مراقبة دستورية القوانير

 . 2011من دستور  132تقريبا نفس الأسلوب و الطريقة الت 
 
 من مدونة المحاكم المالية .  57المادة -(1)

ي ، ا-(2) ي المغرب 
 
م الطالب ، التنظيم القضاب  .  79-78، مكتبة المعرفة مراكش ، ص  2018سنة  5لطبعة عبد لكير
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ى  ى الصادرة خلافا للدستور و للمواطنير إذ لم يمنح صلاحية القيام بأية مبادرة رامية إل مراقبة القوانير
ى ما دام أعظ هذه الإمكانية فحسب لكل من الملك ، و الوزير الأول ، و رئيس مجلس النواب ، و  العاديير

 مستشارين ، و رب  ع أعضاء مجلس النواب ، ورب  ع أعضاء مجلس المستشارين . رئيس مجلس ال
 

ي هذا الإطار ، 
ى
ع الدستوري قد تعرض لبعض الملاحظات ف فإن مدونة المحاكم المالية ، ( 1)و إذا كان المشر

ى و أن تعمل  ى العاديير  إل مستوى الدستور و المفروض فيها أن تكون أقرب إل المواطنير
 
ي لا ترف

ي الت 
ى
ما ف

 وسعها للحيلولة دون ترك أي ثغرة ، يمكن من خلالها المساس بالأموال العمومية . 
 

ى الاعتبار الدور الفعال الذي ضحى يلعبه المواطنون خاصة من خلال  ع الأخذ بعير و عليه فإن على المشر
ي التنمية المحلية و الوطنية ال جانب مؤسسات

ى
يكا فعالا ف ي الذي أصبح شر

الدولة سيما  المجتمع المدنى
ي تأسيس الجمعيات الصادر بتاري    خ 

ى
كما تم تعديله و   1958نونير  15بعد تعديل القانون المنظم للحق ف

 الذي جعل من الإعانات العمومية موردا من مواردها المالية .  2006و  2002و  1973تتميمه سنوات 
 

لوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى من مدونة المحاكم المالية ، يتضح أن ا 58و بالاطلاع على المادة 
للحسابات يضطلع بنفس الدور الذي يقوم به عادة رؤساء النيابات العامة بالمحاكم العادية تقريبا على 

ي يحيلها على المجلس . 
ي يتخذها حيال الوثائق المتصلة بالقضايا الت 

 الأقل من حيث القرارات الت 
 

ى مستشار فيمكنه تبعا لما سبق ، أن يتخذ قرار بالم ي هذه الحالة يلتمس من الرئيس الأول تعيير
ى
تابعة ، و ف

ى و فقا لقواعد التبليغ المنصوص عليها  ي الوقت ذاته الأشخاص المعنيير
ى
مقرر يكلف بالتحقيق و يشعر ف

ي الفصول 
ى
من قانون المسطرة المدنية ليقوموا بإعداد دفاعهم و مواجهة المسطرة  39و38و37ف

 (2)المحركة ضدهم . 

 
ي يظهر له أنه لا داعي للقيام بالمتابعة ، يجوز للوكيل العام أن كما 

ي الحالة الت 
ى
يتخذ قرارا بحفظ القضية ف

 و عيله و الحالة هذه أن يعلل قراراه قبل تبليغه إل الجهة المعنية . 
 

بكافة  و إذا آثر الوكيل العام أن يقوم بالمتابعة ، و تمت بالفعل ، يقوم المستشار المكلف بالتحقيق
إجراءات التحقيق و التحري لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة و الاطلاع على جميع الوثائق و 

ي التحقيق و ذلك كله للوصول 
ى
المستندات و الاستماع ال جميع الأشخاص و الشهود الذين قد يفيدون ف

 ال الحقيقة . 
 

القضية مرفقا بتقرير التحقيق إل الوكيل العام و بعد الانتهاء من التحقيق ، يوجه المستشار المقرر ملف 
( يوما من تاري    خ التوصل ، و هو الأجل نفسه 15للملك الذي يضع ملتمساته داخل أجل خمسة عشر )

ي قضيته خلال أجل الذي 
ى
ي و ذلك لتقديم ما يراه مفيدا ف

ع لتبليغ للطرف المعتى يوما  30فرضه المشر
 الموالية لتاري    خ التبليغ . 

 
انية ( 3)من المدونة  64ادة وحسب الم ى ي ميدان التأديب المتعلق بالمير

ى
 ، يقوم رئيس الهيأة ف

 
ي ، الطبعة -(1) ي المغرب 

 
م الطلب ، التنظيم القضاب  . 79، مكتبة المعرفة بمراكش ، ص  2018سنة  5عبد لكير

م الطلب ، مرجع سابق ، ص -(2)  . 60عبد لكير

 . من مدونة المحاكم المالية  64المادة -(3)
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اف على المناقشات و يسهر  على حفظ النظام بالجلسة ،  وتنطلق الجلسة بتلاوة و الشؤون المالية بالإشر
ي بالأمر الإدلاء بتوضيحاته. 

 المستشار المقرر المكلف بالتحقيق لملخص تقريره قبل أن يطلب من المعتى
 

ي حالة و جودهم ، يقوم الوكيل ال
ى
عام بتقديم مستنتجاته قبل أن إثر ذلك و بعد الاستماع إل الشهود ف

ي آخر الجلسة للطرف أو لمحاميه لإضافة ما يريد من توضيحات و أقوال و تختلىي الهيأة 
ى
تعظ الكلمة ف

للمداولة بمشاركة المستشار المقرر بصوت تقريري و يتخذ القرار بأغلبية الأصوات إلا إذا تعادلت 
 الرئيس .  الأصوات فيعمد إل ترجيح الجانب الذي ينتمي اليه

 
 .  تكوين وتنظيم المجالس الجهوية للحسابات الفقرة الثانية : 

 
ابية الخاصة  من المفروض أن تكون المجالس الجهوية للحسابات مرتبطة وموازية للتقسيمات الي 

المتعلق بمدونة  62.99من القانون رقم  116بالجهات، كما تنص على ذلك أول مقتضيات المادة 
ي ذلك  المحاكم المالية. 

ى
ي يفرضها إكمال الإصلاح الجهوي المنتظر، بما ف

ة الانتقالية الت  لكن باعتبار الفي 
ي 
ى
ابية لمختلف الجهات بالمغرب، والمحددة حاليا، ف  .جهة 12التقسيمات الي 

 
ية والبنيات اللازمة لتعميم المجالس الجهوية للحسابات  ورة توفير الإمكانيات المادية والبشر وكذلك لصرى

  .فة جهات المملكةعلى كا
 

من نفس القانون لإقرار هذه  164من قانون المحاكم المالية لتحيل إل المادة  116لهذا جاءت المادة 
ة الانتقالية  .الفي 

 
ي به مطلع مقتضيات المادة 

ي تنص على أنه " يحدث مجلس جهوي  116إذن، فالأصل هو ما يقضى
والت 

ي كل جهة من جهات المملكة " لك
ى
من  164هذه استنجدت بمقتضيات المادة  116ن المادة للحسابات ف

 .نفس القانون بالإحالة إليها بشأن الفقرة الانتقالية
 

ي انتظار إحداث كل  164وهكذا، جاءت الفقرة الأول من المادة 
ى
لتنص على أنه " بصفة انتقالية، وف
ى فيه المجالس المجالس الجهوية تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم ت عير

ي لا تتوفر على مجلس الجهوي
 ."المختصة بالنسبة للجهات الت 

 
ة، صدر المرسوم رقم   29) 1423من ذي القعدة  26بتاري    خ  2-02-701وتطبيقا لهذه المقتضيات الأخير

 ."( " بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها2003يناير 
 

السالف الذكر،  62.99من القانون  164تطبيقا للمادة " :ادة الثانية من نفس المرسوم المذكوروتبعا للم
تدخل مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة 

ه  ."نشر
 

ي الجريدة الرسمية يوم 
ى
نا فقد تم نشر هذا المرسوم ف اير  6وكما أشر وبالتالي فقد دخل تطبيق  ،2003فير

ي بداية سنة 
ى
ي ممارسة اختصاصاتها ف

ى
 .2004هذا المرسوم، وتبعا لذلك انطلاق المجالس الجهوية ف
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وانطلاقا من هذا التوزي    ع لدوائر اختصاص المجالس الجهوية للحسابات تطبق المقتضيات الخاصة 
ي القانون رقم 

ى
ي المواد من المتعلق بمد 62.99بتنظيم هذه المجالس والواردة ف

ى
ونة المحاكم المالية ف

 :(. وبالرجوع إل تلك المقتضيات نجد أن هذا التنظيم يتجلى فيما يلىي 119إل  115)
 

 . تكوين المجالس الجهوية للحسابات أولا : 
 

ي يتألف منها المجلس  62.99يحدد القانون رقم 
ية الت  المتعلق بمدونة المحاكم المالية المكونات البشر

ي المادة الجهوي 
ى
ي المواد )من 119للحسابات ف

ى
ي يمارسونها ف

 .(124إل  120، ونص على المهام الت 
ي نص المادةفبالنسبة للأشخاص الذين يؤلفون المجلس الجهوي فقط تم تحديد صفات

ى
كما   119 هم ف

 : يلىي 
 
ي الكتا"

ى
ب يتألف المجلس الجهوي من قضاء يشي عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه ف

 : الثالث من هذا القانون، وهم
 

 رئيس المجلس الجهوي؛ 

 وكيل الملك؛ 

 المستشارون. 

 يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة الضبط.  
 

ى (1)تتألف   ى وكتابة الضبط من كاتب الضبط والموظفير  .كل من الكتابة العامة من الكاتب العام والموظفير
ح أن نقدم مختلف هؤلاء الأشخاص الذين يتألف منهم المجلس الجهوي للحسابات بارتباط  لهذا نقي 

( من قانون مدونة المحاكم 120إل  119مع المهام المسندة إليهم، اعتمادا على مقتضيات المواد )من 
 :المالية، وذلك بالتتابع كما يلىي 

 
 رئيس المجلس الجهوي للحسابات، -
 وكيل الملك لهذا المجلس، -
 المستشارون القضاة، -
 الكاتب العام للمجلس الجهوي للحسابات، -
 كاتب الضبط، -
 .الموظفون الإداريون والتقنيون -

ح أن نخصص لكل منهم فرعا خاصا بصفة إجمالية  .ونقي 
 
 :  رئيس المجلس الجهوي للحسابات -1

 
ي نص المادة 

ى
من قانون مدونة  120لقد تم تحديد اختصاصات رئيس المجلس الجهوي للحسابات ف

، المحاكم  المالية، وتم تحديد وضعيته الإدارية ضمن مقتضيات النظام الأساسي لرجال القضاء المالي
 .موضوع الكتاب الثالث من نفس القانون

ي نص المادة 
ى
 :120فبالنسبة لاختصاصاته العامة فهي واردة ف

 

 من مدونة المحاكم المالية .  119المادة -(1)
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اف العام على المجل " أس جلسات المجلس الجهوي يتول الرئيس الإشر س الجهوي وتنظيم أشغاله ويي 
أس فروعه  (1).كما يجوز له أن يي 

 

نامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما  ويحدد الير
يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي، ويقوم بتوزي    ع الأشغال على 

 .المستشارين
 

وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي ،  ويمارس اختصاصاته بمقرر أو أمر 
  ."يعينه سنويا، وإلا أقدم مستشار بالمجلس الجهوي

 
ي قضاة  166أما بالنسبة لوضعيته الإدارية، فتبعا للمادة 

 
ى مثل باف من قانون مدونة المحاكم المالية، يعير

اح من الرئيس الأول )للمجلس الأعلى للحسابات( بعد موافقة مجلس قضاء  المحاكم المالية  بناء على اقي 
ى  فير ى المستشارين المشر  .المحاكم إذ يختار من بير

 
 :  وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات-2
 

وضعية الإدارية لوكيل من قانون مدونة المحاكم المالية ال 166مع الإحالة على المادة  121تحدد المادة 
ي المادة 

ى
 .من نفس القانون 122الملك بالمجلس الجهوي للحسابات، وتم تحديد اختصاصاته العامة ف

 : تحدد وضعيته مع إمكانية مساعدته بنائب أو عدة نواب كما يلىي  121فتبعا للمادة 
الذي يتم تعيينه من  يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس،"

ى المستشارين وفق مقتضيات المادة   .من هذا القانون 166بير
 

ي الفقرة 
ى
ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار إليها ف

 (2)السابقة". 

 
ى ونستنتج من المواد السابقة أن النيابة العامة لدى المجلس الجهوي تمارس من قبل  وكيل الملك المعير

ى المستشارين أو يمكن أن يؤازره من طرف واحد أو عدة نواب، ويمارس وكيل الملك مهام النيابة  من بير
ي المسائل القضائية المسند النظر فيها 

ى
العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات ولا يمارس هذه المهام إلا ف

 .للمجلس
 

ة من المادة ي تمت الإحالة إليها فإن قضاة المحاكم المالية  166 ووفقا لما جاءت به الفقرة الأخير
الت 

المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أو وكيل الملك لدى المجلس الجهوي 
ى الأول والثانية، وذلك بموجب أمر يتخذه الرئيس الأول  ى المستشارين من الدرجتير يعينون بالتتابع من بير

اح الوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكمللمجلس الأعلى للح  .سابات بناء على اقي 
وفضلا عن ممارسة وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للمهام الأصلية للنيابة العامة فإنه، وحسب ما 

 ، تبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس 122جاءت به الفقرة الثانية من المادة 
 
 من مدونة المحاكم المالية .  120المادة -(1)

 من مدونة المحاكم المالية .  121المادة -(2)
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ا بحكم الواقع. ويلتمس فيما إذا وقع  ي قد تشكل تسيير
الجهوي، ويحيل إل المجلس الجهوي العمليات الت 

ي المادة 
ى
ي الإدلاء بالحسابات تطبيق الغرامة المنصوص عليها ف

ى
 .مدونة المحاكم الماليةمن  29تأخير ف

 
أيضا يحصرى وكيل الملك لدى المجلس جلسات هيئات المجلس الجهوي، وعندئذ يمكن أن يقدم 

ي هذه الجلسات
ى
ى أحد نوابه لتمثيله ف  .ملاحظات جديدة، كما يجوز له أن يعير

 
ي ميدان التأديب المتعلق 

ى
ي اختصاصات المجلس الجهوي ف

ى
انية وإذا اكتشف أفعالا تدخل ف ى بالمير

ي تحدد  138والشؤون المالية، أحال ذلك إل المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 
من المدونة والت 

انية  ى الأشخاص الذين يحق لهم رفع القضية إل المجلس الجهوي للحسابات بشأن التأديب المتعلق بالمير
 .والشؤون المالية

 
 .لى سير أعمال النيابة العامة بواسطة التقاريرويقوم باطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس ع

 
 :  المستشارون بالمجلس الجهوي للحسابات-3
 

ي المادة 
ى
من مدونة المحاكم المالية، يعتير المستشارون أحد مكونات المجلس الجهوي  119كما رأينا ف

ي مقتضيات النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية الوار 
ى
ي الكتاب للحسابات، وحددت وضعيتهم ف

ى
دة ف

ا، باعتبارهم قضاة المحاكم المالية، تبعا للمادة  يعينون بناء على  166الثالث من القانون المشار إليه أخير
اح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، ويختار  اقي 

ي 
ى
ي وقع تعدادها ف

 (1) .نفس المادة من بينهم من يمارس مختلف الوظائف الت 

 
ى الاعتبار  ي المحاكم المالية، مع الأخذ بعير

ى
وتطبق عليهم المقتضيات المطبقة على القضاة المستشارين ف

 .لخصوصيات المستشارين بالمجلس الجهوي للحسابات ودرجاتهم الإدارية

 :  الكاتب العام للمجلس الجهوي للحسابات-4

ى يحدد قانون مدونة المحاكم المالية  ي المادتير
ى
. 166و  123اختصاصات و وضعية الكاتب العام الإدارية ف

ي الآجال القانونية  " : 123فتبعا للمادة 
ى
يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على أن تقدم الحسابات ف

ي هذا الصدد
ى
 (2).ويخير وكيل الملك بكل تأخير ف

امج وتنسيق أشغال المجلس الجهو  ي تحضير الير
ى
ي وتنظيم جلسات الهيئات التابعة له، ويساعد الرئيس ف

 .ويتول تحت سلطة الرئيس تسيير كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمجلس الجهوي
ى المستشارين وفق مقتضيات المادة  ى الكاتب العام من بير  .من هذا القانون 166ويعير

  .وإذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق كلف الرئيس من ينوب عنه مؤقتا
ى وتحدد وضعيته  166ا للفقرة الثانية من المادة وتبع فير ى المستشارين المشر يختار الكاتب العام من بير

 ( 3).الإدارية بمرسوم

 

 

 .من مدونة المحاكم المالية 119المادة - )1(

  .من مدونة المحاكم المالية 123المادة -(2)

 من مدونة المحاكم المالية .  166المادة -(3)
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 : كتاب الضبط  -5 
 

من قانون مدونة المحاكم المالية يتول كتاب الضبط مهام كتابة الضبط، ويلزمون قبل  124تبعا للمادة 
ي المادة 

ى
ى القانونية المنصوص عليها ف ي مزاولة مهامهم بأداء اليمير

ى
وع ف من نفس القانون  166الشر

ي كل هيئة من
ى
هيئات المجلس  المذكور : "وذلك أمام المجلس الجهوي" و "يحصرى كاتب الضبط ف

 ."الجهوي
 
 :  الموظفون الإداريون والتقنيون -6
 

ى وأعوان  106نذكر بأن المادة  من قانون المحاكم المالية تنص على أن هذه المحاكم تتوفر على موظفير
ى يشي عليهم نظام خاص ويتكلفون بالقيام بالأعمال الإدارية بالمصالح الإدارية بمختلف هذه  إداريير

ي قيام المحاكم من ب
ى
ي مكونات هذه المجالس ف

 
ينها المجالس الجهوية للحسابات. ويشاركون مع باف

 اجهزتها بالمهام المنوطة بها. 
 

 :  آليات تنظيم المجالس الجهوية للحسابات ثانيا : 
 

ي تمكن  62.99بالرجوع إل مقتضيات القانون رقم 
المتعلق بمدونة المحاكم المالية نجد أن الآليات الت 

ي كل من هيئات المجلس الجهوي 
ى
المجالس الجهوية من القيام بالمهام المنوطة بها يمكن أن نحصرها ف

 . والأجهزة الإدارية 
 
 :  هيئات المجلس الجهوي-1
 

ى : جلسات المجلس، وفروعه، وذلك تطبيقا للمادة يشتغل المجلس الجهوي للحسا ي هيئتير
ى
 125بات ف

يمكن تقسيم المجلس الجهوي إل فروع بأمر من الرئيس الأول، يعرض على " : من قانون المحاكم المالية
ة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية  .تأشير

 بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفروعه إلا 
 ."أو رئيس الفرع

مارس  16بتاري    خ  06-491وتطبيقا لهذه المادة صدر أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 
ه بأمر من الرئيس رقم  2006 . وتبعا لهذا الأمر 2010أغسطس  16بتاري    خ  10-2406والذي وقع تغيير

ي ماد
ى
ه ف  .ينقسم كل مجلس جهوي للحسابات ال ثلاثة فروع:ته الأولتم تغيير

 
 :  الأجهزة الإدارية -2

 
ي الكتابة 

ى
تعمل الأجهزة الإدارية بالمجالس الجهوية للحسابات على تسيير المصالح الإدارية والمتمثلة ف

 .العامة وكتابة الضبط
 

ف ويقوم بها الكاتب ي يشر
ي الأدوار الت 

ى
العام للمجلس الجهوي للحسابات  وتظهر مهام الكتابة العامة ف

ي المادة 
ى
ا 123الواردة ف نا إليها أخير ي أشر

 .من نفس القانون المذكور، والت 
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ي الفقرة الأول من المادة 
ى
اف كاتب الضبط، وتحدد مهامها أساسا ف أما كتابة الضبط فتعمل تحت إشر

بية الأخرى المقدمة إل " تتول كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاس : كما يلىي   124
ي المادة 

ى
أعلاه،  120المجلس الجهوي، وتوزيعها وفق برنامج أشغال المجلس الجهوي المشار إليه ف

وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس الجهوي، 
 كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية". 

 
ن ان ننس أن لتأليف المجلس الجهوي للحسابات خصوصية أخرى غير ما سلف إيراده أعلاه ، إذا لا يمك

ة الوزير المكلف بالمالية و الوزير  يمكن تقسيمه إل فروع بأمر من الرئيس الأول الذي يعرض على تأشير
 المكلف بالوظيفة العمومية . 

 
ي ختام هذه النقطة لا بد من الإشارة إل أن جلسات المجلس الجهوي للحسابات و جلسات فروعه لا 

ى
و ف

تصح إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع ، و لا شك أن تشكيلة 
ي يمكن ان المجلس المومأ إليها لا تسمح إطلاقا بالتشكيلة الفردية ، و ذلك خلافا للمحاكم الاب

تدائية الت 
تتألف من هيأة الحكم بها إما من قاض منفرد أو من ثلاثة قضاة وهو العدد الذي يستلزمه التنظيم 

ي الصادر سنة 
 (1)كافة محاكم الموضوع . و المعدل عدة مرات لصحة الإجراءات أمام   1974القضان 

 

 

ي : علاقة المحا 
 
ي  المحاكم الإدارية كم المالية بالمطلب الثاب

 
 مجال الأعمال .  ف

 
ي للمملكة لم تشر لا صراحة و لا ضمنا ال اعتبار المحاكم المالية او 

ى التنظيم القضان  إن منظومة قوانير
ض أن تكون بعض المحاكم  ي الوقت الذي كان يفي 

ى
بالأحرى هيئة المجلس الأعلى للحسابات جزءا منها ف

 وطيدة بالمجلس ، إلا أن الممارسة أكدت ضيق هذه العلاقات .  المختصة على علاقات تعاون و ثيقة و 
 

 و بالمقابل فإن للمجلس الأعلى للحسابات علاقة و طيدة بمحكمة النقض و ذلك بحكم القانون ،
ي هذا المطلب اكل ما تم ذكره   بالإضافة ال 

ى
ى المحاكم المالية و دى يجب ان نحدد ف العلاقة القائمة بير

من خلال الرقابة  ،  ، بحيث يكمن هذا التحديد بنوع العلاقةالمحاكم الإدارية بصفتها محكمة مختصة 
ي تتخذها المحاكم المالية ) الفقرة الأ

المتخذة  من طرف المحاكم ول ( ، اضافتا ال نوع الرقابة المالية الت 
ى مناخ الأعمال . الإدارية )الفقرة الثاني  ة ( وذلك لما له  ارتباط بمجال تحسير

 
ي مجال الاعمال  لمحاكم المالية رقابة ا: الفقرة الأولى 

 
 . ف

 
ى المالية ، كما يتحقق من سلامة  يمارس المجلس الأعلى للحسابات الرقابة العليا على تنفيذ القوانير

وتقييم كيفية قيام هذه  الخاضعة لرقابة الأجهزةالعمليات المالية المتعلقة بمداخيل و مصروفات 
 عند الاقتضاء المذكورةالسارية على العمليات  بالقواعد  إخلالشؤونها ومعاقبة كل  بتدبير  الأجهزة

 بالإضافة ال تدخل هذا المجلس لحماية المال العام . 
ي تتول مراقبة حسابات الجمعات

ابية و  و يمكن اعتبار احداث المجالس الجهوية للحسابات الت  الي 
ي تعزيز و تقوية الاستثمارات . 

ى
 هيأتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها الذي سيساهم ف

  
 
ي ، ط-(1) ي المغرب 

 
 .  83، مكتبة المعرفة مراكش ، ص  2018سنة  5عبد لكريم الطالب ، التنظيم القضاب
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 أولا : الرقابة الناشئة عن المجلس الأعلى للحسابات . 
 
  الرقابة القضائية : -1
 

ي الرقابة المالية للمجلس الأعلى للحسابات ، لا يقتصر 
ى
ي الذي اختاره المغرب ف

يتمثل الشكل المؤسسان 
ي تدقيق حسابات الأجهزة العمومية الخاضعة للرقابة بل يمتد ال تطبيق عقوبات على كل إخلال 

ى
دورها ف

 بقواعد تنفيذ العمليات المالية . 
ي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات مراقبة و تستهدف الرق

ي الت 
ابة القضائية او الاختصاص القضان 

ى عن تدبير المالية العامة ، حيت يقوم المجلس الأعلى  ي يتخذها المسؤولير
وعية القرارات الت  مشر

ى للحسابات بالتدقيق و البث  ي يتولها و هي التأديب المتعلق بالمير
ي الحسابات بالإضافة المهمة الت 

ى
انية و ف

 الشؤون المالية . 
 
ي الحسابات  التدقيق-أ

 
: يتول المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات مرافق الدولة ، وكذا  ف

ي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو 
حسابات المؤسسات العمومية و المقاولات الت 

ى الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية ، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر  ك بير
على بصفة مشي 
عمومي محاسب 

ى  (1) م المحاسبون العمومير ى
ي  ( 2)، لذلك يلي  بأن يدلوا سنويا للمجلس الأعلى ببيات حسانر

ي يتولون تنفيذها تحت طائلة 
عن كل عمليات المداخيل و النفقات ، و كذا عن عمليات الصندوق الت 

لوكيل العام درهم يصدر بها أمر من الرئيس الأول بالتماس من ا 1000الحكم عليهم بغرامة أقصاها ألف 
ي يمكن للرئيس المذكو 

ي للملك ، و هذا بغض النظر عن الغرامة التهديدية الت 
ر الحكم عليهم بها و الت 

 درهم عن كل شهر من التأخير .  500يصل حدها الأقض إل  يمكن أن
     
ى القانوني    ى العموميير ى من جهة أخرى ، فإن رقابة المجلس الأعلى للحسابات تتجاوز  المحاسبير ير

ى بحكم الواقع ، و  ى أو المحاسبير ى الفعليير لتشمل أيضا نوعا آخر من الأشخاص ، و يتعلق الأمر بالمحاسبير
ي ملك 

ى
هم أولئك الذين يقومون بعمليات قبض الموارد و دفع النفقات و حيازة و استعمال أموال أو قيم ف

حيث يكون المحاسب العمومي الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس دون تفويض من أية جهة ، ب
 ( 3)هو المكلف أصلا بإنجاز هذه العمليات . 

 

ي الحسابات  التحقيق-ب
 
أما بالنسبة لإجراءات التحقيق فيقوم رئيس الغرفة بتوزي    ع الحسابات و :  ف

نامج السنوي لأشغال المجلس ، و تكون مسطرة  البيانات المحاسبية على المستشارين المقررين طبقا للير
ي إطارها للمستشار المقرر 

ى
اك الأطراف المعنية بالتحقيق ، و يمكن ف  التحقيق كتابية ، يتوجب فيها إشر

 
 
 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .  62-99من القانون  28المادة -(1)

استعمال السندات اما بواسطة أموال و يعتي  محاسبا عموميا كل موظف مؤهل لأن يباشر باسم جهاز عام ، عمليات قبض المداخيل و دفع النفقات او -(2)

ي يأمر برواجها قيم موكول اليه أمر حراستها ، أو بتحويلات حسابية داخلية ، 
أو بواسطة محاسبيير  عموميير  آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة الت 

 أو مراقبتها . 

( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، منشور بالجريدة الرسمية 1967ابريل  21) 1387محرم  10بتاري    خ  330.66من المرسوم المالكي رقم  3أنظر : الفصل 

 . 2322الصفحة  25/01/1967بتاري    خ  2869عدد 

ي المغرب ، دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة ، طبعة الأولى -(3)
 
ي ، المحاكم المالية ف

 
 .  284م ص 2003ه /  1424احميدوش مدب
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ى يعنيهم رئيس  الغرفة ، و يستوجب مبدأ التواجهية و حق الدفاع  الاستعانة بقضاة آخرين و بمدققير
ي 
ى
ى ف ى العموميير ف بهما للمحاسبير

ي حالة عدم التقيد به ، و المعي 
ى
ي الحسابات ف

ى
 إطار مسطرة البت ف

يخول القانون للمستشار المقرر إمكانية إلزام كل من الآمر بالصرف و المراقب و المحاسب العمومي أو أي 
مسؤول ، تحت طائلة تطبيق الغرامة و الغرامة التهديدية المشار اليها سابقا ، بتقديم جميع التوضيحات 

ي ي حدود الصلاحيات المخولة إل كل واحد منهم ، و أو التير
ى
ورية ، ف ي يرها المستشار المقرر صرى

رات الت 
ورية لإنجاز مهمته .  ي يراها صرى

ى المكان بجميع التحريات الت  ي عير
ى
 يجوز له أيضا القيام ف

 
من الآمر من مدونة المحاكم المالية على أن المستشار المقرر يبلغ ملاحظاته إل كل  31كما تنص المادة 

ى على هؤلاء الإجابة على هذه بالصرف  أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر ، و يتعير
ي يأذن به رئيس الغرفة المختصة ، و عند 

ي حالة تمديد استثنان 
ى
الملاحظات داخل أجل شهرين ماعدا ف

ى كما هو مح ي المادة انقضاء هذا الأجل يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنير
ى
من مدونة  32دد ف

 المحاكم المالية . 
 

ى بالمستندات المثبتة إل رئيس  بعد إعداد التقريرين من طرف المستشار المقرر ، يقوم بتسليمهما مرفقير
، حيث يلزم هذا الأخير بالإدلاء برأيه حول ( 1)الغرفة الذي يقوم بدوره بتسليمهما إل مستشار مراجع 

التقرير الأول داخل أجل شهر واحد ثم يقوم بتحويل الملف إل الوكيل العام للملك الذي يضع 
، ثم يوجه الملف كاملا إل ( 2)مستنتجاته داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاري    خ إحالة الملف عليه 

ي جدول الجلسات 
ى
 . ( 3)رئيس الغرفة لإدراجه ف

 
ع سع لتوفير ضمانات أوسع للمحاسب العمومي من  ى إذن من خلال مسطرة التحقيق أن المشر يتبير

ي يمكن أن يرتكبها المستشار المقرر فيتم تداركها من خلال مراقبة 
خلال الحرص على تفادي الأخطاء الت 

 . المستشار المراجع 
 
ي الحسابات : -ج

 
ي مناقشة الملالبت ف

ى
ع ف ف ، و بعد انسحاب كل من ممثل النيابة فإن هيئة الحكم تشر

اح قرارا يتم تسجيله على  ا ، و كاتب الضبط ، تتداول الهيئة و تتخذ بشأن كل اقي  العامة ، إن كان حاصرى
هامش التقرير من طرف رئيس الهيئة ، و يمكن للهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها و تأمر بإجراء تحقيق 

، و يحصرى كل من المستشار المقر  ر ، و المستشار المراجع المداولات بصوت استشاري ، و تصدر تكميلىي
 البالغ عددهم خمسة أعضاء . ( 4)الهيئة قرارها بأغلبية أصوات أعضائها 

 
ي الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار 

ى
إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بت ف

ي ، أما إذا تأكد له وجود مخالفات فإنه يأ
يرات كتابية أو عند عدم نهان  مر بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تير

ي و فق الحالات 
ي أجل محدد ، و بعد ذلك يبت المجلس بحكم نهان 

ى
تقديمها بإرجاع المبالغ المطابقة ف

 ( 5)التالية 

 
 
 من مدونة المحاكم المالية .  33المادة -(1)
 من مدونة  المحاكم المالية .  34المادة -(2)

 من مدونة  المحاكم المالية .  35المادة -(3)

 من مدونة المحاكم المالية .  36المادة -(4)

 المحاكم المالية . مدونة من  40المادة -(5)
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ئ القرار ذمة المحاسب بصفة نهائية ، يأذن عند الاقتضاء بإرجاع إذا كان المحاسب برئ الذمة : * يير
 . ضمانه المالي 

ي حسابه فائض : 
 
جاع المبالغ الزائدة إذا ينص القرار *إذا كان ف ئه ذمة المحاسب ، و يأذن له باسي  على تير

 كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب لسد عجز ظنه موجودا . 
ي حسابه عجز : 

 
فإن القرار يحدد مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار ، غير أن الطعن  *إذا كان ف

 مجلس مشمولا بالنفاذ المعجل . يوقف التنفيذ ما لم يكن قرار ال
 

ى خلال التحقيق وجود أفعال تستوجب عقوبة تأديبية ، أخير الوكيل  ي الإشارة إليه ، أنه تبير
و مما ينبعى

ي بالأمر ، أما إذا ثبت وجود مخالفة من 
ي لها حق تأديب المعتى

العام للملك بتلك الأفعال السلطة الت 
ي يتأسس عليها اختص

انية و الشؤون المالية اص المخالفات الت  ى ي ميدان التأديب المتعلق بالمير
ى
المجلس ف

ي 
ى
، فإن الهيئة توجه قرارات على الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية إل المجلس لتتم المتابعة ف

 الميدان المذكور . 
 

انية و الشؤون المالية أساس ى ي ميدان التأديب المتعلق بالمير
ى
ا على تصرفات اما بخصوص الرقابة القضائية ف

ى ، و يخضع لهذه الرقابة كل مسؤول أو  ى العموميير ي تهم المحاسبير
الآمرين بالصرف بخلاف سابقتها الت 

ي 
كات أو المقاولات الت  موظف أو عون بأحد الأجهزة التالية :" مرافق الدولة ، المؤسسات العمومية ، الشر

ي اتخاذ تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو هما معا أغلبية 
ى
ي الرأسمال أو سلطة مرجحة ف

ى
الأسهم ف

كة مع القرار  ي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشي 
كات أو المقاولات الت  ، الشر

ي اتخاذ القرار . 
ى
ي الرأسمال أو سلطة مرجحة ف

ى
 الجماعات المحلية أغلبية الأسهم ف

ي ميدان 
ى
ي للمجلس ف

انية و الشؤون المالية لا وجدير بالذكر أن الاختصاص القضان  ى التأديب المتعلق بالمير
يشمل أعضاء الحكومة و أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه 

 ( 1)الصفة . 

 

 رقابة التسيير : -2
 

يضطلع المجلس الأعلى للحسابات باختصاصات أخرى غير قضائية ، بل هي اختصاصات إدارية 
لقها بالتنفيذ الإداري للعمليات المالية ، بحيث يعتير اختصاص رقابة التسيير من أهم بطبيعتها ، لتع

ب الكلاسيكي للرقابة ، المتجسد 
ي أسندت للمحاكم المالية عموما ، لكونه يتجاوز المقي 

الاختصاصات الت 
وعية  ي المشر

ى
للنفقات أكير أهمية القانونية للعمليات المالية ، على اعتبار أن مراقبة الاستعمال الفعلىي ف

وعيتها فهذا النوع من الرقابة يهتم أساسا بتقييم جودة التسيير ، انطلاقا من قياس أداء  من مراقبة مشر
ي علاقتها بالأهداف المعلنة ، و هي رقابة لا 

ى
ات المردودية ف الأجهزة الخاضعة للرقابة ، بناء على مؤشر

ى عن الأخطاء أو التجا ي يرتكبونها ، بل يتم الاكتفاء فقط بتوجيههم تسع إل معاقبة المسؤولير
وزات الت 

احات و التوصيات الكفيلة  إل مدى واقعية الخطط وطرق تنفيذها ، و عند الاقتضاء تقديم الاقي 
ي فعاليتها و مردوديته ، و الكشف عن النقص و الضعف الذي 

ى
ى طرق التسيير و أساليبه و الزيادة ف بتحسير

ي المنظمات و الأجهزة ي ميدان التسيير .  يعي 
ى
 العمومية ف

ي تضمن حماية الأموال العمومية من كل ضياع أو 
و يمكن إذن اعتبار رقابة التسيير الوسيلة الناجعة الت 

ي إلا من خلال ما جاءت به المادة 
 من مدونة المحاكم المالية .  75إشاف أو تبذير و هذا لا يأن 

 
 من مدونة المحاكم المالية .  52المادة -(1)
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 ثانيا : الرقابة الناشئة عن المجلس الجهوي للحسابات . 
 

أحدثت المجالس الجهوية للحسابات تطبيقا لمبدأ لا مركزية الرقابة العليا على المال العام ، و لذلك فإنها 
ي 
ى
تها الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات ، مع اختلاف بسيط يكمن ف تمارس اختصاصات مشابهة لنظير

ي محدد .  ممارسة المجالس
ى
ي نطاق جغراف

ى
 الجهوية للحسابات لاختصاصاتها ف

 

 الرقابة القضائية : -1
 

تتول المجالس الجهوية للحسابات ممارسة بعض الاختصاصات القضائية تتجلى تدخل هذه الوحدات 
انية و الشؤون  ى ي التأديب المتعلق بالمير

ى
ى ، و ف ى العموميير ي حسابات المحاسبير

ى
ي البث ف

ى
المالية ، الرقابية ف

 بهدف ضبط المخالفات المالية و إنزال العقوبات على مرتكبيها . 
 
ي حسابات المحاسبير  العموميير  للجماعات المحلية : -أ

 
يقوم المجلس الجهوي التدقيق و البث ف

ي حسابات ، الجماعات المحلية و مجموعاتها 
ى
ي حدود دائرة اختصاصاته ، بالتدقيق و البت ف

ى
للحسابات ف
ي تملك رأسمالها كليا جماعات محلية و مجموعاتها و كذا حسا

بات المؤسسات العمومية و المقاولات الت 
ي تتوفر على محاسب عمومي ، 

ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات المحلية و مجموعاتها ، الت 
ى و حت  يتمكن المجلس الجهوي للحسابات  ى على المحاسبير من ممارسة هذا الاختصاص يتعير

ى  ي الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي أن يقدموا حساباتهم و العموميير
 
 بالجماعات المحلية و بباف

ي يتولون تنفيذها . 
 )1 (بياناتهم المحاسبية عن عمليات المداخيل و النفقات و كذا عمليات الصندوق الت 

 

ى  كما تشمل الرقابة القضائية التصري    ح بالتسيير بحكم الواقع  تبة عن الذي يعتير من بير المسؤوليات المي 
ي تؤدي ال تحميل المسؤولية ، إما إل الأعوان و إما إل المنتخب قمراقبة  وثائ

ى التسيير الت  ى الجماعيير   (2). ير
 

انية و الشؤون المالية : -ب انية و الشؤون التأديب المتعلق بالمير  ى تعتير مسطرة التأديب المتعلقة بالمير
ي تمكن م

ى الذين ارتكبوا مخالفات لقواعد المالية من الوسائل الت  ى المحليير ن معاقبة المدبرين العموميير
ي ميدان التأديب 

ى
المحاسبة العمومية ، لذلك يمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة قضائية ف
انية و الشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم ى ي :" الجماعات  المتعلق بالمير

ى
يعمل ف

كات و المحلية و مجموع اتها " ، " المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات " ، " كل الشر
كة ، بشكل مباشر  ي تملك فيها الجماعات المحلية أو مجموعاتها ، على انفراد أو بصفة مشي 

المقاولات الت 
ي اتخاذ القرار " . 

ى
ي الرأسمال أو سلطة مرجحة ف

ى
 ( 3)أو غير مباشر ، أغبية الأسهم ف

 
فيما يتعلق بالمساطر و العقوبات فهي نفسها المطبقة بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات مع أما 

ي قيام رئيس المجلس الجهوي بمهام الرئيس الأول ، أما مهام الوكيل العام للملك 
ى
اختلاف بسيط يتمثل ف

 فيمارسها و كيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات . 
 
  .م الماليةمن مدونة المحاك 126المادة -(1)

ي ، المجالس الجهوية للحسابات و حماية المال العام ، رسالة لنيل دبلوم الماسي  قانون عام ، جامعة الحسن الأول ، كلية ا-(2) لعلوم جاعي الحجوج 

  .32، ص 2010-2009القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، سطات ، 

 . من مدونة  المحاكم المالية  118انظر المادة -(3)
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 رقابة التسيير : -2
 

وعية  تعتير مراقبة التسيير اختصاصا إراديا محضا للمجالس الجهوية للحسابات ، لكونه لا يهتم بالمشر
ي ارتباط مع كز لقانونية للعمليات المالية بل ير ا

ى
ات المردودية ف اهتمامه على جودة التسيير بناء على مؤشر

 الأهداف المسطرة . 
ورية إن الاقتصار على مراقبة  وعية من طرف الجماعات المحلية لا يضمن بالصرى ام قواعد المشر مدى احي 

ا محليا فعالا و اقتصاديا و ناجعا ، لذلك فإن المجالس الجهوية للحسابات تسع من خلال مراقبة  تسيير
عن التسيير ال تقييم الوضعية الحقيقية للتدبير المالي و الإداري و الاقتصادي لجماعة محلية معينة ، 

ي يتم 
ية ، و الكيفية الت  وط و ظروف ابرام الصفقات العمومية و نظام تدبير الموارد البشر طريق فحص شر

 .... بها تحصيل جبايات المجاعة المحلية . 
 

ال اعتماد ال أن المحاكم المالية تهدف  ،هذا المطلبالشق الأول بالانتهاء من  و ان نشير بعد لبدى 
تفحص العمليات القائمة على مبدأ الشفافية و الحصول على تنفسية اقتصادية الإجراءات القانونية قصد 

 مجال الصفقات العمومية هو الأقرب من ذلك ، لم له من أهمية بالغة من تأثير على الحياة 
، و يبف 

الاقتصادية و الاجتماعية و على التنمية بصفة عامة ، مما يحتم فرض رقابة فعالة عليها ، و ان الهدف 
مة من طرف الأ  نا اليه هو مراقبتها للصفقات العمومية المير ساسي الذي تكتسيه المحاكم المالية كما اشر

ي ابر 
ى
ام قواعد المساواة و المنافسة و الشفافية ف ام الأجهزة الخاضعة لرقابتها ، إل التأكد من مدى احي 

المستعملة و تكاليف الأعمال  الصفقات ، و تقييم مدى تحقق الأهداف و المشاري    ع المقررة ، و الوسائل
وعية و صدق  و الخدمات المقدمة ، و الأثمان المطبقة و النتائج المالية ، بالإضافة إل البحث مدى مشر
احات حول الوسائل الكفيلة  المحاسبات المالية للأجهزة المراقبة ، و هي تقوم عند الاقتضاء بتقديم اقي 

ى طرق تسيير الأجهزة الخاضعة للرق ي فعاليتها و مردوديتها . بتحسير
ى
 ابة و الزيادة ف

ي 
ي الرقابة الت 

ى
ي رقابة داخلية ، تتجلى ف

ى
ى من الرقابة ، تتمثل الأول ف ع يخصها بنوعير و هذا ما جعل المشر

ي 
ى
تفرضها الإدارة على الصفقات العمومية ، و تظهر الثانية من خلال الرقابة الخارجية ، و تتجلى ف

ى السياسية و القضا لمان ، أما القضائية فيمارسها المجلس الأعلى الرقابتير ئية ، فالسياسية يقوم بها الير
ي 
ى
ى ، يتجلى الشق الأول ف ى اثنير ي أنها تنقسم ال شقير

ى
للحسابات و المحاكم الإدارية ، و تتجلى أهميتها ف

ي الشق 
ى
ي تقوم بها المحاكم الإدارية و هي ما سيتم مناقشتها ف

ي من هذا الرقابة القضائية الصرفة و الت 
الثانى

ي الرقابة القضائية المالية المطلب  ، اما الرقابة 
ى
ي الشق الأول من  الثانية فتتجسد ف

ى
ي تما مناقشتها ف

الت 
ي ، هذا المطلب 

 . ت احسابات و المجلس الجهوي للحسابيقوم بها كل من المجلس الأعلى للو هي الت 
 

ي مجال الأع
 
 مال . الفقرة الثانية : رقابة المحاكم الإدارية ف

 
ات تشجيع الاستثمار  بالإضافة ال  لمال العام لحماية اعلى إعطاء عناية خاصة   ةالإداريلمحاكم ا تعمل

ي للعقود الإدارية و حمايتها ، 
ورة التقيد بالإطار القانونى ي إطار  (1)من خلال تشديده على صرى

ى
ي تندرج ف

الت 
ي ب
ى
عض الصفقات العمومية من خلال المرسوم المؤطر للصفقات العمومية كما استند خلال بته ف

 من خلال ، و هذا ما يجب ان نحدده ضفاء حماية خاصة كآلية لإ   بهذا الخصوص المنازعات المرتبطة 
 
 من احداث المحاكم الإدارية .  8المادة -(1)
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ي تقوم بها المحاكم الإدارية 
ي هذه  (1)الرقابة القضائية الصرفة الت 

ى
بهذا الخصوص و هو ما سيتم مناقشته ف

ي 
ى
ى العامة والخاصة وف ى المصلحتير الفقرة ، و كما هو معلوم فإن القضاء الإداري عمل دوما على الموازنة بير

ي للمبادئ القانونية، إل ترجيح الأول حالة التعارض بينهما اهتدى القضاء الإداري ، باعتبار دوره الإ 
نشان 

 على الثانية، وجعلها فوق كل اعتبار. 
 
   :من قانون احداث المحاكم الإدارية من 2تتألف المحاكم الإدارية وفق للمادة * -(1)

   ...رئيس و عدة قضاة ، بالإضافة الى كتابة الضبط

ي يبلغ عددها 
 لتشمل الجهات الرئيسية للمملكة. محاكم  7تتوزع المحاكم الإدارية الت 

لمحاكم ويطبق على قضاة هذه المحاكم النظام الأساسي للقضاة ، لكنهم يخضعون لتعيير  وتكوين يتلاءم مع وظيفتهم. وتحدد كيفية العمل داخل هذه ا

 .بواسطة جمعياتهم العامة

حكام بواسطة ثلاثة قضاة ، ويمكن للمحكمة أن تقسم إلى أقسام متخصصة تخضع المحاكم الإدارية لمبدأ القضاء الجماعي حيث تعقد الجلسات وتصدر الأ 

 .حسب ما يتطلبه حجم ونوع القضايا بداخلها

اح م ن جمعيتها يعير  رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا أو عدة مفوضير  ملكيير  للدفاع عن القانون والحق لمدة سنتير  من بير  قضاة المحكمة وباقي 

ي تنوير المحكمة بخصوص العامة . ويتعير  ع
 
ي الجلسات بكل استقلال ، وهم بذلك يساهمون ف

 
ي كل قضية ف

 
لى المفوضير  الملكيير  تقديم مستنتجاتهم ف

ي إصدار الأحكام ولا يوكل إليهم الدفاع عن الإدارة ، وإنما يتعير  علي
 
حات حلول ، ولا يشاركون ف لا هم أن يقدموا تحليالقانون الواجب التطبيق وبتقديم مقي 

ي مساعدة المحكمة لاتخاذ قرار عادل وصائب من الناحية القانونية. 
 
  موضوعيا ومتوازنا يشمل موضوع عناص القضية مساهمير  بذلك ف

ي *
 
  :تختص المحاكم الإدارية للنظر ابتدائيا ف

ي مواجهة مقررات السلطة الإدارية؛-
 
  الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة ف

اعات المتعلقة -   بالعقود الإدارية؛الي  

ر الناتج عن أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام؛-   الأعمال المرتبطة بإصلاح الض 

يعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح المتوفير  من رجال الد- اعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشر  ولة والجماعات المحلية والمؤسساتالي  

ي إدارة مجلس الن
  واب ومجلس المستشارين؛العمومية وموظف 

يبية؛-   المنازعات الض 

  نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة؛-

عية القرارات الإدارية-   .فحص شر

اعات ي نوعير  من الي  
 
ي تنظر المحكمة الإدارية بالرباط ف اب 

   :خلافا لقواعد الاختصاص الي 

يف أو مرسوم؛المنازعات المرتبطة بالوضعية الفردية لكبار المسؤولير  ا-   لإداريير  المعينير  بظهير شر

اعات خارج دوائر اختصاص جميع هذه - ي تنشأ فيها الي  
ي جميع الأماكن الت 

 
ي الخارج أو أعالىي البحر ، وبصفة عامة ف

 
ي تحدث ف

  المحاكم؛المنازعات الت 

وع تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.  وتعتي  هذه الوضعية مؤقتة لأن إحداث محاكم إ ستئنافية إ دارية مشر

ي أ فق احداث مجلس الدولة. 
 
 قانون قيد الإ نجاز و دالك ف

اير  14) 1427من محرم  15بتاري    خ  80-03بمقتض  القانون رقم اما محكمة الاستئناف الإداري تم احداثها  يف رقم 2006في  ( المصادق عليه بالظهير الشر

1-06-70  . 

ي اثنتير  هما الرباط ومراكش )مرسوم رقم  :التنظيم*
 
ي 2.06.187يتحدد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ف

 
يوليو  25)  1427من جمادى الآخر  29(الصادر ف

2006)  . 

   :تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من *

 .كتابة ضبط  - /  رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛ -

 .محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليهايجوز أن تقسم -

اح من الجمعية- العمومية لمدة  ويعير  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بير  المستشارين مفوضا ملكيا أو أكير للدفاع عن القانون والحق باقي 

 .سنتير  قابلة للتجديد

كبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبطتعقد محاكم الاستئناف الإ   =.دارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي مي 
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كما تشكل الصفقات العمومية اللبنة الأساسية لتلبية حاجات الإدارة، وبالنظر لأهمية موضوعها المتمثل 
ى أو تقديم خدمات وإنجاز توريدات، فإن إطارها  ي إنجاز أوراش كير

ى
ي يخضع لبعض المبادئ ف

القانونى
اكة متوازنة يتوحى  ي إطار شر

ى
الرامية إل ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص، ف

ي تخليق الحياة العامة ومحاربة كل 
ى
منها إنجاز أعمال بجودة عالية ، وبتكلفة مناسبة ، فضلا على الرغبة ف

ي هذا الصدد، فقد سن المرسوم المؤطر لها الصادر الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والر 
ى
شوة.  و ف

اير 5بتاري    خ:  مما جعل رقابة  المحاكم الإدارية على إعمال ( 2)قواعد خاصة لإبرامها  (1) 2007فير
مقتضيات القانون المذكور تتوحى من جهة ضمان شفافية إبرام عقد الصفقة العمومية و من جهة أخرى 

 ذلك العقد.  ضمان حسن تنفيذ وإنهاء
 

 .أولا : رقابة المحاكم الإدارية على شفافية إبرام عقد الصفقات العمومية
 

ي 
ى
ع يسع إل تكريس مبدأ الشفافية ف بالاطلاع على المرسوم المؤطر للصفقات العمومية يتضح أن المشر

ي إطار الصفقات العمومية
ى
 . إبرام العقود الإدارية المندرجة ف

ء عن ونشير هنا إل أن الضمان ي
ي سر
ى
ي ف

ي نظام صفقات الدولة لا تغتى
ى
ات القانونية لحماية مبدأ الشفافية ف

ى حسن  رقابة المحاكم الإدارية  على صحة مسطرة إبرام عقد الصفقة، باعتبار أن الغاية منها هو تأمير
صفقات استعمال المال العام، لذلك نجد أن الرقابة القضائية تمتد إل الاجراءات الممهدة لإبرام عقود ال

ي للمحكمة الإدارية بالرباط للضمانات 
ي هذا المجال تؤكد إثراء العمل القضان 

ى
كما أن الشواهد القضائية ف

مة حيادا على القانون  .المذكورة من خلال ابتكاره لبعض المبادئ بخصوص الصفقات المير
ت الأشغال وباستقراء مختلف النصوص المومأ إليها أعلاه يتضح أن الأصل هو خضوع إبرام صفقا

والتوريدات والخدمات لقاعدة المنافسة القبلية، واستثناء يمكن اللجوء إل المسطرة التفاوضية وال 
 .سندات الطلب حيث تكون المنافسة جد محدودة

:  16وعموما فقد حددت المادة       ي أربعة طرق أساسية وهي
ى
 منه طرق إبرام صفقات الدولة ف

 
 .الملكي للدفاع عن القانون والحقيجب أن يحض  الجلسة المفوض =

الوقائع أو القواعد يدلىي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق ب

ي كل قضية على حدة بالجلسة العامة
 
 .القانونية المطبقة عليها ، ويعي  عن ذلك ف

 .طراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقيحق للأ 

ي المداولات 
 
 .لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ف

   :الاختصاصات*

ي استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هنا -
 
يمارس /  .ك مقتضيات قانونية مخالفةتختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر ف

اع معروضا عليها ي المستعجلات إذا كان الي  
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية /  .الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاض 

اع معروضا عليها ي المستعجلات إذا كان الي  
الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثير  يوما من تاري    خ تبليغ الحكم تستأنف الأحكام /  .أو نائبه مهام قاض 

ي الفصل 
 
يشي على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم  /  .من قانون المسطرة المدنية 141وما يليه إلى الفصل  134وفقا للمقتضيات المنصوص عليها ف

ي الفصلير  
 
ي /  .من قانون المسطرة المدنية 153و 148 الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه ف

يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية الت 

يعف  /  .اأصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياري

 ضائية. طلب الاستئناف من أداء الرسوم الق

ي 2.06.388المرسوم رقم: -(1)
 
اير5)1428محرم 16الصادر ف ها 2007في  وط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبير ( بتحديد شر

  .1235(ص: 2007أبريل19)1428،بتاري    خ فاتح ربيع الأول 5518ومراقبتها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 

ي المواد من   -( 2)
 
،حيث حدد القواعد الواجب سلوكها سواء من طرف 74إلى  15حدد المرسوم المذكور أصناف ومساطر إبرام الصفقات العمومية ف

وع   من لدن المتنافسير  بمناسبة إبرام  هذه الصفقات العمومية.  و أصاحب المشر
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 .طلب العروض-1
 .المباراة-2
 .المسطرة التفاوضية-3
 .أعمال بمجرد سند الطلبتنفيذ -4
 
 :  على الاجراءات الممهدة لعقد الصفقة العمومية محاكم الإداريةرقابة ال -1

بالرجوع إل نماذج منتقاة من المقررات القضائية الصادرة بشأن المنازعات المرتبطة بمقدمات التعاقد 
ى أن القضاء الإداري يتعامل بنوع من المرونة ، طالما  بشأن الصفقات العمومية، يتبير ي

مع اجراءات التقاضى
المال العام ،  يعها لضمان حسن تدبير ي تم تشر

أن موضوع الخصومة يستهدف شكليات عقد الصفقة الت 
 .كما تم وضع بعض الضوابط للسلطة التقديرية للإدارة فيما يخص قبول التعهدات أو إقصائها

ي  -أ 
ي الإداري مع اجراءات التقاض 

ي   :  التعامل المرن للقاض 
ي بأن  تقضى

القواعد الاجرائية العامة للتقاضى
ة ، لذلك لا تقبل الدعوى من شخص لمجرد أنه مواطن  ي الدعوى شخصية ومباشر

ى
تكون المصلحة ف

يهمه تطبيق حكم القانون وحماية الصالح العام، غير أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تعاملت بنوع من 
ي القضايا المرت

ى
ط المذكور ف ي المرونة مع الشر

ى
ي قرارها الصادر ف

ى
ت ف بطة بالصفقات العمومية، حيث اعتير

ي  (1)قضية "ح. ب. غ." ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ى
: "... أن كل شخص قبل المشاركة ف

ي إقامة دعوى الإلغاء ضد مقرر رفض 
ى
عملية المزايدة الخاصة بكراء الأملاك الحبسية يكون ذي مصلحة ف

 ." اللجوء إل المزايدة
 

ي مجال إبرام عقد الصفقة
 
ي شأن وضع القضاء الإداري :   ب: تقييد السلطة التقديرية للإدارة ف

ى
أما ف

ى خلال أول جلسة  لبعض الضوابط للسلطة التقديرية للإدارة، نشير إل أنه بعد فتح أظرفة المتنافسير
ي 
ى الإداري والتقتى ي جلسة مغلقة لفحص الملفير

ى
وحصر لائحة  عمومية، تجتمع لجنة طلب العروض ف

ي يتلوها رئيس اللجنة عند استئناف الجلسة العمومية دون الافصاح عن سبب الإقصاءات
 المتعهدين الت 

ي قبول ( 2)
ى
ي الإداري وإن سمح للإدارة بسلطة تقديرية ف

ي أن القاضى
والملاحظ من خلال العمل القضان 

نفاق العمومي التعهدات أو إقصائها أو رفض المصادقة على الصفقة بغاية ترشيد الإ 
، فإنه بالمقابل (3)

 . وضع بعض الضوابط لتلك السلطة
 
 
 

 .09/12/1966وتاري    خ  50قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد -(1) 

اير  5من مرسوم  35المادة  -(2)  2007في 

ي مجال إقصاء -(3)
 
ي الذي سمح للإدارة بسلطة تقديرية ف

 
ا أن أشغال لجنة طلب العروض خلال جلسة فتح هناك من انتقد التوجه القضاب التعهدات، معتي 

ي المنافسة، وفق
 
وط المطلوبة منهم للمشاركة ف ا لمقتضيات الأظرفة تنصب على فحص مطابقة الملفات الإدارية والتقنية المقدمة من طرف المتعهدين للشر

ي يتم على أساسها فحص المرسوم الضابط لصفقات الدولة، ولنظام الاستشارة الذي يعده صاحب ال
وط الت  وع، وتبعا لذلك فإن كل العناص والشر مشر

وط المتعلقة بكفاية المؤهلات المالية والتقنية الذي يحتكم فيه لمعيار التناسب بير  رأ سمال المقاولات المطابقة معدة بشكل مسبق ودقيق ،بما فيها الشر

ي إقصاء التعهدات تكون وقدر معاملاتها وبير  مبالغ الصفقات المطروحة للمنافسة
 
وع ف ، ولضوابط تصنيف المقاولات ،وبالتالىي فإن سلطة صاحب المشر

ي وضعت أصلا بهدف الحد من نزوع الإدارة إلى تضييق نطاق حق ولوج سوق الطلبيات العمومية بشكل مناف لضوابط المن
وط الت  افسة مقيدة بهذه الشر

 .الحرة

ي حول رقابة القضأنظر: 
 
وب  .  post_38.html-https://maarifalma4rib.blogspot.com/2019/04/blogائية الية لحماية المال العام المقال الالكي 

https://maarifalma4rib.blogspot.com/2019/04/blog-post_38.html
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وط المقررة لنظام صفقات الدولة قد توحي بعدم وجود أي سلطة  تقديرية وإذا كانت الاجراءات والشر
ي منح الإدارة هامشا من 

ي هذا المجال، فإن هناك اعتبارات ترتبط بحسن تدبير المال العام تقتضى
ى
للإدارة ف

الحرية بهذا الصدد، ومن قبيل هذه الاعتبارات نذكر مراعاة الضمانات العينية والشخصية لإنفاق المال 
 العام . 

 
وط وكيفيات إبرام  ي يحدد شر

ي الحد من السلطة غير أن وجود نظام قانونى
الصفقات العمومية ، يقتضى

التقديرية للإدارة من خلال سن بعض الضوابط المقيدة لتلك السلطة ، من قبيل فرض الرقابة على 
ي 
ى
ي إقصاء المتعهد، وعدم الانحراف ف

ى
الأصول الواقعية للسبب المعتمد من طرف لجنة فتح الأظرفة ف

 .استعمال السلطة المذكورة
 

م عقودا  غير أن الإدارة قد تعمد أحيانا إل تجاوز النصوص القانونية المؤطرة لنظام صفقات الدولة، وتير
 .حيادا على تلك النصوص ،الأمر الذي يطرح التساؤل عن موقف المحاكم الإدارية من العقود المذكورة؟

 
 :  موقف قضاء المحكمة الإدارية بالرباط من الصفقات العمومية المخالفة للقانون-2
 

ي يتم فيها تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو إنجاز  ( 1)تشمل الصفقات المخالفة للقانون
الحالات الت 

 .خدمات دون التقيد بالشكليات المنصوص عليها بنظام صفقات الدولة
ع أساسا لضمان حسن تدبير المال العام ، فإن  بالنظر إل أن المرسوم المؤطر لنظام صفقات الدولة شر

ي إثبات عقد العمل الق
ى
ي بالمحكمة الإدارية بالرباط عمل على رعاية الغاية المذكورة وذلك بتشدده ف

ضان 
 .الصفقة و القضاء لفائدة المتعاقد مع الإدارة بمقابل تكلفة الأشغال

 
ي إثبات عقد الصفقة -أ

 
ى من المادة  :التشدد ف ي  2-06-388من المرسوم رقم  15يتبير

ى
الصادر ف

وط 5/2/2007 ها  بتحديد شر وأشكال إبرام صفقات الدولة،  وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبير
ي يتم بموجبها تنفيذ 

وط الت  ومراقبتها، أن الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تحدد الشر
وط الإدارية العامة كة ( 2)الصفقات وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشر وط المشي  ،  (3)، ودفاتر الشر

وط   الخاصةودفاتر ا من المرسوم المذكور، يتضح أن الأصل هو  74إل  15وباستقراء المواد من (  4)لشر
خضوع إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لقاعدة المنافسة القبلية، واستثناء يمكن اللجوء 

 إل المسطرة التفاوضية، وال سندات الطلب حيث تكون المنافسة جد محدودة. 
 
 
ي الإداري، مجلة المحاكم -(1)

 
، المنازعات العقدية على ضوء الاجتهاد القضاب ي

 بالصفقات الباطلة، أنظر: محمد صقلىي حسيت 
يصفها بعض الباحثير 

وعة59،الصفحة: 2011، يونيو 4الادارية،عدد:   . ،وهناك من يصفها بالصفقات غير المشر

وط الإدارية العامة المقتضيات -(2)  ي تطبق على جميع صفقات الاشغال او التوريدات أو الخدمات أو صنف معير  من هذه تحدد دفاتر الشر
الادارية الت 

 .الصفقات، وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم

ي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو ا-(3)
كة المقتضيات التقنية الت  وط المشي  لخدمات أو تحدد دفاتر الشر

مها نفس الوزارة أو نفس المصلحة المتخصصة ي تي 
 .جميع الصفقات الت 

وط الم -( 4) وط المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الاحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشر وط الخاصة الشر كة تحدد دفاتر الشر شي 

وط الادارية ال وط الخاصة من قبل وعند الاقتضاء إلى مواد دفاتر الشر ي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضيات هذه الدفاتر، ويتم التوقيع على دفاتر الشر
عامة الت 

 -من المرسوم 15المادة -الآمر بالضف ،أو مندوبه أو الآمر المساعد بالضف قبل طرح مسطرة إبرام الصفقة. 
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وعة المنجزة -ب ي :  تكلفة الأشغال مقابل الصفقة غير المشر
ى
 5/2/2007بمراجعة المرسوم المؤرخ ف

ي شكل 
ى
م ف ى أن تلك الصفقات يجب أن تير وط وأشكال إبرام صفقات الدولة،  يتبير المتعلق بتحديد شر

عقود مكتوبة، وأن تتضمن مجموعة من البيانات ، من أهمها على الخصوص طريقة الإبرام وبيان 
ى  ى المتصرفير وع وباسم المتعاقد الأطراف المتعاقدة ، وأسماء وصفات الموقعير  باسم صاحب المشر

وموضوع الصفقة ، والثمن وأجل التنفيذ أو تاري    خ انتهاء الصفقة،  وكذا المصادقة على الصفقة من طرف 
 .السلطة المختصة

 
غير أن الإدارة قد تعمد أحيانا إل إبرام عقود شفوية من أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام 

ا ما بخدمات ، دون ا اع على القضاء كثير ى
لتقيد بالشكل المحدد بموجب المرسوم المذكور، وعند عرض اليى

ة لم تنجز الأشغال المتفق  م أي عقد مع الجهة المعنية بالأمر، أو أن هذه الأخير تتمسك بكونها لم تير
ي حالة

ى
وجودها غير  عليها سواء كان الأمر يتعلق بأشغال أصلية أو إضافية، أو أن العقود الملحقة حت  ف

ي تبناها 
مصادق عليها. فما هو موقف القضاء الإداري من الإشكاليات المذكورة؟ وما هي الحلول الت 

 بخصوصها؟
 

ر لا يمكنه ا ي أن المتعاقد المتصرى
، فإن ذلك  لا يعتى ي

تب أي أثر قانونى  لحصول إذا كان العقد الباطل لا يي 
تب عن أشغال يكون قد أنجزها ب مناسبة صفقة أشغال باطلة ،و ذلك على أساس على التعويض المي 

ي قدمت 
ي غير مستمد من العقد الباطل ، وإنما من خطأ الإدارة أو الرب  ح الذي جنته من الأشغال الت 

قانونى
ي أو شبه عقدي بحسب الأحوال  . لفائدتها ، أي أن الأساس المذكور قد يكون شبه تقصير

 
ي  لذلك اهتدى القضاء الإداري إل اعتماد الأسس

القانونية المطبقة على عقود القانون الخاص والت 
ي حدود تكلفة الأشغال المنجزة، وتتحدد تلك 

ى
وعة ف تسمح بالاستجابة لطلب منجز الصفقات غير المشر

ك ودفع غير المستحق
ي نظرية الإثراء بدون سبب، والخطأ المشي 

ى
 .الأسس ف

 

 أن كل من أثرى على حساب الغير دون ومضمن النظرية المذكورة ،   :  نظرية الإثراء بدون سبب
ي حدود ما لحق الغير من خسارة، وقد تناولها 

ى
م بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثري به ف ى

ي يلي 
سبب قانونى

ى  ي الفصلير
ى
امات والعقود ف ى أكد على أن :"من تسلم أو حاز شيئا  66منه، فالفصل  67و 66قانون الالي 

م برده لمن أثرى لحسابه"، أما أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدو  ى ر هذا الإثراء الي  ن سبب يير
ر  67الفصل  فنص على أن: " من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يير

ي حدود ما أثري به من فعله أو شيئه
ى
م بتعويض من أثري على حسابه، ف ى  ."هذا النفع الي 

 
استعانة بعض المحاكم الإدارية بنظرية الإثراء بدون سبب كشفت بعض التطبيقات القضائية عن        

ي 
ى
لتعويض منجز الصفقة الباطلة، عن افتقاره الناتج عما قام به من أعمال نافعة اغتنت منها الإدارة، ف
ي الحالة 

ى
ي كان فيها العقد باطلا ، أو ف

ي الحالات الت 
ى
م فيها الصفقة بصفة نهائية، أو ف ي لم تير

الحالات الت 
ي لم

امات التعاقدية ، فقام بأعمال إضافية لم ينص عليها العقد الت  ى م فيها المتعاقد الالي   ( 1)يحي 

 

ي هذا الإطار أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما بتاري    خ -( 1)
 
ي أنجزها لفائدة  30/4/2002ف

قضت بموجبه لفائدة أحد المقاولير  بتعويض عن الأشغال الت 

 :يربط بينهما، وذلك بعد أن أعادت تكييف الطلب معللة ما ذهبت إليه كما يلىي عمالة إقليم صفرو رغم غياب عقد 
وط الجوهرية المنصوص عليها بموجب مرسوم  " ي ناتج  1976-10-14حيث إن عدم توفر عقد الصفقة على أحد الشر

 
يجعله باطلا وغير منتج لأي أثر قانوب

ي يخولها للمتقاضير  عن العقد ، و ينأى بالتالىي بمثل هذا العقد عن مجال العق
ي هذا الإطار ، ومن ثم يجرده من الضمانات الت 

 
ود الإدارية ،والمنازعة القضائية ف

ي  2-89-482المرسوم المذكور والذي حل محله المرسوم رقم 
 
وط وأشكال إبرام صفقات الدولة30/12/1998المؤرخ ف  =.، بتحديد شر
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زي الأشغال دون التقيد بقانون الصفقات استنادا وتستجيب الأعمال القضائية المذكورة لطلبات منج    
ي حدود تكلفة الأشغال المنجزة، ودون احتساب نسبة الأرباح 

ى
إل النظرية المومأ إليها أعلاه، وذلك ف

ى اغتناء الجهة الإدارية من الأشغال ،وافتقار منجز هاته الأشغال وأن تكون  ة بير يطة قيام علاقة مباشر ،شر
ض عليها من طرف الإدارة و بموافقتها، أو تلك الأشغال المنجزة  بمناسبة تنفيذ الصفقة الباطلة غير معي 

 .أن تعود عليها بفائدة حقيقية
 
ي حصل لها الافتقار      

ط عدم صدور أي خطأ عن الجهة الت  ولما كانت نظرية الإثراء بدون سبب تشي 
ى من القضايا المتعلقة بالأعمال المنجزة حيادا على  ضوابط الصفقات العمومية، أن منجز هذه فإن البير

ي قبوله القيام بأشغال دون التقيد بالمرسوم المؤطر للصفقات لذلك نجد 
ى
الأعمال ارتكب خطأ متمثلا ف

ك.   أن المحكمة الإدارية بالرباط تعتمد قاعدة الخطأ المشي 
 

 ك ي دعاوي التعو   :   الخطأ المشي 
ى
ي البت ف

ى
ي لما كانت المحاكم الإدارية مختصة ف

ار الت  يض عن الأصرى
المحدث لها،  41/90من القانون رقم  8تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 

وعة متمثلا  تبة عن الصفقات غير المشر
ي المنازعات المي 

ى
ي أوجد أساسا آخر للبت ف

فإن العمل القضان 
ية لكل من الإدارة و منجز الصفقة، وذلك  ي المسؤولية التقصير

ى
بتوزي    ع المسؤولية بينهما، تجنبا ف

ي تكفل الشفافية
 .لإنفاق الأموال العمومية حيادا على القواعد الت 

ي تعاقدها     
ى
ك اجتماع خطأ الإدارة المتمثل ف  خارج الضوابط القانونية المنظمة ويراد بالخطأ المشي 

وعللصفقات العمومية، وخطأ المتعاقد مع الإدارة الذي قبل التعاقد على نحو   . ( 1)غير مشر
 

اماته ي حالة اخلال المتعاقد بالي  
 
وعية فسخ الصفقة ف  .  ثانيا: مشر

 
 
 
وط انعقادها، فبالأولى والأحرى أن يكون من ا = ي اختل أحد شر

مة بير  المتعاقدين والت  لحتمىي استبعاد وحيث إنه وإن كان الأمر كذلك بالنسبة للعقود المي 

ي نازلة الحالالمرسوم المذكور عند انعدام عنض 
 
 ".التعاقد من أساسه كما هو الأمر ف

ي المقاب
 
ة وف ل حققت جهة الإدارة ثم أضافت أنه " واعتبارا لكون إنجاز الأشغال ترتب عنها تحمل المدعي بنفقات أثبتتها الوثائق المدلى بها ، وتقرير الخي 

اف موظفيها فإن  المنجزة هذه الأشغال لفائدتها نفعا ثابتا..... واعتبارا لكون المدعي  لم يكن ليقوم بإنجاز تلك الأشغال إلا بموافقة جهة الإدارة وتحت إشر

  ."مثل هذه الوضعية تشكل إثراء لهذه الإدارة على حساب المدعي بما أنفقه من مال

ي إطار مبدأ الإثراء على حساب الغير إلا برد قيمة تكلفة الأشغال وا
 
ي النهاية إلى أنه " لا يقض  ف

 
لخدمات المنجزة مجردة عن أي رب  ح أو أي وخلصت ف

ي الملف عدد  239تعويض". حكم  عدد 
 
ي الإداري و منازعات الصفقات العمومية ص :  20/2000ف

. وهو نفس الاتجاه 79ت ، أورده محمد قضي ،القاض 

ي حكمها الصادر بتاري    خ 
 
 :فيهوالذي جاء  315تحت عدد  07/12/2004الذي تبنته المحكمة الإدارية بوجدة ف

ام المسطرة القانوني " ة الواجبة التطبيق إن المتعاقد بإنجاز أشغال إضافية يستحق عنها مبلغ القيام بها رغم أن كيفية إبرام العقد الملحق قد تمت دون احي 

 ."وذلك استنادا للقواعد العامة

وص كيفية إبرام عقد الصفقة معها، كما لا يمكن الإثراء على مضيفة: "بأن المدعية قد قامت بإنجاز أشغال إضافية ولا تتحمل وزر خطأ المجلس بخص

 حسابها" أنظر: 

ي حول رقابة القضائية الية لحماية المال العام
 
وب  .  post_38.html-https://maarifalma4rib.blogspot.com/2019/04/blog   المقال الالكي 

ر سببان: خطأ المدع ع -(1) ا عن الآخر، ويكون للض   كل منهما متمير 
ك إذا لم يستغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر، بحيث يبف  ليه وخطأ يقوم الخطأ المشي 

ك تعبير 
ور، وقد اعتي  بعض الفقه بأن الخطأ المشي  كا ارتكبه الاثنان معا ، بل هما خطآن مستقلان أحدهما المض  غير دقيق ،بحكم أن الخطأ ليس مشي 

ي ارتكبه الاخر
 
ي الجزء أنظر: عبدالرزاق أحمد السنهوري،  .ارتكبه شخص والثاب

 
ح القانون المدب ي شر

 
 .1008، ص:  1الوسيط ف

  

https://maarifalma4rib.blogspot.com/2019/04/blog-post_38.html
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ى  ي يعرف الفسخ بأنه إنهاء العقد نتيجة اخلال أحد المتعاقدين بالي 
ى
اماته العقدية، أو هو حق  المتعاقد ف

ي أن يطلب حل الرابطة العقدية كي يتحلل هو 
ى
امه ف ى ، إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالي  ى العقد الملزم للجانبير

تب على القوة الملزمة  ي نطاق الجزاء الذي يي 
ى
امه، فهو يدخل إل جانب المسؤولية العقدية ف ى من الي 

وع (1)للعقد ، يكون (2)ترتيبا على ذلك، يمكن القول بأن فسخ عقد الصفقة من قبل الإدارة صاحبة المشر
تب عليه إعفاؤه نهائيا  اماته الناشئة عن العقد، و يي  ى ي تنفيذ الي 

ى
نتيجة تقصير المقاول صاحب الصفقة ف

 من تنفيذ الأشغال موضوع العقد. 
 

ع قد أحاط  موضوع الصفقة العموم يعية تكفل له حماية من خلال وإذا كان المشر ية بمقتضيات تشر
ي لجزاء الفسخ، فإن الواقع العملىي أفرز وضعيات يجعل ذلك محل 

تخويل الإدارة إمكانية الإعمال التلقان 
اماته التعاقدية، لتتدخل المحاكم الإدارية  لرد الأمور إل  ى تهديد نتيجة اخلال المتعاقد مع الإدارة بالي 

عية على عملية إنهاء العقد الإداري، و عدم اعتبار شكليات الإنهاء أحيانا، وترتيب نصابها بإضفائه للشر 
رات فسخ عقد الصفقة  وكيفية تعامل   -1-الآثار الكفيلة بهذه الحماية ،  الأمر الذي يستوجب بيان مير

تبة على الجزاء المذكور-2-القضاء الإدارة مع شكليات الفسخ   . -3-، ثم تحديد الآثار المي 
 
ي -1

 
رات فسخ الإدارة لعقد الصفقة وفقا للعمل القضاب  :  مي 

 
را لتوقيع جزاء الفسخ عليه، بل لابد أن يرتكب المقاول خطأ  لا يعتير كل خطأ من جانب المقاول سببا مير

ي 
ام تعاقدي أو قانونى ى على درجة معينة من الجسامة، ويوصف الخطأ بالجسيم إذا أخل المتعاقد بالي 

ي جوهري، و يخول 
للإدارة صلاحية تقدير مدى جسامة الخطأ وكفايته لتقرير جزاء الفسخ، ويقوم القاضى

الإداري بعد ذلك بناء على طلب المقاول المفسوخ عقده ، ببسط رقابته على تقدير الإدارة لمدى فداحة 
ي للعقد

 (3)الخطأ وكفايته للفسخ الجزان 

ي الإداري أن خطأ المقاول لم يكن 
ير توقيع جزاء الفسخ، فإنه لا يستطيع أن وإذا قرر القاضى جسيما لتير

ي فرنسا عكس مجلس الدولة 
ى
ي بإلغاء قرار الإدارة بفسخ العقد، ذلك ما سار عليه مجلس الدولة ف

يقضى
ي الإداري-المصري، لكنه

ي للإنهاء الإداري  -أي القاضى
ي هذه الحالة أن يطبق النظام القانونى

ى
يستطيع ف

ي للعقد لدواعي المصلحة الع
ى
ى الاعتبار أخطاء المقاول الثابتة ف امة مع تعويض المقاول، مع الأخذ بعير

 . ( 4)حقه
 
وت لبنان، -(1) ، بير ي قوانير  البلاد العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر

 
 .582ص:  1974عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد ف

ي على -( 2)
 
ي توقيع الفسخ الجزاب

 
ي المغرب تنظمه النصوص التالية:=سلطة الإدارة ف

 
ي مجال عقد الأشغال العامة ف

 
من  48إلى  41المواد من  -= "المقاول ف

ي  2-99-1087المرسوم رقم: 
 
وط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال  2000مايو  4الموافق ل  1421محرم  29الصادر ف بالمصادقة على دفي  الشر

 .المنجزة لحساب الدولة

ي حالة تأجيل الأشغال 44مادة ال-
 
ي البناء 41المادة -/  .ف

 
ي حالة وجود عيوب ف

 
ي حالة صعوبة التنفيذ 42المادة -/  .ف

 
ي حالة القوة القاهرة 43المادة -/  .ف

 
 -/  .ف

ي حالة التسوية أو التصفية القضائية 48و 47،  46أما المواد 
 
ي حالة وفاة المقاول أو فقدانه للأهلية المدنية، وف

 
 ". فإنها تنظم فسخ الصفقة بقوة القانون ف

اماتههذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حينما صحت بأن: " وحيث إن الثابت كذلك أن كل مخالفة من جانب ا -(3) التعاقدية تمثل  لمتعاقد لالي  

ي تملك سلطة تقدير مدى جسامة الخطأ وك
ي نفس الوقت خطأ مرتكب ضد المرفق العام، ومن المقرر أن الادارة هي الت 

 
فايته لتقريره خطأ تعاقديا كما تمثل ف

ي العقد بعد ذلك ،إما بناء على طلب الادارة القائم
ة بالفسخ أو بناء على طلب نائل الصفقة، بمراقبة مدى سلامة تقدير كجزاء لانهاء العقد، على أن يقوم قاض 

ي للعقد" حكم صادر بتاري    خ: 
 
ي الملف ع دد : 07/12/2009الفسخ ومدى جسامة الخطأ وكفايته للانهاء الجزاب

 
 .،غير منشور 273/13/2009ف

س الأعلى للقض  اء  الحسير  اندج    ار،  الفس  خ الجزائ ي لعقد الأشغ ال العام ة، الندوة الجهوية المنظمة بمناسبة الذكرى الخمسيني   ة لتأسي س المجل  - (4)

 . 6.ص: 2007م ارس  22/23مراكش يوم: محكمة الاستئناف ب
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 تعامل القضاء الإداري مع شكليات فسخ عقد الصفقة : -2
 

ى عليها قبل ترتيب الجزاء المذكور أن تنذر  إذا كان للإدارة سلطة توقيع الفسخ بإرادتها المنفردة، فإنه يتعير
ه بجميع  ي شابت تنفيذ عقد الأشغال، وتدعوه إل إصلاحها داخل  الإخلالاتصاحب الصفقة ، وتخير

الت 
ي الدفاع

ى
 .  (1)أجل محدد ضمانا لحقه ف

ر تعامل القضاء الإداري مع مسطرة إنهاء عقد الصفقة بنوع من المرونة بحيث  غير أن هناك وضعيات تير
ي يتعذر تداركها ، 

ي يرتكبها المقاول والت 
تعفى الإدارة من  توجيه إنذار إل المتعاقد، فالأخطاء الجسيمة الت 

وع امكانية فسخ الصفقة دون توجيه أي إعذار إل صاحب الصفقة، طالما أن  تخول لصاحبة المشر
ي حماية المال العام، إذ أن فداحة الإجرا 

ى
ء المذكور سوف لن يحقق أي نتيجة، ويجد هذا الاتجاه سنده ف

  ، ي للعقد دون توجيه انذار بشأن ذلك إل هذا الأخير
ر الفسخ التلقان  الخطأ المرتكب من قبل المتعاقد  تير

ي حكم صادر عنها بتاري    خ: 
ى
الذي أسس لاجتهاد   2012 مارس 8وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط ف
ي يضمن حماية خاصة للمال العام

 ، وهو توجه له حظ كبير من الوجاهة، طالما أنه من غير (2)قضان 
وع لمجرد اخلال شكلىي بسيط، والحال أن الاخلال 

المعقول أن نعتير أن فسخ عقد الصفقة غير مشر
ت المحكمة المذكورة أن : "عدم المرتكب من قبل المتعاقد يتسم بالجسامة ويتعذر تداركه، لذلك ا عتير

ي تطلبت من الإدارة 
ي عقد الصفقة ، والت 

ى
إنجاز الأشغال من طرف المدعية وفقا للمواصفات الواردة ف

ر  فسخ الصفقة .....وأن ثبوت عدم توجيه إنذار بفسخ الصفقة للمدعية ،باعتباره إجراء  هدمها ،يير
التعويض، طالما أن مخالفة الشكل الذي يؤدي إل  عدم  أساسيا ولازما قبل قرار الفسخ، لا يخولها حق

وعية القرار المعيب لا ينال من صحته موضوعا ،مادام أن القرار سليم من حيث الموضوع ، وأن  مشر
ي وسعها تصحيحه وفقا للأوضاع 

ى
ي وسع الإدارة أو كان ف

ى
ر صدوره ، وأنه ف ي قام عليها تير

الوقائع الت 
ي مبدأ حماية المال العام الشكلية المطلوبة ، فضلا ع

ى
ي ف

، طالما أن   ن أن هذا الاتجاه يجد أساسه القانونى
ى معه رفض الطلب أيضا بهذا الخصوص".  ء يتعير ي

كة المدعية يعتير خطأ جسيما لا يغتفر، السر  خطأ الشر
 

ي الحالات الآتية: 
ى
 علما أن هناك استثناءات أخرى ترد على قاعدة إلزامية الإنذار، وتتحدد ف

 
ام بالإعذار - ى ي الإدارة من الالي 

وط العامة يعفى ي عقد الأشغال العامة أو دفي  الشر
ى
ورود نص صري    ح ف

 .المسبق للمقاول قبل توقيع جزاء الفسخ عليه
امه أو عدم قدرته على تنفيذه- ى  .إذا أعلن المقاول صراحة من تلقاء نفسه رفضه تنفيذ الي 
ا- ى ي تنفيذ الي 

ى
 .مهارتكاب المقاول أفعال الغش ف

ام جوهري يتعذر تداركه أو إصلاحه- ى  .مخالفة المقاول لالي 
 .تنازل المقاول عن عقد الأشغال إل الغير أو من الباطن بدون موافقة الإدارة-
ي الظروف عدم تنفيذ العقد فورا. -

 حالة الاستعجال أي عندما تقتضى
 
ي قرار لمحكمة النقض صادر بتاري    خ -(1)

 
وط الإدارية العامة المطبق على صفقات   10/05/2006تأكيدا لذلك ورد ف :وحيث إنه بالرجوع إلى دفي  الشر

ط الإعذار، مع منح أجل لا يقل عن  70الأشغال المنجزة لحساب الدولة ، خاصة الفصل  ي الفسخ مقيد بشر
 
يوما من تاري    خ  15منه ، يتبير  أن حق الإدارة ف

ء الذي ل ي
مه المكتب  وتمسكه بحالة الاستعجال لا يعفيه من منحه أجل معقول ، لأن الأجل الوارد بإعذاره تستلزمه تبليغه لامتثال المقاولة له، السر م يحي 

ي 
 
ي الانجاز مشفوع بالغرامة المحددة ف

 
ره المكتب ، علما بأن التأخير ف ء الذي لم يي  ي

، الأمر الذي  500حالة الاستعجال القصوى ، السر درهم عن كل يوم تأخير

ي  الملف الإداري عدد:  355الفسخ المتخذ مخالفا للقانون. قرار عدد: يجعل قرار 
 
  ومن معه ضد  2067/4/1/2005صادر ف

 
بير  مكتب استغلال المواب

كة حفيان، غير منشور.   شر

ي الملف رقم :   8/3/2012صادر بتاري    خ  836حكم رقم :  -(2)
 
 . ،غير منشور   1581/07ف
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تبة على الفسخ -3 وع لعقد الصفقةالآثار المي    :  المشر

وعية، فإنه يحق للإدارة إعمال   ي حق المتعاقد معها  الجزاءاتإذا اتسم فسخ الصفقة بالمشر
ى
المالية ف

اماته، وذلك بتطبيق الغرامات المالية ى ي حقه، ومصادرة الضمانة -المقررة قانونا-المخل بالي 
ى
 .ف

ي تنف
ى
ي حالة تأخير المتعاقد ف

ى
ر للإدارة فالغرامات المالية تطبق ف ط لتطبيقها وقوع صرى يذ الصفقة، ولا يشي 

وع ، يتم احتساب الغرامات حسب العقد دون حاجة إل  إذ بمجرد انتهاء المدة المخصصة لإنجاز المشر
 .إعلام المقاول

و يمكن للإدارة أن تطبق غرامات التأخير دون اللجوء إل القضاء ، وذلك بمقتضى قرار صادر منها  ويكون 
المقاول أن يطعن فيه قضائيا، إذ يمكن أن يتحلل من الغرامة إذا أتبت ان تأخير ناتج عن خطأ من حق 

 .الإدارة أو القوة القاهرة
 

امات التعاقدية، وكان  ى ى الالي  وحيث لما كان مبلغ الكفالة المودع من طرف صاحبة الصفقة مرصد لتأمير
ة لم  م ببنود عقد الصفقة ، فإن طلب إرجاعها يبف  الثابت من المعطيات الواردة أعلاه أن هذه الأخير ى تلي 

ي بعدم إرجاع  16غير مؤسس استنادا إل  مقتضيات المادة 
ي تقضى

وط الإدارية العامة الت  من دفي  الشر
ي حالة إعمال مقتضيات المادة 

ى
ي ف

ي النازلة الماثلة، الأمر الذي يوجب   52الضمان النهان 
ى
كما هو الشأن ف

 (1)) ".رفض الطلب المذكور
  

ي مجال الأعمال أنه 
ى
ى المحاكم المالية و الإدارية ف لبدى و ان نشير بعد الحديث عن العلاقة القائمة بير

ام بالإجراءات ى ي اتخذته المحاكم المالية من اجل الالي 
ي تكملت المسار الإصلاحي  الت 

ى
القانونية على  تكمن ف

وعية القرارات  عمليات الرقابة ي تدافع على مشر
ي تقوم بها هذه المحاكم ، عكس المحاكم الإدارية الت 

الت 
ار بالمصالح العامة أو الخاصة  ي تلعبها  للأفراد الإدارية و عدم الاصرى

، بشكل متوازن ، و هي نفس الغاية الت 
وعية و رقابة صرف المالية العمومية ، و هذين اجرا ي شأن مشر

ى
ى من شأنهما المحاكم المالية ف ى قضائيير ئيير

 . مية و الخصوصية الاستثمارات العمو أن يشجعا 
 
ى جل المحاكم المختصة لما سبق ان اليات العدالة الاقتصا خلاصتا و  ي وجود عدالة تكاملية بير

ى
دية تكمن ف

ى مناخ الأعمال داخل المغرب  و هذا ما قمنا بوصفه سابقا من و بعض الهيأة القضائية ، من اجل تحسير
ى مناخ الأعمال و  اختصاص المحاكم التجارية ، بالإضافةخلال هيكلة و  ي تحسير

ى
ال دور المحاكم المالية ف

ي 
ي تقوم بها هذه المحاكم من خلال الأعمال الت 

كل من المجلس الأعلى للحسابات و   يكرسها الرقابة الت 
تنافسية اقتصادية  صبغة على مبدأ الشفافية و إعطاء  المجلس الجهوي للحسابات قصد تفحص الغاية

ي علاقة المحاكم المالية بالمحاكم الإدارية ، ووجدنا انا لبدى من وجود 
ى
ى ، و هذا ما نقشنه أيضا ف رقابتير

ي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات و المجلس الجهوي 
ي الرقابة المالية و هي الت 

ى
تكمن الأول ف

رام بعض العقود الإدارية المتعلقة بمجال الصفقات العمومية ، اما الرقابة الثانية للحسابات من خلال اب
ي مجال الصفقات العمومية و هذا من اجل اعطاء 

ى
ي تقوم بها المحاكم الإدارية ف

هي تلك الرقابة الصرفة الت 
ي تتخذها هذه الأخير من اجل ت

وعية على القرارات الادارية الت  نافسية اقتصادية نوع من الشفافية و المشر
ي تقوم بها المقاولات العمومية او الخصوصية  ، 

و لبدى من ان نشير ، و تشجيعا للاستثمارات سواء الت 
ي من هذا الموضوع . 

ي الشق الثانى
ى
 ال ان هذه العدالة الاقتصادية لها اثار قانونية و هو ما سيتم مناقشته ف

 

 

ي ا  1864ح ك م رقم:  -(1)
 
 . غير منشور 2011-13-98 لملف ع دد : صادر ف
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واتليعتبر الاستثمار دعامة أساسية للتنمية يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية        ي البر
 
لما  ، زيادة ف

ي إشباع الحاجات وتوفبر الخدمات، كما أنه يحتاج إلى مناخ يجلبه ولاشك أن تحقيق 
 
لذلك من أثر ف

ي ذلك، فالمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا، ومهما كانت 
 
ي يساهم ايجابيا ف

ي و القضان 
الأمن القانون 

يعات و الأنظمة فإنه ما كان ي التشر
 
ليغامر إلا إذا تحقق من  المبادرات التشجيعية المنصوص عليها ف

جم النصوص بما يحقق العدل و المساواة وقد عبر عن ذلك المغفور له  وجود قضاء مستقل وفعال يبر

ي قوله : 
 
ي رحمه الله ف

لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال " صاحب الجلالة الملك الحسن الثان 

ي مأمن من الشط
 
ي إذا لم يكن ذلك المال عارفا بأنه ف ورة ط وسوء الأجنبر الفهم فالقضاء أصبح ض 

  . "للنماء

ي حظيت بالاهتمام منذ الحصول على        
وب  هذا يشكل القضاء أهم مرفق من المرافق العمومية البر

اعات بير  الطرفير  أحدهما ظالم   
ي فض الب 

 
الاستقلال. والملاحظ أن دور القضاء لم يعد ينحصر ف

مستوى تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق  ظلوم، بل أصبح يلعب دورا مهما علىوالآخر م

لغة اقتصاد السوق وهيمنة عولمة بتكلم ، كما نجد ان معظم دول العالم اصبحت اليوم ت والقانون

يكون قد أعان انخراطه ضمن موجة "  الجات" ب بمصادقته على اتفاقيات الاقتصاد، والمغر 

، ولقد  ي يعرفها المجتمع الدولىي
أصبحت العلاقة بير  القضاء والتنمية من الموضوعات التحولات البر

هم من متتبعي الشأن  ة من رجال الاقتصاد و القانون والسياسة وغبر ي باهتمام مجموعة كببر
ي تستبر

البر

 .  العام

يعات وقوانير  ونظم وآليات قضائية تسهل مأمورية وتأسيسا        ع بتشر على ذلك تدخل المشر

ي الفصل الأول من هذا البحث ، الى أن هذه الاليات القضائية   لوتزي    ح عنه العراقيالمستثمر 
كما راينا ف 

ع تنتج عنها أثار قانونية من اجل الوصل الى عدالة اقتصادية تحمي الاستثمار و  ي وضعها المشر
البر

المستثمرين من خلال اليات رسمية )المبحث الأول ( تتكون من دور القضاء التجاري و المالىي و الإداري 

ي 
( و هي تلك الوسائل البديلة  ف  ي

عات ، بالإضافة الى وجود اليات غبر رسمية )المبحث الثان   
فض الب 

عات ، و كل هذا من اجل حماية الاستثمار و تشجيع مناخ الأعمال .    لفض الب  

ي تشجيع الاستثمار . المبحث الأول : الاليات الرسمية 
 
 لفض المنازعات و دورها ف

ية الاقتصادية ترتبط بتوفبر الأمن والاستقرار وبقضاء مستقل يحمي حقوق إن متطلبات التنم       

ي تعاملهم مع الدولة مما يؤجج 
المستثمرين بمناسبة معاملاتهم الاقتصادية، سواء فيما بينهم أوف 

ي ،   الطمأنينة بينهم ويشجعهم على القيام بمزيد من الأنشطة الاستثمارية
وعليه فإن القضاء يساهم ف 

الأنشطة الاقتصادية من خلال ضبط قواعد التعامل حبر تسودها الشفافية، ومن تم كان تحقيق تأطبر 

التنمية رهير  لمدى نجاعة المنظومة القضائية وكذا فعاليتها ونزاعتها على ضمان تكافؤ الفرص 

ي تدعيم القدرة التنافسية وترسيخ مكانة ا،  والمساواة
لدولة فالحماية القضائية عنصر هام و أساسي ف 

 .كمصدر لجلب الاستثمار، علما أن الهدف ليس فقط جلب الاستثمار وإنما الحفاظ عليه وتشجيعه

ي موضوع التنمية والاستثمار حقلا واسعا يتنوع 
بتنوع الجهات القضائية ويعد تدخل القضاء ف 

المطلب من خلال الدور الذي يلعبه القضاء التجاري )  فالقضاء المتخصص والفعال سواء وتخصصاتها 

ي حماية الاستثمار من جهة او الأو 
ي يلعبها كل من القضاء المالىي و الإداري  ل ( ف 

) المطلب المساهمة البر

ي ( 
من شأنه أن يدعم الثقة لدى الفاعلير   الاقتصاديير  ولدى المستثمرين وهذا ما  من جهة أخرى الثان 

 .   الوطنير  والأجانب على السواء
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ي حماية الاستثمار . المطلب الأول : دور القضاء ا
 
  لتجاري ف

ي والاطلاع        إن القضاء التجاري أصبح أكبر من أي وقت مض  مطالبا بالانفتاح على محيطه الخارجر

مات العمل التجاري حبر  ي تطوير واستيعاب ميكانبر 
 
على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، رغبة ف

ي تهم مجال يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد 
يعرف عليه من القضايا تجارية البر

ي خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة و الاستقرار ويشكل 
 
الاستثمار، ومن تم يكون فاعلا أساسيا ف

وحبر يقوم القضاء التجاري المتخصص والتأكد من ،  عملية التنمية وتشجيع الاستثمار دعامة قوية ل

ام الطرفير  للاتفاق وتطب
ي اعتباره الموازنة بير  صدى احبر

 
يق القانون بشأنها تطبيقا سليما، أخذ ف

ي حماية   الحقوق المستثمر وحقوق الدولة
 
و ذلك من خلال إرساء ضمانات للقضاء التجاري ف

عات  ي حل الب  
 
المعروضة عليه من الاستثمار ) الفقرة الأولى ( بالإضافة الى تدخل القضاء التجاري ف

 لفقرة الثانية( . )ا اجل حماية الاستثمار 

ي حماية الاستثمار .  الفقرة الأولى 
 
 : ضمانات القضاء التجاري ف

إن من  أهم الضمانات القانونية لحماية الاستثمار هو توفبر قضاء متخصص و سري    ع لحل        

ي حماية الاستثمار من
 المنازعات المرتبطة بالاستثمار ، و على هذا الأساس يبقر للقضاء التجاري دور ف 

)أولا( ، كما نجد ان لمحكمة النقض دور مهم لحماية الاستثمار من خلال الغرفة  خلال منظومة حديثة

بالإضافة الى تدخل بعض النظم القانونية بضمانات قضائية و  التجارية بها و هو ما سيتم ذكره )ثانيا( 

 . )ثالثا(  ذلك من اجل حماية الاستثمار 

 التجاري . تحديث منظومة القضاء أولا : 

ي إرساء و توحيد العمل         
ي حماية الاستثمار يلعب دور أساسيا ف 

ان تحديث دور القضاء التجاري ف 

ي مجال الاستثمار 
ي ف 
ي و الحد من تضاربه من اجل تحقيق الآمن القضان 

و هذا ما جاء به المؤتمر  القضان 

ي تحديث منظومة
القضاء التجاري و سنذكر منها  الدولىي للعدالة بمراكش من خلال توصيات خاصة ف 

ما يلىي : 
(1) 

 . دالة اهم مفتاح لتحسير  مناخ الاستثمار العجعل -

ي  -
تطوير الإدارة القضائية و تعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار ف 

يبية و الجمركية   . مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانير  التجارية و البنكية و الصر 

إرساء مقومات المحكمة الرقمية و تحديث خدمتها و تيسبر انفتاحها على محيطها و الرفع من مستوى  -

 . البنية التحتية للمحاكم و مؤهلاتها 

ي  - 
ي للبت ف 

تطوير مساطر التبليغ و التنفيذ و تبسيطها بشكل يمكن من حسن تدببر الزمن القضان 

 . القضايا التجارية 

 

https://micj.justice.gov.ma/wp-  2019توصيات المؤتمر الدولىي للعدالة بمراكش حول موضوع :" العدالة و الاستثمار " لسنة -(1) 

claration_2019.pdfcontent/uploads/2019/10/marrakech_de  . 

 

https://micj.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2019/10/marrakech_declaration_2019.pdf
https://micj.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2019/10/marrakech_declaration_2019.pdf
https://micj.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2019/10/marrakech_declaration_2019.pdf
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ي و الحد من تضارب  ها و ذلك عبر تطوير  -
اعتماد الاليات و السبل الكفيلة بتوحيد الاجتهاد القضان 

ي منظومة العدالة ، من الولوج و  ي منتسبر
ر
قواعد بيانات قرارات المحاكم العليا ، تمكن القضاة و باف

رفع من جودة الأحكام و القرارات و يحقق الامن الاطلاع عليها و التعليق على مضامينها ، بما يسمح بال

ي المنشود . 
 القضان 

ي مجال -
 
تم لبدى من تطوير و تجويد و تحديث المنظومة القانونية و توظيف تكنولوجيا المعلوميات ف

 المال و الأعمال . 

ي -
 
ات العالمية ف  مجال العمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدببر مرفق العدالة و مواكبة المتغبر

 المال و الاعمال . 

تسخبر و استعمال تكنولوجيا المعلوميات و الاتصالات ، لتحقيق عدالة حديثة و متطورة مسايرة -

ي مجال تدببر عمل المحاكم المهن 
 
لحركية الاقتصاد المتسارع و تحقيق التحول الرقمي المنشود ف

 القانونية و القضائية . 

ي و تحسير  الولوج الى العدالة و المعلومات القانونية عقلنة عمل المحاكم و ترشيد تدببر -
الزمن القضان 

ي للوثائق و 
ون  و القضائية و ذلك عبر الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي و آليات التحرير الالكبر

 المحاض  ووضع تطبيقات لتتبع الدعاوى و الاطلاع على القرارات و الأحكام القضائية . 

ستعطي فإن العمل على تحديث منظومة قضائية خاصة بالتجارة و الاعمال ، و من خلال ما سبق ذكره 

ي جاء بها المؤتمر الدولىي للعدالة  
نوع من التحفبر  لدى المستثمرين بحيث ان هذه التوصيات البر

ي العدالة الوطنية بما يحقق الأمن و الحماية القضائية للمستثمرين 
ي بمراكش تعزز الثقة ف 

و المساهمة ف 

شفافية الخدمات القضائية و تخليق قضاء حديث يواكب كل التطورات الخاصة بمجال الاعمال تعزيز 

 و حماية الاستثمار . 

ي حماية الاستثمار . 
 
 ثانيا : دور الغرفة التجارية بمحكمة النقض ف

ي القضايا التجارية و قضايا الاستثمار و 
إن محكمة النقض على مستوى الغرفة التجارية مختصة للنظر ف 

ي لها 
التحكيم التجاري الدولىي و بتتبع مسار الغرفة التجارية لمحكمة النقض بخصوص القضايا البر

 علاقة بالاستثمار نجد ما يلىي : 

ي على مستوى محكمة النقض دعمتإن ال من خلال اجتهاداتها التحكيم الدولىي و طبق  قضاء المغرنر

ي  1958مقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة 
ي ، كما خفف من العراقيل البر

و لو تعارضت مع القانون الوطب 

ي 
ي حدود ضيقة و منع القاض 

تقف مانعا دون منح الصيغة التنفيذية ، حيث حصر مبدأ النظام العام ف 

ي موضوع 
ط أجلا لإيداع المقرر التحكيمي ، و حرص  الصيغة التنفيذية من النظر ف  اع و لم يشبر الب  

 أي وبنفس التوازن على خرق حقوق الدفاع ا،یكان أو وطن  ا یللنظام العام دول قیالض بر التفس بتوازن على

ي تسھ ةیالاجتھاد هبقرارات هأن
 ابھا یلانس الأبواب عبر فتح ةیوالوطن ةیالولوج إلى التجارة الدول لیساھم ف 

ي عصر 
سبقا أن أول م عرفیه فإن ذلك فعلینحو عولمة الاقتصاد وھو إذ  هتجیبسھولة عبر الحدود ف 

ي القضاء ستلحق
ي م اجتهاداتهلذلك كانت  والاستثمار، العولمة ھو ذلك المتعلق بالتجارة هفرع ف 

 دانیف 

ي تغل ةیالتجارة الدول
 ةیاتفاق اتیوھكذا فقد طبق مقتض ة،یالوطن على ةیالقواعد الدول بیتصب ف 

ي  1978ھامبورغ لنقل البضائع بحرا لسنة 
عندما قض  بأن  1919مواجھة القانون البحري لسنة  ف 
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إلى الوضع الفعلىي  سیالبضاعة إلى مكتب استغلال الموان   ول میبتسل الناقل البحري تنتھي  ةیمسؤول

ي بذلك مقتضيات القانو  رھن إشارة المرسل
ي )الفصلان اليه كما تقض 

( من القانون  262-221ن الوطب 

ي  المتعلقة  500و 400 ير  قواعد الفصل اتیمقتض ذ یبالنسبة لتنف الأمر  وكذلك البحري المغرنر

امات والعقود إلى غ اتیعلى مقتض ضدا  ةیبالاعتمادات المستند ي خاصة قانون الالبر 
 بر القانون الوطب 

ي  الاجتھادات ذلك من
 .  ةیالاستثمار والتجارة الدول عیمن ورائھا تشج رمي یالأخرى البر

ي ( 1)
 
كات أرباب ير  من المنازعات ب د یالعد شھد یالذي  ةیالعلامات التجار  ةیوحما لیتسج دانیم وف  الشر

وعة، العلامات المذكورة وضمان المنا ةیحول حما متطورة  اتینظر   محكمة النقض تبنتفسة المشر

ي ھذا الباب ةیكیالكلاس ةیمتجاوزا النظر 
 
لا تواجد ه الشب هو توافر أوجالتفرقة ھ ار یعلى أن مع ةیالمبن ف

ي  ثیالاختلاف ح هأوج
 
 : لىي یما محكمة النقض حاليا  –المجلس الأعلى سابقا - قرار  جاء ف

تكون  أن جبیوحبر تكون كذلك،  ة،بر  أن تكون مم جبی ةیلكي تتوفر لھا الحما ةی"إن العلامة التجار 

ت ان استعمال الطالب لعلامة ھا یمبتكرة وف ي اعتبر
، والمحكمة البر المكونة من  المطلوب جانب إبداعي

تكون قد  ة،یبمنحھا الحما لةیالكف ةبر  دون إبراز خصائصھا المم دا،یتقل شكلیالاسم العائلىي لكل منھما 

 ( 2)والإبطال".  للنقضه وعرضته الموازي لانعدام لیجعلت قرارھا ناقص التعل

 والاعتماد  ةیالبنك اتیبمحكمة النقض واسعة تشمل العمل ةیمجالات تدخل الغرفة التجار  إن

النقض  محكمة المرتبطة بالاستثمار وبالتالىي تلعب ا یذلك من القضا بر والكراء التجاري إلى غ المستندي

ي توح
ي وإ د یدورا مھما ف 

ي  ةیالحلول القانون جاد یالاجتھاد القضان 
واستقرار الثقة  إشاعة لتساھم ف 

 ( 3)على الاستثمار.  بر  المعاملات والتحف

 

 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .  2007ابريل  19-18كلمة الدكتور إدريس الضحاك ، بمناسبة افتتاحيه للندوة الجهوية الرابعة -(1)

ي القضايا المرتبطة بالاستثمار انظر :  -حول توجهات المجلس الأعلى-(2)
 
 سابقا محكمة النقض حاليا ف

 2007أبريل  19-18عبد الرحمان المصباحي ، مواكبة الغرفة التجارية لميدان الاستثمار ، الندوة الجهوية الرابعة محكمة الاستئناف التجارية البيضاء -

 . 204لتأسيس المجلس  الأعلى ،ص  بمناسبة الذكرى الخمسينية

ي التجاري بالمجلس الأعلى عمل المجلس الأعلى و التحولات الاقتصادية-
 
ي ، الاجتهاد القضان

 
. "نقلا عن  563، ص  1999و الاجتماعية ،  محمد الحارن

  الأستاذ عبد الر حيم بحار" . 

ي ، حول دور القضاء التجاري -(3)
ون  ي تشجيع الاستثمار و صون حقوق المستثمرين ، عبد الرحيم بحار ، مقال الكتر

 
 ف

https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html .  

  

 

 

https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
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ي حماية الاستثمار.  القضائيةبضمانات  و علاقتها  بعض النظم القانونيةثالثا : 
 
 ف

يعي من نظر  ا لا تساع نطاق التجارة و ارتفاع عدد المقاولات ظهرت الحاجة الى البحث عن تنظيم تشر

ي الذي يعد ركنا أساسيا و عاملا تنافسيا من اجل 
اجل تنمية المقاولة و كذا البحث عن الأمن القانون 

ع  ي قوانير  جديدة تواكب التطورات التنافس الاستثماري بالمغرب ، و ذلك بوضع المشر المغرنر

بالإضافة الى ربط العلاقة بير  هذه النظم القانونية  نالاقتصادية و هذا ما يعطي ضمانات للمستثمري

ي و حماية الاستثمار  ، و 
الجديدة و الضمانات المخولة للقضاء التجاري من اجل توفبر الأمن القضان 

ع ي وضعها المشر
ي سنذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلىي : و  تتكون هذه القوانير  البر

 البر

إن موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية يكتسي أهمية قانون حماية حقوق المليكة الفكرية : -1

ي 
 
ة ، و يزيد من أهمية التطورات الهائلة الحاصلة ف بالغة من حيث كونه يتعلق بمسألة حساسة و خطبر

ء الذي ينجم عنه ظهور وسائل جديدة و متطورة مجالات التكنولوجيا  ي
المعلوميات و الابتكارات ، السر

 لتبادل المعرفة بطرقة سهلة و فعالة . 

علماء  من خلال الاهتمام الذي أصبح يولى له من طرفكما ظهرت أهمية موضوع الملكية الفكرية 

بية  ي التنافسية أصبحتكما أنها و القانون ،  الاقتصاد والسياسة والاجتماع والبر
 
 عنصرا أساسيا ف

ي تنمية واستدامة   ا الصناعية واستدامته
ي ذلك يرجع ،  كافة قطاعات الإنتاج أو الخدماتبل ف 

والسبب ف 

دولية متخصصة انبثقت عن حتمية تنظيم وحماية أعمال المفكرين والمبدعير   إلى وجود مؤسسات

ي سائر 
عير  ف 

وري المجالات الصناعية والتجارية والخدم والمخبر اتية والفنية ، ولهذا كان من الصر 

ي صاغت برنامجا لمتابعة الحقوق الفكرية وهي معنية  تأسيس المنظمة العالمية
للملكية الفكرية البر

ي جميع أنحاء العالم ولهذا نشبر إلى ما قاله المغفور له  بمسؤولية النهوض بحماية
الملكية الفكرية ف 

ي طيب  صاحب الجلالة الملك الحسن
الله تراه : " إن المنظمة العالمية للملكية الفكرية الثان 

ي  ي من هذا القرن أن تحافظ على  استطاعت رغم التطور التكنولوجر
الشي    ع الذي عرفه النصف الثان 

اءات ي تصنيف البر
تها الثابتة ف  لعلمية على اختلاف أنواعها، وأن تقف بالمرصاد للمنافسة ا مسبر

وب العطاء ي انتحال ض 
وعة ف  اع العلمي والابتكار الصناعي " اللامشر ي والاخبر

 ( 1).  الفكري والفب 

ي أرجاء المعمور إلى سن
ايدة لحقوق الملكية الفكرية، قد دفعت الدول ف   ويلاحظ أن الأهمية المبر 

 القوانير  المنظمة لهذه الحقوق حبر غدت من أحدث فروع القانون . ويعد المغرب من بير  هذه الدول

ي اهتمت بمجال حقو 
يعير  من أجل حماية هذه الحقوق وهما البر  ق الملكية الفكرية بحيث أصدرت تشر

 المتعلق بحقوق المؤلف 2-00المتعلق بحماية الملكية الصناعية وقانون رقم  17-97قانون رقم 

 .والحقوق المجاورة

ي   قانون حماية حقوق الملكية الصناعية: -أ
يعتبر قانون حماية الملكية الصناعية من اهم القضايا البر

ي 
ي ذلك الى ان المقاولات تراهن على تنافسيتها و على قدرتها ف 

تثار امام القضاء التجاري ويعود السبب ف 

ي النسيج الاقتصادي لدى نجد 
عالمساهمة ف    17- 97جديدا وهو قانون رقم  أصدر قانونا  قد  المشر

ي رحمه الله الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، بمناسبة احتفالها بتكريس مرو نص الرسالة -(1)
ر الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك الحسن الثان 

 . 1983يونيو  27مائة سنة على اتفاقية باريس للمحافظة على الملكية الصناعية بتاري    خ 
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يف رقمالمتعلق بحماية الملكية الصناعية وذلك بمقتض  ظهبر  اير  15صادر بتاري    خ  1-00-19 سرر فبر

حقوق الملكية الفكرية ، و قد تم وضع هذا القانون طبقا لمقتضيات الاتفاق حول جوانب (1) 2000

للمغرب ومسايرة  المتعلقة بالتجارة وتم إعداده وفقا لخصوصيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي

ي  العالمية خصوصا بعد التوقيع على للتطورات الناجمة عن تدويل المبادلات التجارية
الاتفاق النهان 

ي 
 
ي القانون ذلك  .هذا القانون جاء لوضع حد لازدواجية 1994أبريل  15لمفاوضات الكات بمراكش ف

 
ف

الذي يشي على إقليم المملكة ،  ( 2) 1916يونيو  23أن هذه الحماية كانت منظمة بمقتض  ظهبر 

ي يشي عل
لك تكانت نتيجة  هذه الازدواجية( 3) 1938أكتوبر  4يها قانون باستثناء منطقة طنجة البر

 المتعلق بالملكية الصناعية مع 17 - 97ومن أجل ملاءمة القانون رقم، الإرث الذي خلفه الاستعمار 

ي يطرحها التطور 
ي من شأنها أن تعالج بشكل فعال بعض القضايا البر

 المعايبر الدولية الجديدة البر

ي وكذا من اماتها الدولية طبقا لاتفاقيات التبادل الحر مع كل التكنولوجر  أجل الوفاء المملكة المغربية بالبر 

بمقتض   م تعديل القانون المذكور أعلاه،ث من الأردن ومصر وتونس وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية

الموافق  1427ممحر  15بتاري    خ  1- 05- 190يف رقم الصادر بتنفيذه الظهبر الشر  31- 05القانون رقم

اير  14ل   . 2006فبر

ي عرفها المجتمعقانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة : -ب
ي  نظرا للتحولات الجذرية البر

الدولىي ف 

ع ي مجال حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة قام المشر
يعية ف  سانة التشر ي  مجال تحديث البر المغرنر

يف رقم  اير 15الموافق ل  1420 ذي القعدة 09بتاري    خ  1-00-20بإصدار ظهبر سرر بتنفيذ  2000 فبر

القديم  الذي حل محل القانون (4)المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2- 00القانون رقم 

يف رقم  71بحيث نصت المادة   25بتاري    خ  الصادر 1- 69- 135من القانون الجديد بنسخ الظهبر الشر

 .شأن حماية المؤلفات الأدبية والفنيةب 1970يونيو  29الموافق ل   1370جمادى الأولى 

ه وتتميمه بمقتض  القانون رقم يف الصادر بمقتض  الظهبر الشر  34- 05إلا أن هذا القانون قد تم تغيبر
اير 14بتاري    خ  1-05-192رقم   (5) . 2006فبر

  :أبواب وهي على الشكل التالىي  6مادة موزعة على  71هذا القانون الجديد يشمل على 

 . : حقوق المؤلف الباب الأول

ي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة)الحقوق المجاورة ( ي الأداء ومنجر
ي : حقوق فنان 

 .الباب الثان 

 الباب الثالث : التسيبر الجماعي 

 . الباب الرابع : التداببر والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى

 . الباب الخامس : ميدان تطبيق القانون

 . السادس : أحكام مختلفة وختاميةالباب 

 

  . 2000مارس  9بتاري    خ  4776الجريدة الرسمية عدد -(1) 
 .  1916يوليو  10ة الرسمية بتاري    خ الجريد-(2) 

 .  1938يونيو  25الجريدة الرسمية بتاري    خ -(3)

 . 1112ص  2000ماي  18الصادر بتاري    خ  4796الجريدة الرسمية عدد -(4)

اير  20بتاري    خ  5397عدد الجريدة الرسمية -(5)  .  458ص  2006فتر
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 : ويرمي هذا القانون الجديد إلى
خيص بالتوزي    ع -   توسيع الحقوق الاستئثارية للمؤلف ) تأجبر المصنف أو إعارته، القيام أو البر

اد نسخ من المصنف، نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة  على العموم، استبر
 ...( .  أخرى

 . الملائمة مع مقتضيات اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة - 
 . حماية مصنفات جديدة مثل برامج الحاسوب وقواعد البيانات - 
ي الفونوغرامات وهيئات -  ي الأداء و منتجر

 حماية أصناف جديدة من أصحاب الحقوق مثل فنان 
 . الإذاعة

ي  -  ي جميع المجالات مثلتعزيز دور و عمل المكتب المغرنر
 
 : لحقوق المؤلفير  ف

ي ؛*   
 حق التقاض 

 تحليف الأعوان ؛*   
ي القيام بالحجز المباسرر ؛ *   

 
 الحق ف

 وجوب تقديم السلطات الدعم و المساندة للمكتب ولأعوانه ؛*   
  . تحسير  الحقوق الاستئثارية للمؤلفير  و أصحاب الحقوق المجاورة*   
 .  سنة بعد وفاة المؤلف كمبدأ عام 70إلى  50من مديد مدة الحماية ت -
 : تعزيز الإجراءات و التداببر و العقوبات -
 . تقوية التداببر التحفظية*   
 . إقرار التعويضات المحددة سلفا*   
ي بالمتابعات من طرف النيابة العامة*   

 . الإقرار بالأمر التلقان 
 (. تشديد العقوبات الجنائية )العقوبات الحبسية والغرامات *  
 تعزيز التداببر على الحدود و تأهيل إدارة الجمارك لوقف التداول الحر للسلع .  - 
 
ائية استهلاكيةيعتبر توفبر بيئة قانون حماية المستهلك : -2  صحية وآمنة تدعم القدرة الشر

، وتحفظ حقوقهم ومصالحهم وتعزيز ثقة  الاجتماعي  الأمنلتحقيق  الأساسيةمن الركائز  للمستهلكير 
ي 
ي ف  ي  المحلىي  الاقتصادي الإنتاجالمستهلك المغرنر

ع والقضاء ،  والوطب  وهي مسؤولية يتقاسمها المشر
ي المنظومة 

ي على حد سواء من مهنيير  ومستهلكير   الاقتصاديةوكل الفاعلير  ف 
 .ومجتمع مدن 

 
ي صون وحما

ي  خلالية حقوق المستهلك من ونظرا لدور القضاء ف 
 إصدار أحكام وقرارات تساهم ف 

ي  للاقتصاد تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة 
، والضامنة لحقوق كل المتدخلير  ف  ي

الوطب 
ي إنجاح أي رهان تنموي بأبعاده المختلفة، من  ز هذا الجها، فإن الاقتصادي المسلسل

يعول عليه ف 
ي مقدمتها قانون  حسن تطبيق وإنزال خلال

 31.08النصوص القانونية الخاصة بحماية المستهلك، وف 
 . المتعلق بتحديد تداببر حماية المستهلك

 
ي توفرها  الأخبر هذا 

الذي يحتوي العديد من المقتضيات الحمائية تجاوز بها حدود ونطاق الحماية البر
اماتالعامة لقانون  المقتضيات ي ا الالبر 

قة التعاقدية، وذلك إيمانا من لالعوالعقود للطرف الضعيف ف 
ي  ع المغرنر

ي أصبحت تطبع نظرية العقد، وبعدم جدوى التشبث المطلق  المشر
 والأعمبالمرونة البر

يعة المتعاقدين ضا مثاليا ال يوجد له مكان بالنسبة للعقود  بقاعدة العقد سرر ي تعكس مفبر
البر

ي مراكز  د وجو و وه، الاستهلاكية
متقاربة،  الأقللم نقل متساوية فهي على  قانونية ، إن متعاقدين ف 

والجهل وعدم  والإذعانالضعف  تعتبارالا للتعاقد من غبر أن يخضع أحدهما تدفعهما نفس الحاجة 
ة وقلة التجربة  .الخبر
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 تمتيعه بمجموعة من الضمانات خلالالمستهلك أمام القضاء من  ومن مظاهر هذه المرونة تعزيز مركز 
ي لاقضاء تمكنه من إعادة التوازن للعقانونية بيد التعتبر بمثابة آليات 

لقة التعاقدية غبر المتوازنة البر
ي  تربط المستهلك

ي و بالمهب 
جتماعي الذي يهيمن على جل مقتضيات الا  ، انسجاما مع الطابع الحمان 

 ( 1) .  31.08قانون 

 
قوانير  متعلقة بهذا الاطار تعتبر بالإضافة الى كل ما سبق نجد ان هناك مجموعة من النظم القانونية او 

ة من طرف  ة نهضة قوية و عناية كببر ي الأونة الأخبر
 
احد اهم الروافد الرئيسية لقانون الأعمال و عرف ف

ي و إعطاء حماية خاصة للاس
ي مما سيساعد القضاء التجاري بتوفبر الأمن القضان  ع المغرنر

تثمار و المشر
 المثال لا الحصر : من بير  هذه القوانير  نذكرها على سبيل 

 
المتعلق بمؤسسات الائتمان و  103.12صدر هذا القانون بمقتض  قانون رقم : القانون البنكي * 

ي حكمها بحيث  
 
ة ف ي تحسير  مناخ الاعمالهذا القانون يلعب الهيئات المعتبر

 
و تشجيع  دور أساسيا ف
و هذا ما  103.12فق القانون الاستثمارات من خلال العمليات و المعاملات التجارية و المحددة و 

ي تطوري الاستثم
 
 ارات سواء الخارجية او الداخلية . سيساعد لا محال ف

 
المتعلق بمدونة  التأمينات و  17-99بحيث صدر هذا القانون بمقتض  قانون رقم  قانون التأمي   :  *

ار توازنه و تدعيمه من كان الهدف من هذا القانون توفبر التدببر المناسبة لقطاع التأمير  عن طريق اعتب
ي و 

العناض الأساسية لتطوير المناخ الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا ، و هذا من اجل توفبر امن قانون 
ي حماية الأشخاص و 

ي قطاع يقوم بدور أساسي ف 
ي و ذلك من اجل تحفبر  الاستثمار ف 

امن قضان 
ي . الممتلكات و جمع الادخار و توجيهه نحو القطاعات الأكبر نجاع

 ة و مردودية داخل الاقتصاد الوطب 
 

ي حل المنازعات التجارية الفقرة الثانية : ت
 
 .  دخل القضاء التجاري ف

 
إن المنازعات التجارية لا تخضع لأي حصر ، فكل عمل يخضع لمدونة التجارة أو القوانير  الخاصة يبقر 

كما هو الحال بالنسبة للعقود من صميم تلك المنازعات ، إضافة الى كونه قد يصدر عن تجار مهنيير   
البنكية ، و بعبارة أخرى فانه لا يمكن أن نورد المنازعات التجارية على سبيل الحصر و ذلك راجع الى 

ي تحكمها . 
 مفهومها الواسع بالنظر إلى القوانير  البر

ا المحدث للمحاكم التجارية ، نجدها قد حددت  القضاي 53.95من القانون  5و برجوع الى المادة 
ي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية (2)

ي  البر ع المغرنر
 ، و الظاهر من خلال هاته المادة أن المشر

 
ي حول : "الضمانات القضائية لحماية المستهلك "، -(1)

ون   نزهة الخلدي ، مقال الكتر

https://khaldinezha.me/wp-content/uploads/2019/11/ية-لحماية-المستهلك
ٔ
 . pdf.الضمانات-القضاي

ي ما يلىي :   53.95من قانون  5المادة -(2)
 
 حددت القضايا ف

 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ، -

ي تنشأ بي   التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية ، -
 الدعاوى التر

 الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، -

كة تجارية ،ئة بي   عات الناشاالت   - ي شر
 
كاء ف  شر

اعات المتعلقة بالأصول التجارية . -  الت  
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اعات " الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل  استعمل مصطلح "الدعاوى" و تارة أخرى استعمل مصطلح "الب  
ادفان لمفهوم المنازعة ، أم أن الأمر خلاف ذلك .   أن المصطلحير  مبر

 
ي تختص بالنظر فيها المحاكم 

التجارية ، لم ترد على سبيل إن تحديد  المادة الخامسة للقضايا البر
الحصر ، بل وردت على سبيل المثال ذلك ، أن هناك نصوصا قانونية خاصة منحت الاختصاص 
ي بعض المنازعات كما هو الحال بالنسبة ، لقانون حماية الملكية الصناعية 

 
بحيث ( 1)للمحاكم التجارية ف

ي البت  17.97من القانون رقم  15نصت المادة 
 
على أنه "يكون للمحاكم التجارية و حدها الاختصاص ف

تبة عن تطبيق هذا القانون ....." .  ي المنازعات المبر
 
 ف
 

ي ه
 
ي اختصاص المحاكم التجارية و لا بد أن نشبر ف

 
ذا الاطار ، أن قضايا صعوبات المقاولة تدخل ف

،  (2)، و إذا كانت مدونة التجارة قد تضمنت خمسة كتب  53.95من القانون رقم  11بمقتض  المادة 
فإنها لم تقم بجمع جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمادة التجارية و انما هناك قوانير  خاصة 

ي بالجانب الموضوعي ، فإنه من الناحية المسط(  3)مكملة لها
ي تعب 

رية ، و الى جانب هاته القوانير  البر
ي القانون المحدث للمحاكم التجارية و كذا لقانون 

 
تخضع المنازعات التجارية أولا لما هو منظم ف

ي المادة المدنية . 
 
يعة العامة للإجراءات ف  المسطرة المدنية باعتبارها أن هذا القانون الأخبر هو الشر

 
ي تعرض على القضاء التجاري لا تخضع لأي حصر 

نظرا لخصوصياتها و  إن المنازعات التجارية البر
طبيعتها ، و كذا لغب  المادة التجارية بالأنشطة التجارية ، لدى سيتم تناول هذه المنازعات على الشكل 

 التالىي : 
 
اعات المتعلقة بالسجل التجاري . ولا : أ  الت  
 

ي المادة الخامسة من القانون 
لم ترد منازعات السجل التجاري ضمن الاختصاصات المحددة ف 

ع أفرد مقتضيات خاصة  المحدث للمحاكم التجارية ، إلا أنه رغم عدم التنصيص على ذلك فإن المشر
ي السجل التجاري ، حيث أسند بمقتض  المادة 

ي المنازعات المتعلقة بالتقييدات ف 
من  78للبت ف 

 مدونة التجارة أمر النظر فيها الى رئيس المحكمة التجارية الذي يبت بمقتض  أمر . 
 

وجب معرفة الجهة القضائية ث عن مختلف المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري ، و قبل الحدي
ي هاته المنازعات . 

 المختصة للبت ف 
 
 . 366( ص  2000مارس  9) 4776منشور بالجريدة الرسمية عدد  17.97قانون رقم -(1)

 التجارية و صعوبات المقاولة . و يتعلق الأمر بالتاجر ، الأصل التجاري ، الأوراق التجارية ، العقود -(2)

 13.97قانون رقم  –قانون البورصة  – 24/05/1955قانون الأكرية التجارية ظهت   – 31/03/1919و من بي   هذه القواني   : القانون البحري لسنة -(3)

كات التجارية قا –المتعلق بحماية الملكية  الصناعية  17.97قانون رقم  –المتعلق بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي  رقم قانون  – 17.95و  5.96نون الشر

ي حكمها  103.12
 
ة ف  المتعلق بقانون حماية المستهلك .  31.08قانون رقم  –المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتتر

 .  16ص  2014، سنة  1: عبد الرحيم بحار  ،"القضاء التجاري و المنازعات التجارية " طبعة يمكنكم الرجوع الى 

 

 

 



ي : الاثار القانونية 
 للعدالة الاقتصادية . الفصل الثان 

96 
 

ي منازعات-1
 
الى جانب اختصاصات رئيس ( 1) السجل التجاري :  الجهة القضائية المختصة للبت ف

المحدث للمحاكم التجارية  95.53من القانون  21و  20المحكمة التجارية المحددة بمقتض  المادتير  
كات التجارية و   ي مدونة  التجارة او قانون الشر

 
كذا قانون الملكية ، نجد أن مجموعة من المواد سواء ف

ي هذا الإطار فإن 
 
الصناعية منحت صلاحيات بمقتض  نصوص خاصة إلى رئيس المحكمة التجارية و ف

ي السجل  78المادة 
 
من مدونة التجارة نصت على أنه :" تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات ف

 التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتض  أمر . 
 

ي هذا الشأن إلى المعنير  بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية . تبلغ الأوامر 
 
 الصادرة ف

 
ي حيثياته ما يلىي : " حيث 

 
و بهذه المناسبة فقد صدر أمر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش جاء ف

د تبير  لنا من خلال دراسة التصري    ح المتعلقة بالتسجيل التجاري لهذه المحكمة و الذي تقدم به السي
كة تجارية بحسب شكلها و كيفما  جدي المعطي و كذا الوثائق المرفقة به أن الأمر يتعلق بتسجيل سرر

 كان غرضها 
 

المتعلق بممارسة مهنة الطب و الذي يمنع على  10.94من القانون رقم  49و حيث إنه تطبيقا للفصل 
ي إطار 

كة تجارية بحسب شكلها و  الأطباء الاستغلال الجماعي للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم ف  سرر
ي  2.96.609الفقرة الأولى من المرسوم رقم 

( لتطبيق الباب  1997يناير  18) 1417رمضان  9الصادر ف 
ي المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 

المتعلق  19.95الثان 
 بمدونة التجارة . 

 
البيانات المدرجة بالتصري    ح و الوثائق المرفقة بها أنها غبر مطابقة مع و حيث ثبت من خلال مقارنة 

 القانون و ذلك بالنظر إلى الأسباب المذكورة أعلاه . 
 

ي إطار المادة 
ي  78لهذا : و نحن نبت ف  كة راديولوجر من مدونة التجارة نأمر بالتشطيب على تسجيل سرر

ي المسجلة به تحت عدد  تيبر
و  10687و من السجل التحليلىي تحت عدد  225كتبية من السجل البر

 . (2)بتبليغ هذا الأمر إلى سيد جدي المعطي " 
 

ي  78و رغم ضاحة المادة 
من مدونة التجارة بخصوص اختصاص رئيس المحكمة التجارية للنظر ف 
ي هاته 

ي السجل التجاري ، فإن بعض المحاكم التجارية تبت ف 
المنازعات المتعلقة بالتقييدات ف 

من القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية و يتعلق الأمر بأمر  21عات بناء على المادة المناز 
 ( 3)بالرباط . استعجالىي صادر عن المحكمة التجارية 

 
 .  329، ص مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 2014/  1عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، طبعة -(1)

، منشور بكتاب الأستاذ عبد الفتاح بنوار ، مجموعة قانون الأعمال مدونة التجارة مع اجتهاد القضاء ، مطبعة النجاح  23/07/1998أمر بتاري    خ -(2)

 . 62و  61، ص  2000الجديدة ، الطبعة الأولى 

ي السجل التجاري ، مطبعة النجاح الجديد-
 
 .  405، ص  2009 1ة ، طبعة انظر أيضا : المهدي شبو ، الدليل العملىي ف

ي الملف الاستعجالىي عدد  17/42006صادر بتاري    خ  321أمر عدد -(3)
 
 و ما يليها 206ص  2007يناير  16منشور بمجلة القصر عدد العدد  151/3/2006ف

ي هذا الأمر يمكنكم الرجوع الى : عبد الرحيم بحار ، مرجع سابق ، حول القضاء التجا
 
 و ما يليها .  330ري و المنازعات التجارية ، ص و للمزيد من التفصيل ف
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ي السجل التجاري لا تقتصر فقط على ما منازعات السجل التجاري : -2
 
ان منازعات المتعلقة بالتقييد ف

ي المادة 
 
من مدونة  التجارة ، و انما ستطال كذلك مختلف المنازعات المثارة بير  التجار فيما  78جاء ف

الأغيار و المتعلقة إما بالتشطيب على العنوان التجاري أو التشطيب على السجل بينهم أو بينهم و بير  
ي البيانات المدونة بالسجل التجاري و عموما مختلف 

 
التجاري المملوك لتاجر أو منازعة أحد الأطراف ف

ي افرزتها الممارسة العملية . 
 الحالات البر

 
ي السجل التجاري -أ

 
ي السجل  : المنازعات المتعلقة بالتقييدات ف

 
إن مسطرة المنازعة بالتقييدات ف

التجاري تبتدئ حينما يرفض أو ينازع الكاتب المكلف بمسك السجل التجاري الملزم بالتقييد ، حيث 
ي إطار المادة 

 
 من مدونة التجارة .  78يمكن لهذا الأخبر أن يعرض منازعته على القضاء ف

 
ي التقييدات و إذا كانت النصوص المتعلقة بالسجل التجاري لم 

 
تحدد بدقة مختلفة حالات المنازعة ف

 فإن نطاق الممارسة حددت بعضها كما يلىي : 
 

ي : 
 
نصت بعض مواد السجل التجاري على مبدأ التشطيب *طلب الملزم بإلغاء التشطيب التلقان

ي المادتير  
 
ي ف

 الذي 55و  54التلقان 
 
لا يقوم  من مدونة التجارة ، كما هو الحال بالنسبة للتاجر المتوف

ي أن 
ي السجل التجاري داخل سنة فيمكن لكل من كان موضوع تشطيب تلقان 

ورثته بتسجيل إراثهم ف 
ي الذي سبق أن أمر به 

يطلب من رئيس المحكمة باعتباره الجهة المختصة إلغاء التشطيب التلقان 
ي أدت إلى التشطيب . 

يطة تسوية الوضعية البر  سرر
 

ي تم تبعا لمعلومات تبير  أنها غبر و إذا تبير  لرئيس المحكمة وجاهة ا
لطلب و أن الشطب التلقان 

ي ذلك الشطب بناء على أمر رئيس المحكمة
 .  (1)صحيحة فإن كاتب الضبط يلع 

 
ي *طلب الملزم بإعفائه من الإدلاء ببعض الوثائق بكيفية نهائية أو مؤقتة : 

ا هي الحالات البر كثبر
ي الحصول على بعض الوثائق الإ 

ض الملزم ف  دارية للإدلاء بها إلى مصلحة السجل التجاري ، حيث تعبر
ي حالة المساكنة او التوطير  الذي 

نمثل لذلك بمالك الأصل التجاري الذي لا يتوفر على عقد كراء أو ف 
ها يمكن لطالب الإجراء أن يعرض  ي هاتير  الحالتير  و غبر

كة ما ، فق  يرمي إلى تعيير  مقر اجتماعي لشر
 . ( 2)كمة المنازعة قصد إعفائه بصفة نهائية أو مؤقتة من الإدلاء بها المنازعة على رئيس المح

 
*رفض كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري لعملية التسجيل و التقييد لبعض العقود و الأوراق : 
يبقر من مهام كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري التأكد من صحة طلبات التسجيلات و التقييدات 

ي التصري    ح غبر مطابقة لأحكام النصوص 
ي هذا  الإطار إذ تبير  له أن البيانات الواردة ف 

المعدلة ، و ف 
يعية و التنظيمية ، فإنه يدعو الملزم إلى تصحيح الوضعية ، و يمكنه أن ير  جع إليه طلبه مع التشر

تحرير مقرر الوثائق المرفقة به ، و يسوغ له عند عدم استجابة الملزم لذلك و بناء على طلب هذا الأخبر 
ي ذلك و 

يعية المعتمدة ف  مكتوب بالرفض يشبر فيه إلى أسبابه و الأسس القانونية و النصوص التشر
الرفض المذكور أعلاه للملزم إمكانية  يوقعه باسمه أو باسم رئيس مصلحة كتابة الضبط ، و يخول مقرر 

ي نطاق المادة 
 من مدونة التجارة .  78عرض المنازعة أمام رئيس المحكمة ف 

 
 من مدونة  التجارة .  57المادة -(1)

 . 333، ص مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء  ، 2014عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، الطبعة الأولى ، سنة -(2)
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ي صفة طالب التسجيل : 
 
من المعلوم أن التسجيل بالسجل التجاري طابعا شخصيا تبعا *المنازعة ف

ي نصت على أنه : "  38لما ورد بالمادة 
لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري من مدونة التجارة و البر

، إلا بناء على طلبه ي
ون  أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع  الإلكبر

يعية الجاري بها العمل  .مراعاة المقتضيات التشر
. وإذا  ين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدببر أو التسيبر كة إلا من قبل المسبر لا يجوز طلب تسجيل سرر

 " . تجارية، فمن قبل المديرو ممثلية تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أ
 

كة تجارية دائنة  ي أن سرر
 
ي هذا الإطار ، عرض نزاع على المحكمة التجارية بالرباط تتلخص وقائعه ف

 
و ف

ي على الحقوق المشاعة الذي يملكها أحد 
لأحد الورثة بمبلغ مالىي و حصلت على أمر بالحجز التحفط 

ذلك ، بعلة الورثة و لما أرادت تسجيل ذلك الحجز بالسجل التجاري رفضت مصلحة السجل التجاري 
ي اسم مورثهم و على هذا الأساس 

 
أن الأصل التجاري لا يمكن الحجز عليه لكونه مازال مسجلا ف

ي السجل التجاري فصدر الأمر 
 
كة أعلاه إلى القضاء بطلب رام إلى تسجيل إرثه ف تقدمت الشر

الاستعجالىي 
(1 )  . 

 
جارية حول السجل التجاري لأي لا تخضع المنازعات التمنازعات التجار حول السجل التجاري : -ب

ي عرضت على القضاء 
حصر ، و إنما وجب البيان لبعض الحالات العملية المتعلقة بالموضوع البر

 التجاري قصد دراستها وفق ما يلىي : 
 

عرضت نازلة على القضاء *التشطيب على العنوان التجاري بعد إفراغ صاحبه من الأصل التجاري : 
ي إطار المادة 

ي أن طالبة التشطيب على العنوان  78التجاري ف 
من مدونة التجارة و تتلخص و قائعها ف 

بالسجل التجاري للأصل التجاري المملوك للمطلوب ضده استصدار قرارا استئنافيا قض  بإفراغ مالك 
الأصل التجاري من المحل المكرى له فكان موقف القضاء التجاري كما يلىي : " و حيث بخصوص 

ي تم تنفيذه . الطلب فالمدعية ع
ي بإفراغ المدع عليه و هو قرار نهان 

 ززته بقرار استئناف 
و حيث بذلك لم يبقر للمدعي عليه أي رابطة للعمل و من ثمة يتعير  التشطيب على عنوانه من السجل 

 . ( 2)التجاري الخاص به ليس إلا 
 

تجارية بالدار البيضاء و قد تقدم المحكوم ضده باستئناف الأمر أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف ال
  (3)قرار بتأييد الأمر المستأنف . 

 
ض  من مدونة التجارة أنه : " 58نصت المادة ( 4)*شهادة السجل التجاري لا تصمد أمام الإقرار :  يفبر

تب عن ي السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يبر
ي كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل ف 

ها من ف 
 " . ذلكنتائج ما لم يثبت خلاف 

 
ي ، ماي  01/165/98، ملف رقم  08/06/1998صادر بتاري    خ  174أمر رقم -(1)

 .  160و  159، ص  2002منشور بمجلة القصر ، العدد الثان 

ي هذا الأمر يمكن الرجوع الى : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، ط 
 
 .  334ص  2014، س  1و للمزيد من التفصيل ف

 ، غت  منشور .  1326/1/2005ملف رقم  19/10/2005بتاري    خ  1783أمر صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء ، تحت رقم -(2)

 غت   منشور .  4650/2005/4، ملف رقم  30/03/2006صادر بتاري    خ  1788/2006قرار رقم -(3)

 .  336و  335لقضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع الى : عبد الرحيم بحار ، ا-

 . 340- 337لتجارية ، مرجع سابق ، ص للمزيد من التفصيل  يمكنكم الرجوع الى : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات ا-(4)
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تب بناء على المادة  ي السجل التجاري قرينة اكتساب الصفة التجارية أو  58و يبر
 
أعلاه كون التسجيل ف

ض فيه بمجرد التسجيل اكتساب الصفة تاجر ، إلا أن هذه  ما يعرف بالقرينة التجارية ، بمعب  أنه يفبر
القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس و ذلك بإقامة الدليل أ، المقيد لا يمارس الأعمال التجارية و لم 

 . ( 1)يتخذها حرفته المعتادة 
 

كات التجارية بالسجل التجاري :  يعتبر السجل التجاري *تسجيل محاض  الجمعيات العمومية للشر
ي تسجل فيه جمي

ي البر
ع التصرفات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيير  و المعنويير  و كذا الوعاء القانون 

ي مدونة التجارة و للمراسيم التطبيقية جميع التقييدات المعدلة تبعا للنصوص القانونية  الوارد
 
ة ف

ي هذا الإطار . 
 
 الصادرة ف

 
ي هذا الإطار عرضت نازلة على القضاء التجاري يتعلق موضوعها بقبول إيداع محصر  الجمع العام 

 
وف

ي نازلة أخرى قضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الأمر الصادر عن ( 2) بالسجل التجاري 
 
، أما ف

كة تجارية رئيس المحكمة ا ي بتسجيل محصر  الجمعية العمومية المتعلقة بشر
لابتدائية بطنجة و القاض 

درهم لكون طلب التسجيل قدم  1000يوما من تاري    خ صدور الحكم و أدائها غرامة قدرها  15خلال 
ي المادة 

 
 . ( 3)من مدونة التجارة  62من خارج القانون المنصوص عليه ف

 
ي على التقييد الذي فرغم ضاحة مقتضيات هاته الماد

ي حالة ما إذا لم يتم التشطيب التلقان 
ة ، و ف 

ر أن يتقدم بطلب رام إلى التشطيب على  يجدد داخل أجل خمس سنوات من تاريخه فإنه يمكن للمتصر 
  ( 4)التقييد الذي يضمن الامتياز للدائن المرتهن للأصل التجاري . 

 
 ثانيا : منازعات الأصل التجاري . 

 
ي 
ه من إشكالات ف  كات التجارية و ما يثبر ي الحياة التجارية للتجار و الشر

إن مكانة الأصل التجاري ف 
التطبيق على المستوى العملىي و كذا ما تثار بشأنه من منازعات أمام القضاء التجاري ، فقد ارتأينا الى 

 ا يلىي : التطرق الى اهم المنازعات القضائية المتعلقة بالأصل التجاري من خلال م
 
ي طلب البيع الإجمالىي للأصل التجاري : -1

 
 53.95أسند القانون رقم  (5) المحكمة المختصة للنظر ف

بإحداث المحاكم التجارية الاختصاص النوعي بالنسبة للأصول التجارية للمحاكم التجارية ، و هذا ما 
، و كما سبقت الإشارة الى أن جميع الدعاوى المتعلقة بالأصل   53.95من القانون  5ت به المادة جاء

وط الشكلية و التجاري تبقر من اختصاص المحاكم التجارية ،   كما أن مدونة التجارة عالجت الشر
 من مدونة التجارة  118و قد عالجت  مقتضيات المادة  الموضوعية المتعلقة ببيع الأصول التجارية

 
ي السجل التجاري ، مطبعة النجاح الجديدة ، ط الأولى ، المهدي شبو ، الدلي-(1)

 
 .  410، ص  2009ل العملىي ف

، انظر مرجع عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ص  1063/1/2008ملف رقم  04/02/2009صادر بتاري    خ  229أمر رقم -(2)

340 . 

ي الملف عدد  30/12/1997بتاري    خ لمزيد من التفصل انظر قرار الغرفة التجارية -(3)
 
، ص  2006، شتنتر  15منشور بمجلة القصر ، العدد  2521/97/5ف

 و ما يليها مصحوب بتعليق للأستاذ عبد الرحيم زروق .  154

 . 343ص ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،  1/2014يم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، ط عبد الرح-(4)

 . 275- 269للمزيد من التفصيل يمكنكم الرجوع الى مرجع : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجاري ، مرجع سابق ، ص -(5)
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ي طلب الوفاء  أحكام البيع الإجمالىي للأصل التجاري حينما نصت على أنه :"
 
ي تنظر ف

يجوز للمحكمة البر
ي الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري 

 
أن تأمر ف

ي الفقرة السادسة من 
 
التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه ف

 .وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء 113المادة 
على البيع الذي أمرت به  117إلى  115والمواد من  113تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 

 " المحكمة. 
 و من خلال كل ذلك وجب الحديث عن هذه المسألة على الشكل التالىي : 

 
حددت الفقرة الأولى من الجهة المخول لها قانونا تقديم طلب البيع الإجمالىي للأصل التجاري : -أ

ها قانونا طلب بيع الأصل التجاري حينما نصت على من مدونة التجارة الجهة المخول الي 113المادة 
يجوز لكل دائن يباسرر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من أنه : " 

ي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة
مع المعدات  المحكمة البر

من مقتضيات المادة أعلاه ، أن كل دائن سواء كان دائنا ممتازا  ..." و الذي يستفاد  والبضائع التابعة له
أو دائنا مرتهنا أو دائنا عاديا يحق له رفع دعوى من أجل الحكم بالبيع الإجمالىي للأصل التجاري . 
(1) 

 
ا ما تتضارب مصالح الدائنير  بحيث يطالب أحدهم بالتنفيذ على العناض المادية فقط من الأصل  و كثبر

ي حير  يطالب الدائن المرتهن بإيقاف إجراءات البيع إلى حير  بيع الأصل التجاري بجميع التجاري 
، ف 

ار بحقوق الدائن المرتهن و المدين نفسه ، و هذا التوجه هو ما  عناضه ، و ذلك للحيلولة دون الإض 
التنفيذ إلى أقرته إحدى الأوامر الاستعجالية حيث جاء فيها : " حيث إن المدعي يطلب إيقاف إجراءات 

 حير  بيع الأصل التجاري بجميع عناضه . 
 

من مدونة التجارة ، فإنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الأصل  120و حيث إنه بالرجوع إلى المادة 
ة أيام من تاري    خ إشعاره بإجراءات الحجز المنصبة على العناض  التجاري المرهون لفائدته خلال عشر

 المحجوزة . 
 

كة عالم جديد بتاري    خ و حيث إن   . 07/06/2000المدعي تقدم بدعوى بيع الأصل التجاري لشر
 

ء  ي
ار بحقوق الدائن و المدين ، السر و حيث إن اللجوء لبيع بعض عناض الأصل التجاري من شأنها الإض 

 . ( 2)الذي يتيعن معه الاستجابة للطلب " 
 
ي إن مأن يكون الدين مرتبطا باستغلال الأصل التجاري : -ب

وط الموضوعية الواردة ف  ن أهم الشر
من مدونة التجارة هي أن يكون الدين مرتبطا باستغلال أصل تجاري ، بمعب  أنه كلما كان  118المادة 

الدين غبر مرتبط باستغلاله ، فإن طلب الدائن يكون مرفوضا و بالتالىي وجب على المحكمة و هي تنظر 
ي دعوى البيع الإجمالىي للأصل التجاري أن

ط .  ف   تتحقق من هذا الشر
 

ي إحدى قراراتها بما يلىي : " وحيث تبير  للمحكمة أن 
و قد قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس ف 

 الطلب الحالىي يرمي إلى بيع أصل تجاري لاستخلاص دين و بذلك فهو متعلق بالأصل التجاري بمفهوم 
  
 . 277 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ص 1/2014التجارية ، ط عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات  -(1)

ي القانون التجاري،منشالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمر صادر عن -(2)
 
، دراسات ف ي

 . 171الأصل التجاري  ، ص  2ج ور بمؤلف الأستاذ عز الدين بنستر
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تجارية ، و ذلك بصرف النظر عن طبيعة الدين و من القانون المحدث للمحاكم ال 5من المادة  5الفقرة 
ا على المدين لأن المقصود بكلمة " الإطار الذي تم فيه حجز الأصل التجاري المطلوب  بيعه جبر

متعلق" هو كل نزاع له صلة بالأصل التجاري سواء كانت الخصومة منصبة على جوهره أو هادفة إلى 
 التنفيذ عليه . 

 
فش على عموميته مالم ترد عبارة ضيحة تخصصه و أن المطلق لا يقيد إلا فالأصل أن المعب  العام ي

 . ( 1)بنص ضي    ح و هو خلاف التفسبر الذي اعتمدته المستأنفة بهذا الخصوص ..." 
 

ي مفادها ، بأنه لا تقبل الدعوى المتعلقة ببيع الأصل 
وقد دأب القضاء التجاري على تأكيد القاعدة البر

إذا كانت عليه رهون و لم يتم إدخال أصحاب هذه الرهون فيها نظرا لما لهم من مصلحة أكيدة  الجاري 
 . ( 2)للدفاع عن مصالحهم 

 
ي اطار المادة 

 
 البيع الإجمالىي للأصل التجاري ف

من  113لا بد من الإشارة إلى أنه لابد من التميبر  بير 
ي تتعلق بالدائن المرتهن الذي  114بير  المادة مدونة التجارة و المرتبط بإجراءات الحجز التنفيذي ، 

البر
وطها دأب القضاء التجاري على  ي طلب بيع الأصل التجاري و لكل مادة مقتضياتها و سرر

 
له الصلاحية ف

 تطبيقها . 
 
ي طلب البيع الإجمالىي للأصل التجاري : -ج

 
من  114حددت المادة المحكمة المختصة للنظر ف

ي 
ي فقرتها الثانية علىمدونة التجارة المحكمة البر

ي طلب بيع الأصل التجاري حينما نصت ف 
     تنظر ف 

ي تبت طبقا لمقتضيات  أنه :"
ي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والبر

يرفع الطلب إلى المحكمة البر
تير  من المادة السابقة  " . الفقرتير  الأخبر

 
ي طلب بيع الأصل هي 

ي يستغل بدائرتها و عليه ، فإن المحكمة المختصة للنظر ف 
المحكمة التجارية البر

لذي يستفاد من حيثيات الأصل التجاري و قد استقر القضاء التجاري على مستوى محكمة النقض ن و ا
، أن الاختصاص المحلىي المتعلقة ببيع الأصول التجارية يعتبر من ( 3) 441/3/1/2006القرار عدد 

 ة تلقائيا . النظام العام إذ يستوجب إثارته من طرف المحكم
 
إذا قام مالك الأصل التجاري برهن أصله لفائدة الدائن  تحقيق الرهن على الأصول التجاري : -2

من مدونة التجارة بتسجيل عقد  109كضمان ، فعلى هذا الأخبر أن يقوم طبقا للفقرة الأولى من المادة 
ي السجل التجاري داخل اجل 

 منسر  و ذلك لضمان حق يوما تبتدئ من تاري    خ العقد ال 15الرهن ف 
 
ي مارس  2005/2006، ملف عدد  22/02/2006بتاري    خ  235قرار رقم -(1)

 و ما يلها .  162، ص  2007منشور بمجلة المحاكم التجارية ، العدد الثان 

منشور بمجلة المحاكم التجارية العدد  328/2001، ملف عدد  17/5/2001صادر بتاري    خ  578قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم -(2)

ي  ، ص 
 و ما يليها .  289الثان 

، السنة  68على " ، العدد منشور بمجلة "قضاء المجلس الأ 441/3/1/2006الملف التجاري عدد  28/6/2006، صادر بتاري    خ  710قرار عدد -(3)

 و ما يليها .  135، ص  2008

و ما  174، ص  2000، يناير  55، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد  02/06/1996صادر بتاري    خ  841قرار محكمة النقض المغربية تحت عدد -

 يليها . 

و  280، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ص  1/2014زعات التجارية ، ط عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المناللمزيد من التفصيل انظر : -

 ما يليها . 
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علاوة على طرق التحقيق المنصوص من نفس المدونة نصت على أنه : "  114الامتياز ، كما أن المادة 
ي البنود 

 
امات والعقود، يجوز للبائع ول 1218من الفصل  4و 2و 1عليها ف لدائن المرتهن من قانون الالبر 

المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما 
ي الفصل 

 
امات  1219من ديون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها ف من قانون الالبر 

 " .  والعقود 
 

الأجل لتحقيق الرهن على الأصل التجاري ، من مدونة التجارة حالات سقوط  111و قد حددت المادة 
ي المادة 

 
من مدونة التجارة تحدد لنا كذلك كيفية تحقيق الرهن و  111و ان تلك المقتضيات المشار ف

 114ذلك عن طريق مسطرة بيع الأصل التجاري ، بحيث يرفع الطلب حسب الفقرة الثانية من المادة 
ي يستغل

بدائرتها الأصل التجاري المرهون ، و تبت المحكمة خلال  من مدونة التجارة الى المحكمة البر
ع لم يرتب  15 تب عنه البطلان لكون المشر ام هذا الأجل لا يبر ي تلىي أول جلسة غبر أن عدم احبر

يوما البر
ام الأجل .   ( 1)أي جزاء على عدم احبر

ست مجموعة و من خلال ما سبق لبدى و ان نشبر على ان محكمة النقض و كذا محاكم الموضوع كر 
ي باب تحقيق الرهون على الأصل التجاري ، سنورد أهمها على الشكل التالىي : 

 
 من القواعد ف

 
ي قرارا *

 
إمكانية الجمع بي   دعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري و دعوى الأداء ، و هذا ما جاء ف

 (2). 1189/3/2/2003لمحكمة النقض عدد 

ي التأكد *حصر دور المحكمة المعروضة أمامها دع
 
وى بطلان الإنذار الرامي لبيع الأصل التجاري ، ف

 ( 3)من صحة الإنذار و من المبالغ المضمنة به . 

 (4)*لزوم توجيه الإنذار بالأداء للمدين قبل طلب استصدار حكم ببيع الأصل التجاري المرهون . 

سنوات كما أن *الامتياز الناشر  عن عقد رهن الأصل التجاري يحفظ حق الامتياز لمدة خمس 
ي دعوى بيع الأصل التجاري . 

 
ام المحكمة أجل البت ف ع لم يرتب أي أثر على عدم احتر  ( 5)المشر

*يتيعن على الدائن المقيد على الأصل التجاري أن يبادر إلى تبليغ المدين بالإشعار بالدفع على الأقل 
 ( 6)حت طائلة عدم قبوله . ثمانية أيام من تاري    خ المطالبة بتحقيق الرهن على الأصل التجاري ت

 

ي الأمر يمكنكم الرجوع الى : -(1)
 
 لتوسع ف

 و ما يليها .  228، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ص  1/2014عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، ط  -

ي ، رهن الأصل التجاري كأداة مضمونة للائتمان -
 و ما يليها .  18، ص  2007، يناير  16التجاري ، مجلة القصر ، العدد محمد المقريت 

ي 850قرار عدد -(2)
 
ي هذا الإطار الأستاذ عبد الرحيم بحار ،م،س  1189/3/2/2003، ملف تجاري عدد  14/07/2004، المؤرخ ف

 
غت  منشور ،راجع ف

 . 284ص

منشور بمجلة المحاكم  1134/12/05، ملف رقم  10/25/2007صادر بتاري    خ  575انظر كذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت رقم -

اير  4و  3التجارية العدد المزدوج   و ما يليها .  304، ص  2009السنة فتر

ي ، 330قرار عدد -(3)
 
و ،308/3/1/2004عدد  ملف تجاري 22/3/2006المؤرخ ف ي هذا الإطار ،غت  منشر

 
م س ار ،مرجع الأستاذ عبد الرحيم بح راجع ف

 . 285ص 

ي  568قرار عدد -(4)
 
ي هذا الإطار مرجع الأستاذ ع 655/01، ملف تجاري عدد  10/04/2002، المؤرخ ف

 
س ، ،  د الرحيم بحار ، م ب، غت  منشور راجع ف

 . 286ص 

ي  1775قرار عدد -(5)
 
ي هذا ألأمر  929/94، فلىي الملف التجاري عدد  08/2/1991المؤرخ ف

 
مرجع الأستاذ عبد الرحيم بحار ، م ، س غت  منشور ، راجع ف

 .  287،ص 

ي  1537قرار رقم عدد -(6)
 
يناير ، مارس  134-133، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  661/3/2008ملف تجاري عدد  21/10/2009المؤرخ ف

 و ما يليها .  248، ص  2012
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التجارة حول العقود المنصبة  من مستجدات  مدونةمنازعات عقد التسيت  الحر للأصل التجاري : -3
على الأصل التجاري نجد التسيبر الحر للأصل التجاري او ما يسم بكراء الأصل التجاري و يكتسي هذا 
امات  ي العقد خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البر 

 
ي تثار بير  طرف

الموضوع أهمية بالغة بالنظر إلى المنازعات البر
لكن تثار الصعوبة حينما يكون التسيبر الحرى للأصل التجاري  الطرفير  لبنود العقد إذا كان مكتوبا ، و 

و يعتبر عقدة التسيبر الحر للأصل التجاري من بير  شفويا قبل دخول مدونة التجارة حبر  التطبيق ، 
ي إطار المواد 

 
ي من مدونة التجارة ف

ي بمقتض  الكتاب الثان  ع المغرنر
ي نظمها المشر

العقود التجارية البر
ي إطار ظهبر بع 158إلى  152

 
المتعلق برهن و بيع الأصل التجاري ،  31/12/1914دما لم يكن منظما ف

ي منازعات التسيبر الحر  5و تختص المحاكم التجارية حسب المادة 
 
من القانون المحدث لها للنظر ف

ي منازعات الأصل التجاري . 
 
ة لها الولاية العامة للنظر ف  للأصل التجاري ما دام أن هاته الأخبر

 
ي مدونة التجارة الكتابة ضاحة بالنسبة لعقد التسيبر  و 

 
ط ف ع لم يشبر الحر للأصل التجاري  إذا كان المشر

ي المادة 
 
اطه للكتابة عندما ألزم ف ي  153، فإنه يستفاد ضمنيا اشبر

 
من مدونة  التجارة أن ينشر العقد ف

ي إلا بعد أن يكون السجل التجاري ، بحيث إنه بمفهوم المخالفة لا يمكن أن تتم عملية الإ 
شهار القانون 

 العقد مكتوبا . 
 

ي يعرفها عقد التسيبر الحر للأصل التجاري يمكن أن  تكون معروضة أمام القضاء 
و إن المنازعات البر

ي نقطتير  : 
 الاستعجالىي أو أمام قضاء الموضوع لذا و جب هذا الأمر ف 

 
ي عقد التسيت  الحر : -أ

 
ط الفاسخ ف ي تطبيق الشر

 
هناك الكثبر من عقود دور القضاء الاستعجالىي ف

ي بنود العقد الجزاء 
طون ف  ط الفاسخ ، بحيث إن أطرافه يشبر ي تتضمن مقتضيات الشر

التسيبر الحر البر
ي إسناد 

امات الملقاة على عاتق كل طرف ، و يتجلى هذا الجزاء ف  تب على عدم تنفيذ الالبر  المبر
ي الأمور المستعجلة من أجل التدخل من أجل معاين

ط الفسخ الاختصاص لقاض  ، و من ة تحقق الشر
ي تنص عليه عقود التسيبر الحر نجد 

ي أداء و جي- : )( 1)بير  الأسباب الموجبة لفسخ البر
بة التماطل ف 

 . (  و إساءة استغلال الأصل التجاري- / وفاة المسبر الحر -الكراء / 
 
من (2)ري: المنازعات المثارة أمام قضاء الموضوع بخصوص عقد التسيت  الحر للأصل التجا-ب

ي تثار أمام القضاء بخصوص عقد التسيبر الحر للأصل التجاري هي تلك المتعلقة بأداء 
المنازعات البر

ي العقد حول صفة المسبر الحر للأصل 
ي و كذا المنازعة بير  طرف 

الوجيبات الكرائية  و الفسخ القضان 
 التجاري من عدمه . 

ام على عاتق المسبر الحر للأصل التجاري هو أداء إن أهم *المنازعة حول أداء الوجيبات الكرائية :   
البر

ي حالة إخلال المسبر الحر 
الوجيبة الكرائية الشهرية مقابل انتفاعه بتسيبر الأصل التجاري ، إلا أنه ف 

تب عن ذلك مطالبته قضاءا من أجل أدائها  ام فإنه يبر  . بهذا الالبر 
ي : 
إن إنهاء عقد التسيبر الحر للأصل التجاري عن   *إنهاء عقد التسيت  الحر بواسطة الفسخ القضان 

ي المواد 
وط المنصوص ف  إلى  152طريق الفسخ يتطلب أن يكون العقد مكتوبا بير  الطرفيير  طبقا للشر

من مدونة التجارة ، أما المطالبة بطرد المحتل للأصل التجاري فتتحقق حينما ينعدم أي اتفاق  157
 و بالتالىي يبقر 

ي بير  الطرفيير    سند تواجده بالمحل كمحتل بدون سند و لا قانون و هذا ما أكده كتانر

 
ي الأمر يمكن الرجوع الى : -(1)

 
 للمزيد من التوسع ف

 و ما يليها .  293 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ص 1/2014القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، ط عبد الرحيم بحار ، -

 . 311-300مرجع سابق ، ص  عبد الرحيم بحار ،صيل انظر : للمزيد من التف-(2)
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ي حيثياته :" حيث يهدف الطلب إلى إفراغ المدع عليه من المحل المحرر 
 
الحكم التجاري حيث جاء ف

 (1)بالمقال بعلة كونه يتواجد به بدون سند ...." 

 

ي العقد حول صفة المست  الحر للأصل التجاري من عدمها *
 
إن مسألة تكييف :  المنازعة بي   طرف

ي عقد 
 
ي الواقع العملىي المنازعات بير  طرف

 
ا ما تثار ف  من مهام القضاء ، و بالتالىي فإنه كثبر

العقود تبقر
ي هذا 

 
التسيبر الحر حول صفة مسبر الأصل التجاري أو مكبر للمحل موضوع النشاط التجاري ، و ف

ي أن مالك العقار يتشبت بملكيته صدد فقد عرضت نازلة على القضاء التجاري تتلخص و قائعها ال
 
ف

يا للمحل موضوع  ي حير  أن الطرف الآخر يتمسك بكونه فقط مكبر
 
للأصل التجاري الذي أسسه ف

 ( 2)النشاط التجاري . 

ي هذه النازلة كون مالك الأصل التجاري تبقر له الملكية طو تكمن أهمية تكييف العقد الرابط بير  
 
رف

ي حير  أنه إذا ما تمكن التجارية و يحق له أن يطالب الم
 
وطه ، ف سبر الحر بإنهاء العقد مبر تحققت سرر

الطرف المقابل من إثبات صفته كمكبر  للعقار و المؤسس عليه الأصل التجاري فإنه يخضع لحماية 
ي إطار هذا الظهبر .  24/05/1955ظهبر 

 
 بحيث لا يفقد حقوقه ف

 
اعات  المتعلقة بالأوراق و العقود   التجارية . ثالثا : الت  

 
ة منازعات الأوراق التجارية : -1 ي الآونة الأخبر

ايدا سواء من عرفت الأوراق التجارية ف  تطورا مطردا و مبر 
حيث شكلها أو من حيث مضمونها، وذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية، وبالرجوع إلى  

ي المواد من نجدها قد نظمت التعامل بالأوراق ال 1996مدونة التجارة لسنة 
ي الكتاب الثالث ف 

تجارية ف 
ي كل من   328إلى  159

ة إلى تعداد الأوراق التجارية ف  من مدونة التجارة، حيث تطرقت هذه الأخبر
 الكمبيالة والشيك و السند لأمر، إلا أنها لم تعرف المقصود بالأوراق التجارية. 

 
ي تكريس طابع الشعة والائتمان ورغم ما يحققه التعامل بالأوراق التجارية من إيجابيات 

تتمثل أساسا ف 
بالإضافة إلى حماية المتعاملير  بها من مخاطر التعامل بالنقود فإن استعمال هذه الأوراق التجارية لا 
ي يجب أن تتضمنها هذه 

يخلو من مشاكل ومنازعات تتعلق أساسا بالشكليات والبيانات الأساسية البر
 .السندات

 
ي النسيج الاقتصادي فإن الأمر يستدعي تدخل  فنظرا لأهمية الأوراق

التجارية والدور الذي تلعبه ف 
، ومن بير  اهم  القضاء كلما عرض عليه نزاع لحل الإشكالات الناجمة عن تداول هذه السندات التجارية

ي تعرض على القضاء بسبب التعامل بهذه السندات 
اعات البر المنازعات المتعلقة نجد  التجارية الب  

ي الأوراق التجارية
بحيث ستقتصر درستنا على هذا الخصوص لما له من  بالبيانات الإلزامية المتطلبة ف 

الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون نصت   إشكالات عملية على الساحة القضائية بحيث
ود بها ما نظمته المحدث للمحاكم التجارية يعط لها الاختصاص فيما يخص الأوراق التجارية، والمقص

ي الباب الثالث، إذ نصت على الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك، 
مدونة التجارة ف 

ي التأكيد على  وبالتالىي ،  ونظمت النصوص الواجبة التطبيق بشأنها 
 أن الاختصاص ينعقد للمحكمة نبع 

 
، غت  منشور ، و للتفصيل  11065/9/2004المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، ملف رقم عن  07/06/2006، صادر بتاري    خ  7323حكم تجاري رقم -(1)

ي هذا الأمر يمكنكم الرجوع الى مؤلف عبد الرحيم بحار ، المنازعات التجارية و القضاء التجاري ، م س ،ص 
 
 . 304-303ف

 نشور . غت  م 5450/2010، ملف رقم  627/2011صادر بتاري    خ  3088/2011قرار رقم -(2)
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درهم، بموجب التعديل المدخل على قانون المحاكم  20.000إذا تعدت قيمة الورقة التجارية التجارية 

التجارية، وبالتالىي إذا قلت قيمة الورقة التجارية عن المبلغ المذكور، فالاختصاص يبقر للمحكمة 

 الابتدائية ذات الولاية العامة. 

اع المتعلق بالأوراق التجارية، إلا إذا توفرت إن المحكمة التجارية لا تكون مختصة نوع ي الب  
 
يا للبت ف

ي مدونة التجارة ليتم وصفها أوراقا تجارية. 
 
ع ف ي حددها المشر

وط والبيانات الإلزامية والبر  الشر
 
ي الأوراق :  المنازعات المرتبطة بشكليات الكمبيالة *

ر
كما سبق الذكر فالكمبيالة تعتبر لوحدها دون باف

ط لحملها الصفة التجارية  ، انقبيل الأعمال التجارية الشكلية، وهي أداة وفاء وائتم التجارية من ويشبر
ي المادة 

 
تسمية   - :من مدونة التجارة وهي  159توافرها على البيانات المنصوص عليها قانونا والواردة ف

ي نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير
 
-/  .ز بأداء مبلغ معير  الأمر الناج -/  ." كمبيالة" مدونة ف

اسم من يجب الوفاء  -/  ءمكان الوفا  -/  .تاري    خ الاستحقاق-/  .اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(
 .اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة )الساحب(-/ . تاري    خ ومكان إنشاء الكمبيالة-./ له أو لأمره

 
ي الكمبيالة، فمجرد توافر 

 
وهكذا، فبالرجوع إلى المادة أعلاه، نجد الشكليات والبيانات اللازم توفرها ف

ي هذا الإطار لاعتبار الكمبيالة عملا تجاريا، بصرف النظر عن 
ي ف 
الشكل المعير  الذي حدده القانون يكق 

ي موضوع هذه الكمبيالة، أو الغرض منها، وبالتالىي ينعقد الاختصاص للمح
كمة التجارية للبت ف 

ام هذه الشكليات، فإن  ام الشكليات المتطلبة قانونا، وإذا ما تم احبر المنازعات الناشئة عن عدم احبر
الكمبيالة تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها بعيدة من السبب الذي أنشئت من أجله، وهذا ما أكده قرار 

، كما أن الكمبيالة المستوفية للبيانات   " سابقا محكمة النقض حاليا المجلس الأعلى"صادر عن 
، وقد جاء (1) الإلزامية مثبتة للمديونية، ولا جدوى من ادعاء الوفاء بقيمتها إذا لم يدعم بحجج مقبولة

ي قرار صادر عن
ي بمجرد " :أنهسابقا محكمة النقض حاليا (2) "المجلس الأعلى "ف 

ام الصرف  ينشأ الالبر 
وطها الشكلية، ولا يجوز للمسحوب عليه أن يحتمي بعدم التوقيع على الكمبيالة المست جمعة لكافة سرر

 ."وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام قد وقع عليها بالقبول
 

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إثارة شكليات الكمبيالة، أمام المحكمة التجارية، أو محكمة الاستئناف         
ام شكليات الكمبيالة لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وهذا التجارية، إلا أنه لا يمكن إثار  ة الدفع بعدم احبر

، حيث اعتبر أن إثارة شكليات الكمبيالة أمام المجلس الأعلى لأول مرة  ي ي المغرنر
ما أكده العمل القضان 

 . غبر مقبول
 
ي    

سنوات، ابتداء من  3وبالنسبة لتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل، فإنها تتقادم بمض 
، وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف 228تاري    خ الاستحقاق تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 

 تاري    خ الاستحقاق.  سنوات من 3التجارية بالبيضاء، حيث ورد فيه أن الكمبيالة تتقادم بمرور
 
ي  كما:  المنازعات المرتبطة بشكليات السند لأمر *

سبقت الإشارة فالسند لأمر يعد عملا تجاريا شأنه ف 
طان  : ذلك شأن الكمبيالة، إلا أنه لا يعتبر السند لأمر عملا تجاريا بحسب الشكل إلا إذا توفر فيه سرر

 
، الصفحات 24منشور بمجلة المعيار العدد   108/98، ملف عدد 21/12/1998، الصادر بتاري    خ 224قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم -(1) 

 . 194إلى  191من 

ي الملف عدد  17/10/1996بتاري    خ  2119/96/4/1قرار رقم -(2)
 
ي مجلة المحاكم المغربية عدد4224/93ف

 
 . 2000، يوليوز غشت 83، منشور ف
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ط الأول:  ورة تضمير  السند لأمر البيانات الإلزامية المحددة بمقتض  المادة  الشر ي ض 
 
من 232يتمثل ف

 .مدونة التجارة
 : ي
 
ط الثان ط  الشر تب توقيعه على معاملة تجارية إذا كان من قام بالتوقيع عليه غبر تاجر هذا الشر أن يبر

 .  الأخبر
 

ي جاء فيها : "يعد  9يستشف من المادة 
عملا تجاريا.. السند لأمر الموقع ولو من من مدونة التجارة البر

ي هذه الحالة عن معاملة  تجارية"
 
وبناء عليه فإن السند لأمر يعتبر عملا تجاريا ،  غبر تاجر، إذا ترتب ف

تبا على  ة أن يكون تحريره مبر ي الحالة الأخبر
 
ط ف سواء كان من أمضاه تاجرا أو غبر تاجر، غبر أنه يشبر

 .معاملة تجارية
 

المحاكم التجارية بشأن الدعاوى المتعلقة بالسند لأمر إنما يرتبط باعتباره عملا تجاريا وفق فاختصاص 
أحكام القانون ، فإذا كان الموقعير  على السند لأمر غبر تجار ولم يتعلق بمعاملة تجارية فإن المحكمة 

ي الطلب بحيث يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية
 
ذات الولاية  التجارية لا تكون مختصة للبت ف

" وحيث إنه :، حيث ورد فيه(1)العامة. وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بخصوص الدفع المتعلق بأن سحب السند لأمر يعتبر عملا تجاريا، وكذا المعاملة القائمة بير  الطرفير  

العادية المدلى بها تدعيما للدين لا  من مدونة التجارة، فإنه دفع مردود، لأن الورقة 9تطبيقا للفصل 
ي الفصل 

وط القانونية والبيانات المتطلبة ف  من  232يمكن إطلاق اسم سند لأمر عليها لعدم توفر الشر
كة مساهمة وذلك طبقا للفصل   1مدونة التجارة، هذا فضلا على أنه إذا كانت المستأنفة تاجرة لأنها سرر

ه مجرد عامل كما هو ثابت من العقد المدلى به، و لا يوجد فإن المستأنف علي 95/17من قانون رقم 
 بالملف ما يفيد أنه وقع على الوثيقة المدلى بها كسند لأمر لغرض تجاري. 

 
ة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنه  وحيث إنه إذا كانت الفقرة الأخبر

 إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من يمكن الاتفاق بير  التاجر وغبر التاجر على
نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر، فإنه وبمفهوم المخالفة لا يمكن مقاضاة غبر التاجر أمام المحكمة 

 التجارية إلا بوجود اتفاق". 
 
عد عملا على خلاف الكمبيالة والسند لأمر، فالشيك لا ي:  المنازعات المرتبطة بشكليات الشيك*

ي على الشيك الصبغة المدنية معللا 
تجاريا بحسب الشكل، وينتقد بعض الفقه هذا المنج الذي يضق 

 . موقفه بأن الشيك أصبح سندا بنكيا مما يستلزم اعتباره تجاريا كالكمبيالة
 

أو غبر ويمكن أن يعد الشيك عملا تجاريا إذا كان محررا  لعمل تجاري سواء أكان محرره أو مصدره تاجرا 
ض أنه سحبه لحاجات تجارته، ما لم  تاجر مع الإشارة إلى أنه إذا كان ساحب الشيك تاجرا فإنه يفبر

 ( 2).  من مدونة التجارة( 10يثبت خلاف ذلك )المادة 

كما سبقت الإشارة، فالشيك يعتبر أداة وفاء والقانون حدد البيانات الإلزامية الواجب تضمينها به وهي 
ي 
ط لصحته ذكر سببه كما أنه لا تأثبر لوفاة الساحب 239المادة المحددة ف 

 من مدونة التجارة ولا يشبر
 .  بعد الإصدار على آثاره

 
 ، غت  منشور. 4431/2002/13، تحت رقم 2003-01-28، صدر بتاري    خ 424/2003قرار رقم  -(1)

، المحاكم التجارية بالمغرب-(2) ي الإدريسي  .  77، ص1998، الطبعة الأولى -نقدية مقارنة دراسة تحليلية -محمد المجدونر
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ام البيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، استمد الشيك قوته التنفيذية بعيدا عن سببه، ( 1) فإذا ما تم احبر
ي قرار صادر عن المجلس الأعلى أن

 
، حيث ورد ف ي ي المغرنر

لما كان الشيك "  :وهذا ما أكده العمل القضان 
الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة ضف ووفاء فهو يستحق الأداء بمجرد الإطلاع  الحامل لجميع البيانات

 .عليه، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتمبر  بخاصية التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه
ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملوما بأن يبير  السبب الذي 

 . (2)من أجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد" تسلم
 
المحدث  53-95بمقتض  فقرتها الأولى من القانون  5نصت المادة منازعات العقود التجارية : -2

ي الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية . 
 
ة ف  للمحاكم التجارية على اختصاص هاته الأخبر
ع  ي الكتاب الرابع بمقتض  و بالرجوع الى مدونة التجارة نجد بأن المشر

 
ي بتنظيم العقود التجارية ف

قد عب 
ي أنه قد جاء حصريا ، بل إن بعض العقود التجارية لم  544إلى  336المواد 

، إلا أن هذا التنظيم لا يعب 
خيص التجاري ، عقد التوطير  ... و  يشملها الكتاب الرابع من ذلك عقد البيع التجاري ، و عقد البر

 ود التجارية المنظمة بمقتض  مدونة التجارة وردة على سبيل المثال لا الحصر . بالتالىي فإن العق
 
ي منازعات العقود التجارية : -أ

 
ي نقصد هنا هي تلك  المحكمة المختصة للبث ف

العقود التجارية البر
ي تجمع بير  طرفير  مكتسبير  للصف

ي الكتاب الرابع من مدونة التجارة و البر
ع ف  ي نظمها المشر

ة العقود البر
التجارية حسب مقتضيات مدونة التجارة ، فالاختصاص النوعي لهذه العقود ينعقد قطعا للمحاكم 

 التجارية . 
ي كانت منظمة بمقتض  القانون التجاري القديم ، كعقد 

ع قد أعاد تنظيم بعض العقود البر و نجد المشر
لعقود البنكية و عقد الوكالة السمشة و عقد النقل و الرهن الحيازي ...، كما أنه نظم عقودا جديدة كا

ع لم ينظم إلا عدد قليلا من العقود التجارية ، على اعتبار أن التجارية  ..  ، و الرأي الراجح فقها أن المشر
ي نظمت ، بل الأكبر من ذلك أن العقود التجارية تتناسل 

ي بقيت خارج التنظيم تفوق تلك البر
العقود البر

 و تطورها .  يوما بعد يوم تبعا لحركية التجارة
ع تنظيمها نذكر :  ي أغفل المشر

-الاعتماد المستندي/ -عقد الوكالة من الباطن / -و من بير  العقود البر
خيص التجاري /  ي هو الأنسب لتحديد مدى تجارية -البر

التأمير  البحري .. ، و لنؤكد أن المعيار القضان 
ي يمكن أن تولد من رحم التجارة مستقبلا ، ما دام ها

ي العقود البر
ع هو التأسيس لدور قضان  جس المشر

ي الميدان التجاري . 
 فعال ف 

 
ي العقود المختلطة : -ب

 
ي منذ إحداثه ما المحكمة المختصة للبت ف  القضاء التجاري المغرنر

تبب 
ذهب اليه الفقه بحيث أخذ بمبدأ الخيار الممنوح للمدعي غبر التاجر ، حيث إن محكمة الاستئناف 

" حيث إنه بالرجوع إلى (3)سارت على هذا المنوال حينما عللت قراراتها بما يلىي :  التجارية بالدار البيضاء
الفقرة الثانية من المادة الخامسة ، والذي تتمسك بها الطاعنة نجدها تنص على أنه يمكن الاتفاق بير  

من فيما قد ينشأ بينهما بسبب عمل التاجر و غبر التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية 
ي غبر التاجر أمام المحكمة التجارية ، إلا إذا كان 

أعمال التاجر ، و معب  ذلك أن التاجر لا يمكنه أن يقاض 
ي التاجر أمام المحكمة المدنية باعتبارها محكمته 

 لغبر لتاجر أن يقاض 
ي حير  يبقر

 هناك اتفاق بينهما ، ف 
 
ي الملف التجاري عدد  212عدد تحت  2/3/05قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاري    خ  -(1)

 
ص  66منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  508/03ف

 .ومايليها 172

ي  1740قرار عدد  –(2)
 
ي عدد 2000-11-1مؤرخ ف

 . 349إلى ص  347، من ص 56، منشور بمجلة قضاء المجلس العلى، عدد99-2-3-324، ملف مدن 

ي الملف عدد  28/09/9919صادر بتاري    خ  1360/99قرار تحت رقم -(3)
 
 ، غت  منشور .  1754/1399، ف
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أو أمام المحكمة التجارية باعتبارها محكمة المدع عليه ، دونما حاجة لأي اتفاق ، لذلك فإن الحكم 
ي جميع مقتضياته مع إحالته عليها 

 
المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما ذهب إليه ، و يتعير  تأييده ف

 للمحاكم التجارية ". من القانون المجث  5طبق المادة 
 
كاءرا اعات الناشئة بي   شر  

كات التجارية .  بعا : الت  ي الشر
 
 ف

 
كات التجارية تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الذي تقوم به تلك      ي الشر

 
كاء ف إن منازعات الشر

ي الرفع من المردودية الإنتاجية للمقاولات الوطنية و 
 
ي ، و ف

ي تحريك عجلة الاقتصاد الوطب 
 
كات ف الشر
نجدها قد نصت على أن  53-95من القانون رقم  5و بالرجوع الى الفقرة الرابعة من المادة  الأجنبية ،

كة تجارية ، لدى  ي سرر
 
كاء ف ي تنشأ بير  الشر

اعات البر ي كل الب  
 
ي  المحاكم التجارية تختص للبت ف

تقتض 
كاء على الشكل التالىي :  الدراسة الحديث عن

ي تنشأ بير  الشر
  أهم المنازعات البر

 
كاء حول توزي    ع الأرباح : -1 كاء للأرباح و منازعات الشر كة هو اقتسام الشر إن من بير  أهم أركان عقد الشر

كة و كذا توزي    ع  ي الأرباح أثناء سبر الشر
 
ي الحصول على نصيب ف

 
يك ف ي حق الشر

 
الخسائر و يتمثل ذلك ف

كة    . (  1)أرباح إضافية نتيجة إجراء عمليات التصفية على إثر انقضاء الشر
 

ي الواقع العملىي منازعات بير  
كة خلال نشاطها و تثار ف  ي جنتها الشر

كاء حول اقتسام الأرباح البر  الشر
ي تلك الأرباح يتعير  عليه سلوك المساطر الداخلية 

يك نصيبه ف  التجاري مع الأغيار ، و لحصول الشر
كة ، و بهذا قد استقر القضاء التجاري حول مسألة اختصاص  ي القانون الأساسي لشر

المنصوص عليها ف 
ي توزي    ع الأ

رباح على الشكل التالىي : القضاء ف 
 

 

تختص  5-96من القانون  75حسب المادة اختصاص الجمعيات العمومية بتوزي    ع الأرباح : -أ
ي حير  تختص الجمعية العمومية الاستثنائية بإدماج 

الجمعية العمومية العادية بتوزي    ع الأرباح ، ف 
ي أكبر من منا

سبة على أن الأرباح من اختصاص الأرباح أو الاحتياطي ، و قد سبق للقضاء أن أقر ف 
 الجمعية العمومية و أن رقابة القضاء تبقر رقابة لاحقة . 

 
يك يتعير  عليه أن يستنفد مسطرة الجمعية العامة للمطالبة بالأرباح ، و إذا أثبت  و عليه ، فإن الشر
ي  ي أو خببر حيسونر

، فإنه  تعذره الحصول عليها بمقتض  معاينات أو إثبات حال من طرف مفوض قضان 
ي 
ي الأرباح ، و هذا ما أكده القرار الاستئناف 

بإمكانه سلوك المسطرة القضائية للحصول على حقوقه ف 
 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حينما علل هذا القرار بما يلىي : 

كة يتم عبر الجمعيات  ي هذه الشر
كة ذات مسؤولية محدودة و توزي    ع الأرباح ف  "حيث إن الأمر يتعلق بشر

ي قانون المحاسبة يحصر فيها 
كيبية كما هي محددة ف  العمومية بعد أن يقوم المسبر بإعداد القوائم البر

كة و يعرضها على الجمعية العادية السن وية للمصادقة عليها داخل النتيجة الصافية للسنة المالية للشر
يك  أجل ستة أشهر من افتتاح السنة المحاسبية ، عندئذ تحدد الجمعية الحصة المخصصة لكل سرر

 (2)...."من مدونة التجارة  70الأرباح و طبقا للمادة 

 
ي النظرية العامة للشر -(1)

ي و المقارن ، الجزء الأول ، ف  ي    ع المغرنر
ي التشر

كات ف  ي ، الشر
  150ص،1996الطبعة الأولى  مطبعة النجاح الجديدة، كات،عز الدين بنسبر

ي الملف رقم  05/04/2007بتاري    خ  313قرار عدد -(2)
 و ما يليها .  231، منشور بمجلة المحاكم التجارية العدد الخامس و السادس ، ص  786/04ف 

 . 349-348ص  2014س 1للمزيد من التفصيل راجع ، عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، ط -
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ي حكم تجاري للمحكمة موقف القضاء التجاري من طلب توزي    ع الأرباح : -ب
 
ي هذا الاطار جاء ف

 
ف

كة أن يطالب بإجراء محاسبة لمعرفة التجارية بمراكش ما يلىي : " و  ي سرر
 
يك ف حيث من حق كل سرر

 حقوقه وواجباته . 
ي طلب الأمر الذي ارتأت معه الحكم بإجراء 

 
و حيت إن المحكمة لا تتوفر على العناض الكافية للبت ف

ة حسابية "   ( 1)خبر

 
ي هذا الشأن فإن محكمة 

 
النقض استقر قضاؤها إلا أنه بخلاف التوجه الصادر عن المحاكم التجارية ف

كة من  ي حالة عدم استنفاد آليات الجمعية العامة للشر
 
على عدم قبول الطلبات بخصوص الأرباح ف

ي احد قرارتها . 
 
كاء و هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض ف  ( 2)طرف الشر

 

ي هذا الخلاف الدائر بير  محاكم الموضوع من طرف محكمة 
 
وخلاصة لما سبق ، فإن من شأن الحسم ف

ي استقرار المعاملات 
 
ي ف ي المادة التجارية لما له من أثر إيجانر

 
ي ف

النقض أن يوحد الاجتهاد القضان 
ء ، علما  ي

ي سر
 
ي أمور قد تستغرق وقتا قد لا يفيدهم ف

 
كاء من الخوض ف ي حماية حقوق الشر

 
التجارية و ف

ي منازعة تجارية من شأنه أن يساهم مساعدي العدالة
 
ي ف

اء  أن معرفة التوجه القضان  من محامير  و خبر
ي طلب 

 
كاء ف ي ظرف وجبر  يتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية و منازعات الشر

 
ي الوصول إلى الحق ف

 
ف

ي الأرباح . 
 الحصول على حقهم ف 

 
كات التجارية : -2 ي قد تخلل حياة  (3)تعد عمليات الانذماجمنازعات عملية إدماج الشر

و الانفصال البر
ه من إشكالات  كات ، و نظرا لهاته العملية و ما تثبر كات إحدى وسائل أو طرق إعادة تركيب الشر الشر

ض المقاولات او من الآلياالاندماج عملية ، بحيث يعد  ي تعبر
ت الاقتصادية لمواجهة الصعوبات البر

ى . لتحقيق غايات المنافسة و التعاون و دمج الطاقات  وع أو المقاولة الكبر  (4)فيما بينها لخلق المشر

 

كات التجارية يستوجب التطرق إلى بعض  ي منازعات العملية لإدماج الشر
حالاتها كما و للخوض ف 

 عرضت على القضاء التجاري . 
 
كات التجارية بخصوص عملية الإدماج-أ ي الشر

 
كاء ف إن المنازعة التجارية تتطلب  :  حالات منازعة الشر

كات التجارية يستعض حلها بالوسائل الودية ، و من تم يبقر  ي الشر
كاء ف  أن يكون هناك خلاف بير  سرر

تب  كات التجارية بخصوص عملية الإدماج و ما يبر ي الشر
كاء ف  القضاء التجاري هو الضمان لحقوق الشر

 عنها من منازعات قد تثار فيما بينهم . 
لية الإدماج إجراءات شكلية و موضوعية يتعير  سلوكها قبل الإقدام على هاته العملية ، و و تتطلب عم

ي القانون رقم 
ام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها ف  المتعلق  17-95من تم يتعير  الحرص على احبر

كات المساهمة و القانون رقم  ي  5-96بشر
كات التضامن و التوصية البسيطة ، و بافر كات المتعلق بشر   الشر

 
منشور برسالة الأستاذ يوسف ملحاوي حول موضوع مدى حقيقة الاختصاص النوعي للمحاكم  26/4/99بتاري    خ  282/99حكم موضوع الملف رقم -(1)

 .  50، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة ، ص  2000-1999التجارية ، السنة الجامعية 

اير  10، منشور بمجلة رحاب المحاكم العدد  543/3/3/2010ملف تجاري عدد  10/6/2010صادر بتاري    خ ،  932(قرار عدد 2) و     149، ص  2011فتر

 ما يليها . 

ي نهاية المطاف ، و استثناء باختلاطه-(3)
 
كة واحدة ف كة أخرى و ذلك قصد تأليف شر كة إلى ضم شر ي تؤدي بشر

 ما معا يعرف الاندماج بأنه :"العملية التر

كة و حيدة " ، عبد الرحيم بحار ، منازعات التجاري و القضاء التجاري ، مرجع سابق ، ص   .  353قصد إنشاء شر

كات التجارية على ضوء الفقه و القضاء ، دراسة مقارنة مطبعة دار النجاح الجديدة ، ط -(4) ي لاندماج الشر
 . 11ص  2013،  1ابتسام فهيم ، النظام القانون 
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كة لمساهمي   أثناء الإدماج : حماية أقلية ا-ب كة الدامجة أو الشر يعتبر قرار الإدماج سواء بالنسبة للشر
ي تكون لها آثار على وضعية 

كات التجارية ، و البر المندمجة من القرارات المهمة أثناء حياة الشر
كات سواء بالإيجاب او السلب خصوصا بالنسبة لفئة أقلية المساهمير  ال ي تلك الشر

 
ي قد المساهمير  ف

بر
ي لا يخدم 

كة البر ي جوهره إلى تحقيق مصلحة مشبر
 
قرار الإندماج مصالحها على الرغم من كونه يهدف ف

كة دامجة أو مندمجة .   ينتمون إليها  سواء باعتبارها سرر
ي الاطلاع ، إذ يحق لكل مساهم ، 

 
كات للأقلية هو حقهم ف ي خولها قانون الشر

و من الآليات القانونية البر
كة خلال  و كيفما كانت ي المقر الاجتماعي للشر

 
كة ، الاطلاع بنفسه ف يوما  15وضعيته داخل الشر

 (1)السابقة لاجتماع الجمعية العامة العادية على جدول أعمال الجمعية . 

 
كات التجارية فهناك نزعات أخرى من  ي الشر

 
كاء ف ي ذكرنها بخصوص الشر

بالإضافة الى كل المنازعات البر
كات التجارية تحت نظام الحراسة القضائية ، بحيث قد تتعرض  بينها المنازعات حول و  ضع الشر

كاء ، و مخافة أن يتدهور نشاط  ي التسيبر يؤدي بها الى نشوب خلاف بير  سرر
 
كات التجارية لمشاكل ف الشر

كة قصد  ي على الشر
 من حقهم اللجوء إلى القضاء من أجل تعيير  حارس قضان 

كاء يبقر كة ، فإن الشر الشر
 (2)حماية حقوقهم .  السهر على

 
 خامسا : المنازعات المتعلقة بصعوبات المقاولة . 

 
ها إن ا ي ترتبط بمصالح فردية وجماعية مختلفة، وتمبر 

لطبيعة الخاصة لقضايا صعوبات المقاولة والبر
ي إنقاذ المقاولة كوحدة اقتصادية ومن ثمة 

بخصائص متنوعة عن القضايا العادية، تتمثل أساسا ف 
ي أن تهيمن الصبغة القضائية على هذه الحفاظ على 

جميع المصالح المرتبطة بها، فإنه من المنطقر
 المساطر من بدايتها إلى غاية نهايتها. 

 
ي إيجاد الحلول الناجحة لإنقاذ المقاولة

فة  و بعد فشل مساطر الوقاية ف  تتدخل الأجهزة القضائية المشر
ة وأهداف هذه المساطر كما فرضها أيضا على مساطر صعوبات المقاولة عبر أليات فرضتها طبيع

الانسجام الذي يجب ان يحصل بير  الوظيفة الاقتصادية للقضاء التجاري مع هذا النوع من القضايا، 
ي إلى خلق هياكل قضائية متخصصة أسند إليها وحدها على سبيل  ع المغرنر

وهو الامر الذي دفع بالمشر
ي مساطر المعالجة. 

  الاستئثار اختصاص البث ف 
 
ي مساطر صعوبات المقاولة : -1

 
اع تدخل القضاء ف ي الب  

إن القضاء لم يعد يقتصر دوره على البت ف 
فقط بل أصبح ينصب على تقويم المقاولة اقتصاديا و ماليا و اجتماعيا ، إذ يعتبر المحرك الأساسي لهذه 

ع خول للمحكمة التجارية إمكانية فتح المسطرة كما ي مكن للقضاء الواقف المسطرة من خلال أن المشر
ي حالة توقف المقاولة عن دفع ديونها. 

ي النيابة العامة المطالبة بفتح هذه المسطرة و ذلك ف 
 المتجسد ف 

 
ي -أ

 
المختصة محليا بفتح  تعتبر المحكمة التجارية هي : مسطرة التسوية القضائية دور المحكمة ف

ي  التسوية القضائية مسطرة 
ي هذا الصدد بصلاحية الفتح التلقان 

، حيث تتمتع ف  ي
بموجب حكم قضان 

ي (3)للمسطرة
ي تطهبر الاقتصاد و تغليب جانب المصلحة العامة ف 

 ، و هو ما يجعلها تساهم ف 
 
 . 362-359ص 2014س 1، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، ط عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية  -(1)

ي هذا الموضوع ، راجع عبد الرحيم بحار ، مرجع سابق ، ص -(2)
 
 و ما يليها .  363لتوسع ف

 . 17-73من القانون  578المادة  -(3)
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ي من الصعوبات، لذلك على المحاكم ان تستوعب هذا الدور المهم الذي تقوم 
ي تعان 

انقاذ المقاولات البر

ي الامكانية المخولة لها 
 
ي لمسبه و المتمثل ف

ي حال تقاعس  طرة التسوية القضائية بالفتح التلقان 
 
ف

ي تحريك مسطرة الالدائنير  عن استع
 
ي حالة عد تسوية القضائية مال حقهم ف

 
م قيام أصحاب أو ف

ي المحدد لذلك. 
ي الاجل القانون 

 
ي  ها بتقديم طلب فتح المسطرة ف  المقاولات و مسبر

ي طلب فتح المسطرة ضد المدين او المقاولة 
 
ي تبث ف

ي هذا الاطار تتمتع المحكمة التجارية البر
 
و ف

ي تراها مناسبة لوضعية هذه المقاولة، إذ لا تتقيد 
تيب المدينة بحرية اختيار المسطرة البر باتباع البر

ي سلوك مسطرة الوقاية ثم مسطرة 
 
أو مسطرة التصفية القضائية، كما لا التسوية القضائية المتمثل ف

ع قد خولها بموجب المادة  أن  17.73من القانون  651تتقيد بما يطلبه الأطراف، حيث ان المشر

ي بفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبير  لها أن وضعية المقاولة مي
ؤوس منها و مختلة بشكل لا تقض 

ي المسطرة أن تكون مؤهلة 
 
رجعة فيه، و هو ما يتطلب من هذه المحكمة كجهاز فاعل و متحكم ف

ي منحها 
ي تجعلها عند مستوى السلطة التقديرية الواسعة البر

ية البر بجميع الإمكانيات المادية و البشر

ي 
 
ع من خلال تحديد نوع المسطرة، حيث تملك الحق ف ي إياها المشر

 
 تجاوز طلبات الأطراف و التحكم ف

ي تعتمدها
 .الإجراءات البر

اعات الناشئة عن فتح  ي كل الب  
ي إطار الصلاحيات المخولة لها، بالبث ف 

كما تتدخل المحكمة التجارية ف 

ي حلها تطبيق مقتضيات قانون صعوبات المقاولة
ي يقتض 

و هي (1)مسطرة المعالجة أو المتصلة بها أو البر

ي لا تنشأ إلا بمناسبة إثارتها أو تتعلق بإدارتها أو تخضع 
المنازعات الناشئة و المرتبطة بالمسطرة أو البر

ي يجري  ها رئيس 
ة الريبة و التصرفات البر ي فبر

إجراءاتها لأحكام المسطرة الجماعية كبطلان التصرفات ف 

ها من الأفعال و التصرفا بمسطرة التسوية القضائية ، ت المرتبطة المقاولة تجاوزا لمبدأ غل اليد و غبر

ي 
ي مساطر صعوبات المقاولة على تعيير  الأجهزة البر

ي إطار تدخلها ف 
كما تعمل المحكمة التجارية ف 

المفتوحة، وذلك تحت طائلة بطلان التسوية القضائية افها مهمة تسيبر مسطرة ستتولى تحت اسرر 

ي المنتدب  الحكم لخرقه إجراءات جوهرية. حيث تعمل على تعيير  
 . (3)السنديك و (2)كل من القاض 

فالمحكمة التجارية المفتوح امامها المسطرة واستنادا إلى تقرير السنديك وبعد الاستماع إلى كافة 

ي الأجراء  ومندونر
مفيدة، تقرر  وكل شخص يتبير  أن أقواله الأطراف بما فيهم رئيس المقاولة والمراقبير 

يرمي إلى استمرارية نشاط المقاولة وإما الى تفويتها، وذلك حلا نهائيا لحصر مخطط الاستمرارية 

ي يلزم جميع الأطراف المعنية، بهدف توفبر الإمكانات المادية والمعنوية والقانونية 
بموجب حكم قضان 

 والهيكلية لبقاء المقاولة واستمراريتها مع تسوية وضعيتها وسداد خصومها. 

ي هذا الصدد يقرر المخطط وقف أو ضم 
 أو تفويت بعض قطاعات النشاط الذي تمارسه المقاولةو ف 

لأهداف تتعلق باستمراريتها، كما يمكن للمخطط أن يقرر عدم تفويت الأموال دون ترخيص من 

ات على نمط  ي مخطط الاستمرارية إجراء تغيبر
المحكمة و ذلك لمدة تحددها، كما يمكن للمحكمة ف 

ي اعتماد مخطط الاستم تسيبر المقاولة كتعليق
ين، أو الزيادة ف   رارية على استبدال مسبر أو عدة مسبر

 . 17.73من القانون  581المادة -(1)
 .17.73من القانون  672و 671المادتي   (2)

 . 17.73وما بعدها من القانون  673المادة  -(3)
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ها من ي و غرضها و شكل الأسهم و حصص الأرباح و غبر
مقتضيات  رأس مال المقاولة او تغيبر شكلها القانون 

ي العروض المقدمة 
 
، كما يحق للمحكمة عندما يتعلق الامر بمخطط التفويت أن تبث ف النظام الأساسي

 .للسنديك

 
ي إطار صعوبات المقاولة هي صلاحيات قانونية واقتصادية بالإضافة إلى 

 
فصلاحيات المحكمة التجارية ف

تبث وفق ما يطلبه أطراف مساطر المعالجة  أنها ذات طبيعة تقريرية وليس انشائية، إذ هي غبر ملزمة بان

ولا حبر بالتقرير الذي يعده السنديك أثناء مرحلة إعداد الحل، الامر الذي يمكن القول معه أن القرارات 

ية أكبر منها قانونية  .المتخذة من قبلها هي قرارات اقتصادية وتسيبر

 

ي إطار القانون 
 
ع ف ي جاء بها المشر

الذي نسخ الكتاب الخامس من مدونة  17.73و من المستجدات البر

ي مسطرة الإنقاذ، حيث تتولى المحكمة 
 
التجارة، فقد أضيفت مهمة جديدة للمحكمة التجارية تتمثل ف

ي الامر 
 
ي هذه المسطرة بعد تقديم رئيس المقاولة بطلب ف

 
التجارية صاحبة الاختصاص المحلىي بالبث ف

وط الممهدة لذلك وتحصر   . ( 1)مخطط الإنقاذ عند الاقتضاء و بعد أن تتأكد من الشر

 

ي مسطرة التسوية القضائية : -ب
 
ي المنتدب ف

بمجرد أن تتخذ المحكمة قراراها بفتح تدخل القاض 

ي حكمها الفاتح إلى  التسوية القضائيةمسطرة 
وط الموجبة لذلك، يجب عليها ان تنص ف  بعد توفر الشر

ي 
ها و ذلك بالنظر إلى الصعوبات البر اف على المسطرة و مراقبة سبر انتداب أحد قضاتها لتولىي مهمة الاسرر

اف بيدها، لان تسيبر المسطرة و مراقبتها  ي حالة الإبقاء على مهمة الاسرر
يمكن ان تواجهها المحكمة ف 

ف اتخاذ قرارات آنية بالإضافة إلى تفرغ الجهاز المكلف بهذا الامر لحل مختلف  تتطلب من الجهاز المشر

ي فصل سلطة الحكم عن سلطة 
ي يمكن ان تقع و تتطلب حلولا سريعة، لذلك تم التفكبر ف 

المشاكل البر

ي حدود 
الصلاحيات المخولة  المراقبة بوضعها بيد قاض منفرد يمارس مهامه مبدئيا تحت رقابة المحكمة ف 

ي المنتدب
ي الحكم والقاض 

يعات المقارنة تجبر  الجمع بير  مهام قاض  ، (1)له قانونا، و إن كانت بعض التشر

وبالرجوع الى مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارية المتعلق بصعوبات المقاولة كما تم نسخه 

ي المنتدب هو فاعل رئيسي 17.73بالقانون 
ي مساطر  لا يمكن الاستغ، يتبير  أن القاض 

ناء عن خدماته ف 

ي بفتح المسطرة وأن تسوية القضائية ال
وتعيينه هو بند إلزامي يتوجب أن يتضمنه حكم المحكمة القاض 

ي الحكم يجعل من هذا الأخبر باطلا
ي ومن النظام (2)إغفال تعيينه ف  وسببا لنقضه، وذلك لان التعيير  جبر

 العام وبدونه تتعطل المسطرة. 

 

ي جاء بها القانون 
أنه أعط للمحكمة أن تعير  ،  17.73وتجدر الإشارة إلى أنه من بير  المستجدات البر

ي المنتدب إذا عاق مانع هذا الأخبر 
ي المنتدب تسند إليه نفس مهام القاض 

وتتمثل وظيفة ،  نائبا للقاض 

ي الإدارة العامة للمسطرة وهي أحد الأدوار الكلاسيكية ا
ي المنتدب ف 

ي يلعبها وتتمحور بالأساس القاض 
لبر

ي وإخباري والآخر تنشيطي 
ي  و  حول جانبير  أحدهما تحقيقر رقانر

،حيث أن نظام صعوبات المقاولة (3)

ي حياة المقاولات وهو ما نتج 
 صبغة غبر مسبوقة على دور القضاء إذ صار هذا الأخبر منغمسا ف 

 أضق 

 
ي مساطر صعو -(1)

 
ي المنتدب ف

، 2006بات المقاولة، دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات القانونية المعاضة، الطبعة الأولى المهدي شبو، مؤسسة القاض 

 .36و 35ص: 

، ص: -(2) ي
ي صعوبات المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثان 

 
، الوسيط ف  . 228أحمد شكري السباعي

ي المنتدب، مرجع سابق، ص: المهدي ش -(3)
 . 237بو، مؤسسة القاض 
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ي سلطات
 
، فلم يعد قراره يصدر بناء على معطيات قانونية فقط بل أصبح دوره  عنه توسع ف ي

القاض 

 .إيجابيا يتعدى حدود الصياغة القانونية البحثة إلى بعد اقتصادي واجتماعي 

ي جل مبادراته على نظام استعلامي 
 
ي المنتدب أن يستند ف

ولمزاولة صلاحياته المتعددة، لابد على القاض 

ي مواجهته، فعال يمكنه من الوصول 
 
ي ف

بيش الى مصادر الاعلام دون التمسك بمبدأ حفظ الش المهب 

ي إزاء الاخبار، 
ي يتواجد فيها هذا القاض 

ي المسطرة تختلف الأوضاع والمراكز البر
 
ي إدارته لتداول الاعلام ف

 
وف

ذه، ان يربط فتارة يعلم وتارة أخرى يستعلم، وهو يفرض عليه لضمان الفعالية اللازمة لأدواره المتباينة ه

ي تشكل مصادرا لإعلامه سواء المرتبطة منها بالمسطرة أو الأجنبية عنها. 
 علاقات مع الجهات البر

 

ي مسطرة التصفية القضائية : -ج
 
تفتتح مسطرة التصفية القضائية تلقائيا من طرف دور المحكمة ف

تبير  لها أن و ضعية المقاولة مختلة المحكمة أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائنير  أو النيابة العامة ، إذا 

ي تروم الى انقاذ 
بشكل لا رجعة فيه و تعتبر مسطرة التصفية القضائية على خلاف التسوية القضائية البر

ز دور القضاء خلال مسطرة التصفية القضائية من خلال :   المقاولة عن توقف عن دفع ديونها ، و يبر

 

الى قفل مسطرة التصفية لا بد من تحقيق أصول المقاولة من  فقبل اللجوء*آليات التصفية القضائية : 

ي طور 
ي لأحكام بيع أصول المقاولة ف  ع المغرنر

عقارات و منقولات بغية بيعيها ، بحيث تطرق المشر

ي المواد 
ي هذه المسطرة بدور  73-17من القانون رقم  662إلى  654التصفية ف 

، كما يقوم السنديك ف 

ي التصفية القضائ كببر حيث يسع الى تفويت
اء أو و حدات الإنتاج ف   ية إلى الحصول على عروض الشر

الاقتناء و يحدد الأجل الذي يستلم خلاله هذه العروض ، و بالرجوع الى المواد السالفة الذكر يتبير  أن 

عملية تحقيق الأصول تتم ببيع أموال المقاولة أو التفويت الشامل لوحدات الإنتاج سواء المنقول أو 

 عقارية . ال

المسطرة ، تصفية خصومها بتوزي    ع عائداتها على الدائنير  حسب طبيعتهم و كما يجب قبل اقفال 

ي أن الوفاء بمستحقات الدائنير  بتوقف جملة و تفصيلا على انتهاء عمليات 
درجاتهم ، فإن ذلك لا يعب 

ي المنتدب من تلقاء نفسه أو بطلب من
السنديك أو أحد  بيع أصول المقاولة ، ذلك أن يمكن للقاض 

ي باب الخصوم و إن كانت 
ط أن يكون مقبول نهائيا ف  الدائنير  أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين بشر

وقف المتابعات الفردية و منع الأداءات ، مهما يكن أمر فلا توزع هذه الامكانية تعتبر استثناء من قاعدة 

أو مرتبته ، إلا بعد خصم مصاريف و نفقات  مبالغ الأصول على الدائنير  ، كيفما كانت طبيعة الدين

 التصفية القضائية . 

 

تب عنه مجموعة من الآثار من بينها *آثار مسطرة التصفية القضائية :  إن الحكم بالتصفية القضائية تبر

ي 
استمرارية نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية ، حيث إن متابعة أو استمرار نشاط المقاولة ف 

الحكم عليها بالتصفية القضائية لا يتم إلا بناءا على حكم صادر من المحكمة بأذن بالاستمرارية حالة 

ي تحددها من تلقاء نفسها أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك طبقا لما نصت عليه 
خلال المدة البر

 من مدونة التجارة .  652المادة 

 

من مدونة التجارة ، يمكن للمحكمة أن  669 انطلاقا من المادة*قفل مسطرة التصفية القضائية : 

ي 
ي أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية بعد استدعاء رئيس المقاولة و بناء على تقرير القاض 

ي ف 
تقض 

ي الأحوال الآتية : 
 المنتدب ف 
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 حالة قفل المسطرة لعدم و جود خصوم . -

 حالة قفل المسطرة لعدم كفاية الأصول . -

 

ي -د
 
يعتبر جهاز النيابة العامة جزءا لا يتجزأ من المحاكم   مساطر صعوبات المقاولة : دور النيابة العامة ف

لمقاولات التجارية ومن اهم أجهزتها، وهو ما يجعلها الاكبر إلماما بجميع المعطيات الخاصة بوضعية ا

ي هذا الاطار يعطي القانون،  الموجودة بدائرة نفوذها 
 
ي طلب م (1)و ف

 
ختلف للنيابة العامة الحق ف

ع إطلاع النيابة  المعلومات عن طريق الاطلاع على الملفات المعروضة على المحكمة، كما فرض المشر

العامة على القضايا الرائجة إما وجوبا او جوازا، و ذلك من أجل الادلاء فيها بمستنتجاتها عند الاقتضاء، و 

ي دائرة هو المقتض  الذي يخول للنيابة العامة إمكانية جمع معطيات كافية 
 
بخصوص الحياة الاقتصادية ف

اختصاصها عامة و ما يتعلق بصعوبات المقاولة بصفة خاصة، من خلال الاطلاع على محاض  الاحتجاج 

ي مواجهتها أو من خلال طلبات الامر بالأداء الموجهة ضدها. 
 
 بعدم الدفع المقدمة ف

 

ي إنق
 
ي نفس الاطار تستطيع النيابة العامة لعب دور اساسي ف

 
ي نقل و ف

 
اذ المقاولة و الذي يتمثل ف

ي حالة 
 
ها، و ذلك ف ي يتم تبليغها من طرف الاطراف الذين تربطهم علاقة بالمقاولة و مصبر

المعلومات البر

ي من شأنها الاخلال باستمرارية نشاط 
ي الاشعار بجميع الوقائع البر

تقاعس رئيسها مثلا عن القيام بواجبه ف 

راء إخبار النيابة العامة بكل واقعة من شأنها أن تثبت التوقف عن المقاولة ، حيث يمكن لممثلىي الاج

ط لفتح مسطرة ال  .  سوية القضائيةتالدفع، ليؤسس كشر

 

ي أجهزة المسطرةدورا إالتسوية القضائية العامة أثناء سبر مسطرة تلعب النيابة كما 
و  خباريا اتجاه بافر

ي فقرته الثانية نجدها قد نصت على أن : " 674بالرجوع الى مقضيات المادة 
ي  ف 

يطلع وكيل الملك القاض 

يعية مخالفة، على جميع  المنتدب، بناء على طلب هذا الأخبر أو تلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات تشر

ي 
ي المسطرةالمعلومات المتوفرة لديه والبر

ع على كون النيابة ح" ،  يمكن أن تكون مفيدة ف  يث أكد المشر

ي المسطرة
ي الأجهزة المتدخلة ف 

ي  ،العامة مركز لتجميع المعلومات والمعطيات الكفيلة بمساعدة بافر
وف 

هذا الإطار فالدور الاخباري الذي تقوم به النيابة العامة كجامعة للمعلومات ومنظمة لتداولها من جهاز 

ي توفرها النيابة  لآخر هو دور يشهد له بالأهمية والتأثبر 
ي مصبر المقاولة، حيث تشكل المعلومات البر

ف 

العامة نقطا دقيقة تساعد على إعداد وحصر مخطط إنقاذ المقاولة، إلا أن هذا الدور ورغم أهميته يظل 

ي مسطرة معالجة 
لا يرفر إلى مستوى التدخل الذي كان يجب أن يسمح به القانون للنيابة العامة ف 

 صعوبات المقاولة. 

 

ي لا تملك حق طلب استمرار نشاط المقاولة  ي ظل القانون المغرنر
وعلى خلاف ذلك ، فالنيابة العامة ف 

باستثناء حالة واحدة نصت عليها مدونة التجارة وهي حالة المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية اذا 

ي المادة 
:  17.73نون من القا 652اقتضت المصلحة العامة او مصلحة الدائنير  ذلك، حيث جاء ف  ما يلىي

إذا اقتضت المصلحة العامة او مصلحة الدائنير  استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، ” 

، كما أن “جاز للمحكمة ان تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا او بطلب من السنديك أو وكيل الملك 

صبح بإمكانها بمقتض  القانون 
ً
ين للعقوبات المدنية طل 17.73النيابة العامة أ ب إخضاع المسبر

ع الفرنسي الذي   والاقتصادية بالإضافة إلى طلب سقوط الأهلية التجارية لأحدهم وذلك اقتداء بالمشر

 
 من قانون المسطرة المدنية.  9و 8الفصلي    -(1)
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ين او أن ي حق احد المسبر
 
ي طلب إجراء تداببر الإفلاس الشخضي ف

 
يتحمل  أعط للنيابة العامة الحق ف

 (1)جزءا من خصوم للمقاولة . 

 

ي المساطر العابر للحدود لصعوبات المقاولة : -2
 
تعتبر هذه المساطر من المستجدات تدخل القضاء ف

ي على مساطر بالسنبة  ع المغرنر
ي القانون الجديد ، و ذلك بغية انفتاح المشر

 
ي ف ع المغرنر

ي جاء بها المشر
البر

ي صعوبات عابرة للحدود 
 
ي بير  المحاكم عموما للمقاولات ف

، و و كذا توفبر سبل التعاون الدولىي و القضان 

ة أو بواسطة  الذي يتعير  على المحاكم المغربية أن تأخذه بعير  الاعتبار و تسهر على تنفيذه سواء مباسرر

ي هذا النظام ، هذه المساطر تطبق حسب المادة 
 
عندما  73.17من القانون  770السنديك كجهاز فاعل ف

ي أو دولة أجنبية ، المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتعلق بمساطر تطلب محك مة اجنبية أو ممثل أجنبر

ي طلب فتح 
 
ي دولة أجنبية مصلحة ف

 
صعوبات المقاولة ، أو عندما يكون للدائنير  أو الأطراف معينة ف

ي آن واحد داخل المغ
 
ي المسطرة أو عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتان ف

 
رب و ف

 دولة أجنبية . 

 

اف بالمساطر الأجنبية : -أ بالنسبة لإجراءات اللجوء إلى المساطر الولوج الى المساطر الوطنية و الاعتر

ي إلى المحكمة المختصة داخل تراب  ة من طرف الممثل الأجنبر
ي تقديم طلب مباسرر

الوطنية تتمثل ف 

ي كل شخص أو هيئة ، و الممثل  73-17من القانون رقم  776للمادة المملكة 
ي هو الذي يتمثل ف  الأجنبر

ي إطار مسطرة أجنبية ، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المسطرة القضائية او تصفية 
مأذون لهما ف 

اف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة .   ، كما يمكن له التقدم بطلب الاعبر

 

ي بير  المسطرة  ع المغرنر
ي هذا الاطار قد مبر  المشر

الأجنبية الرئيسية و أخرى غبر رئيسة ، فالأولى تتم و  ف 

ي توجد فيها مؤسسة 
ي دولة البر

ي يوجد فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين ، و الثانية تتم ف 
ي الدولة البر

ف 

ية أو بسلع أو خدمات .   للمدين يمارس فيه نشاطا اقتصاديا غبر عارض بوسائل بشر

 

اف بالم تب عن الاعبر سطرة الأجنبية الرئيسية الذي يعد دليلا على التوقف عن الدفع و عليه فإنه يبر

للمدين مالم يثبت خلافه وقف الدعاوى الفردية و الإجراءات التنفيذية إضافة لمنع المدين من التصرف 

ي أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها ط
كما يمكن أ،   73-17من القانون  785بقا للمادة ف 

ي حالة المسطرة الأجنبية غبر  يأمر بنفس
ها من طرف المحكمة المختصة ولو ف  التداببر التحفظية و غبر

ي طبقا  ورة حماية أموال المدين أو الدائنير  و ذلك بناء على طلب الممثل الأجنبر الرئيسية إذا اقتضتها ض 

 من الكتاب الخامس .  786للمادة 

 

حماية لكل ما من شأنه أن يعرقل سبر هاته  لة : تزاحم المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاو -ب

ع سن مقتضيات  ي وجه نفس المدين ، فإن المشر
ي حالة تزاحم المساطر المفتوحة ف 

المسطرة ، و لا سيما ف 

اف بمسطرة أجنبية رئيسية،  خاصة بالتنسيق بير  المسطرة الوطنية و الأجنبية ، حيث لا يجوز بعد ا لاعبر

ي يتوفر فيها المدين على أموال داخل و الحكم بفتح مسطرة أخرى 
ي الحالة البر

لصعوبات المقاولة إلا ف 

 ، إضافة الى التنسيق بير  المساطر الأجنبية وفق  73-17من القانون رقم  791تراب المملكة طبقا للمادة 

 
ي جاء بها القانون -(1)

ي هذا الصدد المادة 17.73من بي   المستجدات التر
 
ع للنيابة العامة طلب تطبيق العقوبات المالية حيث أجاز  742، أنظر ف المشر

ي المواد من 
 
 من نفس القانون.  740إلى  738المنصوص عليها ف
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ي المادة 
 
ي تنص على : " 73-17من القانون رقم  794الحالات المنصوص عليها ف

ي حالة تزاحم  ، و البر
 
ف

ق التعاون والتنسيق حسب بير  مسطرتير  أجنبيتير  بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقي

وط التالية  :الشر

ف بها رئيسية، يتعير  أن يكون كل تدببر متخذ طبقا للمادتير  -
ي تكون فيها المسطرة المعبر

ي الحالة البر
 
ف

ي إطار مسطرة أجنبية غبر رئيسية لاحقة، موافقا للمسطرة الأجنبية الرئيسية؛ 786و 784
 
 أعلاه، ف

ي يكون فيها الاعبر -
ي الحالة البر

 
اف بمسطرة أجنبية ف اف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لاحقا للإعبر

ي كل تدببر 
 
ة، يجب على المحكمة أن تعيد النظر ف اف بهذه الأخبر غبر رئيسية أو بعد تقديم طلب الإعبر

أعلاه، بتعديله أو بإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة الأجنبية  786و 784متخذ طبقا للمادتير  

 ؛الرئيسية

، فإن على المحكمة عند اتخاذ أو تعديل أو إنهاء - اف بمسطرتير  أجنبيتير  غبر رئيسيتير  ي حالة الإعبر
 
ف

 .  " أحد التداببر المذكورة مراعاة التنسيق بير  المسطرتير 

 

ي 
و من خلال ما سبق ذكره و بالنظر الى كون المغرب بدل العديد من الجهود سواء على الصعيد القانون 

ي و 
ي فقد أصبح لزاما على القضاء  و المؤسسانر ي و الأجنبر

ي من اجل تشجيع الاستثمار الوطب 
القضان 

ي هاته العملية. التجاري أن يواكب التطور الذي أصبح يعرفه العالم بالنظر الى تعدد المت
 داخلير  ف 

 

نا اليها سابقا   ي أسرر
ي تثار أمام ا، و بالإضافة الى كل المنازعات البر

لقضاء هناك بعض المنازعات البر

منازعات العلامات ما يتعلق بالملكية الصناعية و خصتا حماية منازعات المتعلقة بالالتجاري من بينها 

ي  ،  التجارية و الصناعية
ي ذلك الى أن المقاولات تراهن على  تنافسيتها و على قدرتها ف 

و يعود السبب ف 

ي النسيج الاقتصادي ، و بالتالىي تواكب ما يعرفه الم
ي المساهمة ف  ، غرب من انفتاح على الاستثمار الأجنبر

، (1)و تعد طبيعة هاته المنازعات مؤسس على قانون حماية الملكية الصناعية و أحكام القانون الجمركي 

ي مادة الملكية 
ي للمنازعة من شقير  الأول يتعلق بالإجراءات التحفظية ف 

و يتكون النظام القانون 

ي اطار 
المحدث للمحاكم التجارية ، اما  53-95قانون من  21و المادة  20المادة  الصناعية و التجارية ف 

وعة و دعوى  ي يتعلق بالدعاوى الموضوعية من قبيل دعوى المنافسة غبر المشر
بخصوص الشق الثان 

ي ترمي الى حماية أصحاب حقوق الملكية الصناعية و التجارية . 
ي الدعاوى البر

ييف و بافر  ( 2)  البر 

 

ي تشجيع الاستثمار  ان تدخلو لابد من الإشارة أيضا الى 
ل يلعب دور أساسيا من خلاالقضاء التجاري ف 

ي تعرض عليه و هو 
ما رأينا فيما سبق ، وذلك من اجل توفبر مناخ ملائم للتنمية وترسيخ  المنازعات البر

ي من اجل توفبر ظر  ي ، و هو ما عمل عليه القضاء المغرنر
وف ملائمة تحفز دعائم الأمن القضان 

 الاستثمار و المستثمرين . 

 
 

ي الموضوع انظر : -(1)
 
 للمزيد من التوسع ف

 و مايليها .  601ص ،  2009، مطبعة الأمنية ،  1فؤاد معلال ، الملكية الصناعية و التجارية ، الطبعة -

 .  267- 196الدار البيضاء ، ص ،  2014،  1ط عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، -(2)
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ي حماية الاستثمار . 
 
ي : مساهمة القضاء المالىي و الإداري ف

 
 المطلب الثان

 

يشكل القضاء أهم مرفق من المرافق العمومية ، الذي يتدخل من اجل حماية المال و يشجع 

ي تطوير التنمية الاقتصادية داخل المملكة ،  
 
ي تأطبر وعليه فإن المستثمرين و يساعد ف

 
القضاء يساهم ف

الأنشطة الاقتصادية من خلال ضبط قواعد التعامل حبر تسودها الشفافية، ومن تم كان تحقيق 

التنمية رهير  لمدى نجاعة المنظومة القضائية وكذا فعاليتها ونزاعتها على ضمان تكافؤ الفرص 

ي الحقوق والحريات
 
    والمساواة ف

ي و الأصل ان القضاء التجاري 
دور القضاء المالىي و  بالدرجة الأولى بتشجيع الاستثمار، إلا أنالمعب 

ي  الإداري لا 
 
ي هذا المجال يقل أهمية عن القضاء التجاري ف

 
اعات المتعلقة ف خصوصا إذا علمنا  حل الب  

عية  أعمال الإدارة المالىي و الإداري أن القضاء  ي ضمان سيادة القانون من خلال مراقبة سرر
 
يساهم ف

ي استعمال السلطة من طرفها شطط أو توالتصدي لأي 
 
 تدخل القضاء المالىي )الفقرة  جاوز ف

، لدى يبقر

ي تشجيع الاستثمار ، بالإضافة
 
ي مساهمته ف

 
القضاء الإداري ) الفقرة الثانية( الى تدخل  الأولى (  مقيد ف

ي رفع من نجاعة التنمية الاقتصادية و علاقتها بتشجيع المستثمرين و تحسير  مناخ
 
الأعمال  أيضا ف

 .  داخل المغرب 

 

ي حماية الاستثمار . 
 
 الفقرة الأولى : دور القضاء المالىي ف

 

ز دور القضاء  ي حمايةالمالىي يبر
بوصفه سلطة مستقلة عن  لاستثمار ا المال العام و  بشكل كببر ف 

ي ربط العلاقة مع السلطة التنفيذية و 
القضاء المالىي يمكن الإشارة الى ان القضاء الجزري  يتدخل أيضا ف 

ي حماية المال العام و حماية الاستثمارات ،
فبعد رصد الإختلالات و التجاوزات يبقر القضاء هو  ف 

ي حماية المالية العمومية مما قد يطالها من تبديد أو اختلاس أو سوء تدببر 
و ، السلطة الأكبر نجاعة ف 

يف المستمر  ي التصدي للب  
ز إشكالية نجاعة القضاء ف  الذي لا زال المال العام يحاول الخروج  من هنا تبر

فحماية القضاء للمال العام آلية تعزز مبدأ فسل السلط الذي نص عليه دستور فاتح يوليوز  ، منه

ي جسم الإستثمار و الإقلاع الإقتصادي الذي يتم تمويل أرضياته من  2011
و تسمح ببث روح جديدة ف 

 يه كالتالىي : و هذا ما سيتم الإشارة ال المالية العمومية

 

 القضاء المالىي و الزجري
ي حماية الاستثمار  أولا : العلاقة القائمة بي  

 
 . ف

 

، هو  ي التعديل الدستوري الأخبر
ي واكبت تعزيز مكانة المحاكم المالية ف 

إن من بير  أهم المستجدات البر

إلا لعلاقة، الدستوري لهذه او رغم التكريس ، فتح جش التعاون و التواصل بير  هده المحاكم و القضاء 

ي 
أن الأمر لا يعب  الوجود المسبق لها، خصوصا من المحاكم المالية و القضاء الزجري، و يتجلى ذلك ف 

ي مدونة المحاكم المالية
 .  العديد من المعطيات المخصصة ف 

 

ي  -1
ي حسب مدلو :   اكتشاف مخالفات ذات طابع جنان 

ل إن مناط اكتشاف أفعال ذات طابع جنان 

ة باعتبارها الجهة المحيلة على القضاء الزجري و يرتبط هذا  المحاكم المالية يرجع إلى هذه الأخبر

ي الاختصاصات المسندة إليها . 
 الاكتشاف بالنظر ف 

 

 



ي : الاثار القانونية 
 للعدالة الاقتصادية . الفصل الثان 

118 
 

ي إطار الاختصاصات القضائية-أ
 
ي ف

 
ي المالىي و  : اكتشاف أفعال ذات طابع جنان

إن اختصاص القاض 

ي هذا الباب لا يرتبط 
 
بطبيعة المال فقط ، إنما يوجد محاسب عمومي و مراقب و أمر بالصرف تدخله ف

بر مطلقة و بكون الرقابة شاملة لكافة العمليات المالية ، و يلاحظ أن صيغة المخالفات لا يكن أن تعت

يعي   ي مدونة المحاكم المالية خصلأن التحديد التشر
 
رسم الحدود بير  اختصاص هذه المحاكم و بوصا ف

ي ساس القانوالأ لمتعلق بمدونة المحاكم المالية ا 62-99قانون  111و تعتبر المادة ،  جرياء الز القض
ن 

ي تشبر 
أن المتابعات أمام المجلس الأعلى للحسابات لا تحول دون ممارسة  إلىلهذا الفصل ، و البر

ي وجود تعا
ي هذا الفصل لا ينق 

 
نفس المادة ون تكرسه الدعوى التأديبية و الدعوى الجنائية ، و الأصل ف

ي يقوم ب
ي حالات اكتشاف  المجلس الأعلى للحسابات أفعال ذات طابع جنان 

 
إحالة الأفعال على ف

يعة العامة و الخيط الناظم لعلاقة ( 1) 111و  بهذا المعب  تعتبر المادة،  القضاء الزجري بمثابة الشر

 . المحاكم المالية بالقضاء الزجري

 

ي و  
 
، اختصاص كما هو معلوم يتم التميبر  ف إطار اختصاصات المحاكم المالية القضائية بير  اختصاصير 

ي ال
 
ي ، حسابات واختصاص التأديب المالىي النظر ف

 
اض وجود هذه بمناسبة النظر ف وهذا يقودنا إلى افبر

ع  الاختصاصير  معا ، لكنه وبتفحص بعض مواد المدونة ،يمكن أن نبدي ملاحظة تتعلق بكون المشر

ي تعامل مع نوع من الت
ي بير  اختصاص النظر ف 

ميبر  فيما يخص اكتشاف أفعال ذات طابع جنان 

  . من المدونة 66والمادة  37الحسابات واختصاص التأديب المالىي ،هذا الطرح تعكسه المادة 

 

وحسب مقتضيات الأولى ،فإن الإشارة جاءت بذكر اكتشاف  عقوبات " تأديبية " فقط دون اكتشاف  

ي وا
ي تعتبر أساسا لتطبيق المادة  لدى ، إنما أقامت نوعا  من الفصل بير  دعوى أفعال ذات طابع جنان 

لبر

ي يكن أن تكون 
ي الحسابات ، والدعوى الجنائية البر

ي تكتشف بمناسبة النظر ف 
التسيبر بحكم الواقع البر

ي مساطر أخرى غبر الإحالة من طرف المحاكم المالية ، حيث تصبر 
 قد  أقيمت أمام المحاكم الزجرية  وف 

دعوى مستقلة رغم علاقة تأثبر وثأثر بينهما ، حبر ولو كانت الدعوى الجنائية أمام القضاء الزجري 

 . ( 2)  سابقة على دعوى التسيبر بحكم الواقع المحاكم المالية

 

ي  
ي الأمر أن البث ف 

بل وحبر  اكتشاف التسيبر بحكم  ،الحسابات يعتبر من النظام العام والغريب ف 

ي ، وبالتالىي  يمكن  41القانون  حسب وصف المادة 
من المدونة ينطوي على عقوبات ذات طابع جنان 

للمحاكم المالية أن تتصدى تلقائيا لتسبر بحكم الواقع بالإحالة من الوكيل العام للملك لدى المجلس 

تلقاء نفسه وبالتالىي يمكن أن يظهر أفعال  منالمجالس الجهوية حسب الحالة  الأعلى للحسابات أو 

ي ، فهل يمكن أن تطبق المادة 
يعة عامة للإحالة ،أم الاقتصار على التميبر     111ذات طابع جنان  كشر

ي  وعدم إقامة  الفصل بير   37الذي كرسته المادة 
ع قد تجاوز هذا الفراغ القانون  ؟ ونعتقد بأن المشر

 . بية فقطالدعوى الجنائية والدعوى التأدي

ي اختصاص التأديب المالىي حيث  تنص المادة  لك ،وعلى العكس من ذ
من  66لا نجد هذا التميبر  ف 

على أنه إذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراءا تأديبيا أو جنائيا تطبق  مدونة المحاكم المالية 

من مدونة 37المادة  ، حيث أن الإحالة شملت و المتابعة الدعوى الجنائية  معا عكس 111المادة 

 . المحاكم المالية 

 
 من مدونة المحاكم المالية .  111المادة -(1)

ح مدونة المحاكم المالية ، دار السلام ،للطباعة والنشر ، الرباط ، الطبعة الأولى  -(2) ي شر
 
 . 29، ص 2012،محمد براو، الوسيط ف
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ي إطار الاختصاص الإداري-ب
 
ي ف

 
تتولى المحاكم المالية ممارسة   :  اكتشاف أفعال ذات طابع جنان

ي يتم جمعها عن 
صلاحيات إدارية تتعلق بمراقبة التسيبر واستخدام الأموال العمومية والأموال البر

طريق التماس الإحسان  العمومي  ،وتعتبر رقابة التسيبر الأبرز باعتبارها مسلسلا من الوسائل والمساطر 

ي بواسطتها يتأكد المسؤولون من أن 
المالية العامة استعملت بفعالية  ونجاعة وملائمة طبقا والبر

 .  لأهداف وتشمل هذه المراقبة جميع أوجه التسيبر 

 

ي بناءا على ذ و 
لك تخضع رقابة التسيبر ومراقبة استخدام الأموال العمومية ومراقبة استخدام الأموال البر

، (1)الملاحظات وتحرير التقارير الخاصةلنفس إجراءات المراقبة بتبليغ عن طريق الالتماس جمعها 

والأكيد أنه بمناسبة هذه الرقابة قد تكتشف المحاكم المالية أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية ، وقد 

ي ارتكابها عقوبة 
ي قد يقتض 

ع بنفس ما استوجبته المعاملة المرتبطة بالأعمال البر تعامل معها المشر

ي 
 
ة من المادة جنائية أو تأديبية والمنصوص عليها ف والموجبة لتطبيق مقتضيات المادة  84 الفقرة الأخبر

ع الصواب حينما عمم هذه المقتضيات على استخدام الأموال العمومية ،   111 وقد صادق المشر

ي المادة 
 
من مدونة المحاكم  151وأموال التماس الإحسان العمومي ،إضافة إلى ما هو منصوص عليه ف

 المالية . 

 

 :   القضاء الزجريالإحالة على-2

 

انطلاقا مما جاء مدونة المحاكم المالية ،يظهر بأن الإحالة على القضاء   : خصائص القضايا المحالة-أ

ورة ذات طابع موضوعي محض، بل يمكن  أن تكون الإحالة بناءا على  ( لا تكون بالصر  ي
الزجري )الجنان 

ي من خلالها يتم عرقلة 
ي المدونة بالحالة البر

ع ف  اختلالات جنائية عارضة، وهذه الحالة عبر عنها المشر

ي تستوجب تطبيق ( 2)جلس الأعلى للحسابات الم
، حيث أن إمكانية العرقلة البر ،وهي ذات طابع شمولىي

تشمل جميع الاختصاصات الموكولة للمجلس    111الإحالة على القضاء الزجري بناء على  المادة 

 . الأعلى للحسابات وقضائه

 

ي حالة اكتشاف أفعال قد تستوجب 
عقوبات جنائية على نحو ما ذكرناه ومن جهة أخرى ثانية الإحالة ف 

ي الزجري وتتسم 
ي المالىي و القاض 

ي تشكل جوهر العلاقة بير  القاض 
ة طبعا هي البر سابقا وهذه الأخبر

، بحيث تنصرف إلى جوهر الإخلال بالمال العمومي لاستجلاء ما إذا كان الأمر يتعلق  بطابع موضوعي

ي أم مجرد قضايا بسيطة يرجع
فيها الاختصاص إلى المحاكم المالية، والأمر لا  بدعوى ذات طابع جنان 

ي مدونة المحاكم المالية أشار إلى 
ع ف  يبدو بالنسبة  للفصل بير  دعوتير  بتلك البساطة، فحبر المشر

ي هي من اختصاص المحاكم 
ي على نوع من التشابه بير  المتتابعة التأديبية المالية البر مقتضيات تبر

، حيث نجد تقاطعات بير  بعضالمالية، وبير  المتتابعة الجنا ي هي من اختصاص القضاء العدلىي
 ئية البر

ي مقتضيات المادة 
ي و ما ورد ف 

، من مدونة  المحاكم المالية ومن بير  (3) 56و  54فصول القانون الجنان 

ي تؤكد هذا التشابه
 .بعض النماذج البر

 
 المالية. من مدونة المحاكم  91و  88والمادة  85إلى  80المواد من  -(1)

 .من نغس القانون بالنسية نئمجانس الجهوية 159من المدونة هذا المقتض  تقابله المادة  140المادة -(2) 

يف رقم  243انظر الفصول من  -(3) ي كما تم تتميمه حسب ظهت  شر
ي  1.59.413وما بعدها من مجموعة القانون الجنان 

 
د بع 62/11/26الصادر ف

ي مصادقة على مجموعة القانون 
 .1253ص  63يونيو  5محرم  12مكرر بتاري    خ  2640الجريدة الرسمية، عدد  -الجنان 
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 .تحويل المال العام لفائدة شخصية أو لفائدة للغبر        -

 .إصدار مستندات مزورة أو الإشهاد بصحتها       -

وع       - وعة أو تجاوز ما هو مشر  .الأمر باستخلاص أموال غبر مشر

 

ي غبر بير  وهذا ما قد  
ي على تكييف الطبيعة القانونية خصوصا مع وجود طابع جنان  ينعكس بشكل سلبر

ي المادة 
 
ي آزمة توصيف لطبيعة المخالفات المذكورة ف

 
ع وقع ف ي القضايا المثارة، فحبر المشر

 
 55و  54ف

ي يسمح ب من المدونة  واضح وإيجانر
ي إطار تميبر 

 
يعي ف وضع ، لذلك لا بد من تجاوز هذا الخلل التشر

ي مناسبة وفعالة تخدم 
ي    ع يحدد أسسا معقولة و منطقية، حبر  تكون الإحالة على القضاء الجنان  تشر

 . الهدف من إنشاء القضائيير  وتوزي    ع الاختصاصات بينهما  على نحو بناء 

 

ي الإحالة ، تتفييد مق:  مسطرة الإحالة -ب
 
ضيات مدونة المحاكم المالية  إلى وجود  فاعليير  أساسيير  ف

علق الأمر بكل من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كمحيل على للقضايا ذات يت

ي ، و زير العدل كجهة متلقية للإحالة على أساس إحالتها على الجهة المعنية ، وقد تم نقل 
طابع الجنان 

للنيابة العامة باعتباره رئيسا  -هذا الاختصاص إلى   وكيل الملك العام للملك لدى محكمة النقض  

 . 33-17من القانون 2بحسب ما نصت عليه المادة  

وتكون الإحالة من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس إما تلقائيا من طرفه أو بإيعاز من الرئيس 

 . من مدونة المحاكم المالية ( 111الأول للمجلس ) المادة 

 

الوكيل العام للملك لدى المجلس يمارس مهام بأن  62.99من القانون رقم  14و بالرجوع الى المادة 

ي حدود اختصاصات ذات الصبغة القضائية المسند النظر فيها الى المجلس 
النيابة العامة لدى المجل ف 

ي 
ي التقرير السنوي للمجس الأعلى للحسابات بخصوص ميدان التدقيق و البت ف 

، و كما جاء ف 

ي مادة التدقيق و البت حول كافة التقارير الحسابات ، بحيث وضعت النيابة العامة مستنتج
اتها ف 

ي الحسابات ، و قد بلغ مجموعها 
تقريرا همت  113الواردة عليها أساسا من غرفة التدقيق و البت ف 

 حسابا سنويا .  282

انية و الشؤون المالية ، توصلت النيابة العامة خلال سنة  أما بخوص ميدان التأديب المتعلقة بالمبر 

ي ( تقارير تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة 10) ، بعشر  2018
ف 

ي غضون سنة 
( قرارا بمتابعة 36ست وثلاثير  ) 2018هذا الميدان ، كما أصدرت النيابة العامة ، ف 

انية و الشؤون المالية ،   ي نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالمبر 
كما أشخاص و إحالتهم على المجلس ف 

 ( ملتمسات تلتمس فيها من السيد رئيس الأول . 10قامت ، على إثر ذلك ، بإصدار عشر )

( تقريرا أنجزها 46بالإضافة الى ذلك توصلت النيابة العامة خلال نفس السنة ، بستة و أربعير  )

ي تهم ثمان )
ي كلفوا بها و البر

ي أعقاب انتهاء التحقيقات البر
ايا رائجة ( قض08المستشارون و المقررون ف 

ي 
ي ميدان التأديب ، توب  ع ف 

( شخصا ، و قد و ضعت النيابة 46 إطارها ست و أربعير  )أمام المجلس ف 

ي مراحل المسطرة 
ي أفق استكمال بافر

العامة مستنتجاتها بشأن كافة تقارير التحقيق الشمار إليها أعلاه ف 

ي المواد من 
 (1)المحاكم المالية . من مدونة  70إلى  61طبقا للمقتضيات المنصوص عليها ف 

 

. 10، ص  12/09/2019، الجزء الأول ، منشور سنة  2018تقرير السنوي للمجلس الأعلى للسحابات برسم سنة  -(1)

opKApBQhttp://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_a

EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA-MXhXwW . 

http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_aopKApBQMXhXwW-EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_aopKApBQMXhXwW-EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA
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 : المتخذةالمخالفات الجنائية والإجراءات -3

 

إن الجهد الذي يبدله المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية  بصفتهم القضائية لرصد 

انية   ي الحسابات والتأديب المتعلق بالمبر 
 
ي تشوب عملية تنفيد المال العام عبر التدقيق ف

الاختلالات البر

ي والشؤون المالية ، من المجحف أن يذهب هباءا منثورا نتيجة  تضبيب مآلات تقاريره 
،خاصة منها البر

ي  جنائيةتحتوي مخالفات ذات صبغة 
 
،الأمر الذي يثبر معه الاستهجان حول صدق وإرادة الدولة ف

و هذا ما يجعل امر تشجيع الاستثمار سهل مع الإجراءات مكافحة الفساد المالىي الذي ينخر جسدها 

ي تقوم بها المحاكم المالية 
ف الطاقة الرقابية لهذه التيس بحيث،البر ي من شأنها عدم اتخاد ب  

هيئات البر

ي حق من 
 
 تورطه أو قيامه بالعبث بالمال العام ، أن يفقدها أهميتها وكذا هيبتها .   ثبتإجراءات صارمة ف

 

و من المعلوم ان إحالة الملفات من طرف المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك بمحكمة 

ي النقض رئيس النيابة العامة  ، 
ورة متابعتهم جنائيا بالأفعال المنسوبة إليهم، ذلك أن لا تعب  بالصر 

القانون لا يلزم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إحالة مثل هذه الملفات على الوكلاء العامير  

ي خروقات مالية تشكل أفعالا إجرامية، 
 
ي حق الأشخاص الذين ثبت تورطهم ف

 
ة المسطرة ف قصد مباسرر

ي جاء فيها 99.62من القانون  111طوق الفقرة الثالثة من المادة وهذا ما يستشف من من
 :البر

"... و إذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر 

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى 

ي مسألة تحريك الدعوى من و هذا ما يعطي ... "، اه ملائما ير 
السلطة التقديرية لرئيس النيابة العامة ف 

 عدمها.   

 

، عرضت على النيابة العامة  2018و بالرجوع الى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 

أفعالا قد تكتسي صبغة  ( ملفات تتضمن08( ملفا ، من بينها ثمان )14لدى المجلس أربعة عشر )

جنائية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيس النيابة العامة ، و ذلك قصد اتخاذ 

( مقررات بعدم اثارة الدعوى العمومية بخصوص الملفات 06المتبعير  بشأنها ، فيما اتخذت ستة )

 ( 1)الأخرى . 

 

ي بعض القضايا ثانيا 
 
 من اجل حماية الاستثمار . : تدخل القضاء المالىي ف

 

ي اطار تدخل القضاء المالىي من خلال التقارير 
ي يعرضها ف 

بخصوص بعض القضايا المتصلة بحماية البر

ي اغلب قرارته هو مالمال العمومي 
ي ينقشها المجلس ف 

ع الصفقات العمومية و وض، نجد أهم القضايا البر

ي و قتصادلاقلاع الاالمرتكز الأساسي لىي تحقيق ابر عدة مشاكل و خصتا بأن هذا المجال هو الذي يث

ي تحسير  مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار  تنمويال
فإن الجوانب المالية تشكل محور مراقبة ، ف 

و طبقا لمقتضيات  المجلس الأعلى للحسابات باعتباره محكمة مالية، و تقييمه للأجهزة و المشاري    ع

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يعمل المجلس الأعلى  62.99من القانون رقم  13و  11الفصلير  

  
 .  11، ص  12/09/2019، الجزء الأول ، منشور سنة  2018التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسحابات برسم سنة -(1)

opKApBQhttp://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_a

EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA-MXhXwW  . 

http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_aopKApBQMXhXwW-EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_aopKApBQMXhXwW-EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA


ي : الاثار القانونية 
 للعدالة الاقتصادية . الفصل الثان 

122 
 

ي مجال تدببر الصفقات 
 
حات المتعلقة ببعض الاختلالات المسجلة ف للحسابات على تقديم المقبر

ي  العمومية
 
ة ف كاللجوء المضطرد إلى صفقات ، نواقص تنفيذ الصفقات العموميةو تتمحور هذه الأخبر

ي اللجوء إلى العقود 
 
التسوية، و عدم مسك السجلات الخاصة بأوامر تنفيذ الأشغال، و المبالغة ف

غياب أنظمة خاصة متعلقة بالصفقات  ال ثمإلى ضعف المراقبة التقنية للأشغالملحقة، إضافة 

كات العمومية من المقاولات و المؤسسات  % 87 نسبتهإن ما بحيث ،  العمومية للمؤسسات والشر

وط  عموميةال ي تعتبر النواة الصلبة لحقيبة الدولة، تنجز صفقاتها العمومية بتطبيق مساطر وسرر
والبر

ي واضح. و على هذا الأساس، يرى المجلس الأعلى للحسابات أهمية 
غبر منظمة بمقتض  نص قانون 

من القانون  17قتضيات الفصل تجاوز هذا النقص من خلال حث هذه الأجهزة على تشي    ع تفعيل م

ي انتظار  69 - 00رقم 
 
المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى. وف

 .ذلك، يحث المجلس هذه الأجهزة على تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بصفقات الدولة

ي ضعف بالإضافة الى كل هذا نجد هناك 
 
 92مقتضيات المادة  بالرجوع الى و  نظام المراقبة الداخليةف

ي 
 
اير  5من مرسوم الصفقات العمومية المؤرخ ف ، يتعير  إعداد تقرير بالمراقبات والتدقيقات  2007فبر

ي يتجاوز مبلغها خمسة ملايير  درهم )
درهم(، غبر أن أغلبية  5.000.000الداخلية على الصفقات البر

ها إ ي تعتبر
 .جراءا شكلياالمدبرين لا تنجز هذه التقارير البر

 

ر، خاصة وأن هيكلة القطاعات الوزارية، وكذا المؤسسات  ويفتقد عدم تطبيق هذه المادة لأي مبر

ض أن تتوفر على بنيات تتولى مهام التدقيق ومراقبة التدببر 
كات العمومية يفبر  .والشر

 

ي هذا الإطار، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أنه من المجدي أن تحط  هذه المرا
 قبات و وف 

ي بالأولوية عند تحديد مهام القطاعات الوزارية 
التدقيقات الداخلية للصفقات العمومية بشكل تلقان 

كات العمومية  .والمؤسسات والشر

 

ي 
وتهدف المراقبة المنتظمة للطلبيات العمومية إلى تخفيف المراقبة القبلية على الآمرين بالصرف ف 

انية وخ ي مادة المراقبة المواكبة للنفقات . إطار الإصلاحات المتعلقة بالمبر 
 (1)اصة ف 

 

ي حماية الاستثمار . 
 
 الفقرة الثانية : تدخل القضاء الإداري ف

 

ة ، ضامنا لحقوق المواطنير  عامة و المستثمرين خاصة من يحتل القضاء الإداري  مكانة متمبر 

ي قد تصدر على السلطة الإدارية ، بحيث ان دور 
الذي يلعبه تدخل القضاء التجاوزات و التعسفات البر

الإداري يعد لبنة إضافية لاستكمال بناء ضح دولة الحق و القانون ، و من شأنها أن تطور عمل القضاء 

ي كل القطاعات الاقتصادية على وجه 
الإداري بما يضمن و يعزز نظام حماية فعلية للمستثمرين ف 

ي مجال 
الاستثمار على عدة مستويات و هذا  حمايةالخصوص  ، كما أن القضاء الإداري لا يقل أهمية ف 

ي يتدخل فيها القضاء الإداري من اجل حماية الاستثمار و ذلك على 
ي بعض المنازعات البر

ما سنعلجه ف 

 الشكل التالىي : 

 
ي الرقابة على المالية العمومية ، -(1)

 
ي حول : دور المجلس الأعلى للحسابات ف

ون  مقال الكتر

post_89.html-https://alqanunal3am.blogspot.com/2019/08/blog  . 

 

https://alqanunal3am.blogspot.com/2019/08/blog-post_89.html
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 .الإدارية  المنازعات المرتبطة بالعقود أولا : 

 

ام الإدارييقوم القضاء  ي هذه المنازعات من التأكد من مدى احبر
 
تفاق لإ الطرفير  لبنود ا بمناسبة نظرة ف

ي اعتباره الموازنة
 
 .بير  الحقوق المستثمر و حقوق الدولة و تطبيق القانون بشأنها تطبيقا سليما آخذا ف

ي هذا السياق، أن المنازعات المعروضة على القضاء شارة لإ و مما تجدر ا
 
، بهذا الخصوص  الإداري ف

م مع  لاتفاقياتا غالبا ما ترفع من طرف المستثمرين المغاربة لكون ي تبر
ي إطار  الأجانبالبر

 
 الاستثمار ف

اعات ي قد تحصل تسوى بواسطة الطرق الدبلوماسية ثم اللجان المختلطة  غالبا ما ينص على أن الب  
البر

ا عن كات  الأجانب، و من جهة أخرى ، فإن أغلب المستثمرين (1) طريق التحكيم و أخبر هم عبارة عن سرر

ية و مادية (2)غالبا ما تكون متعدد الجنسيات و هي منظمة تنظيما دقيقا و لها إمكانيات تمكنها ما  بشر

اماتها على الوجه المطلوب.   الوفاء بالبر 

كات و بعض  الأجانبأن المستثمر كما  ي تتعاقد مع الأجنبيةالشر
كات المغربية المتعاقدة مع  لبر الشر

ي إطار صفقة داراتالإ الدولة أو 
 
اع الذي قد  العمومية إما ف ي إطار اتفاقية قد تتأثر بالب  

 
عمومية أو ف

كات و  ام  (3)الإدارة ، يحصل بير  هذه الشر اماتها تؤدى على عدم  الإدارةفعدم البر  وع بالبر  صاحبة المشر

كة  اماتها مع الشر كة المغربية بالبر  ، ( 4)بالمغرب  الاستثمار و هذا يؤثر سلبا على سمعة  الأجنبيةوفاء الشر

اء كانوا أجانب أم و للمستثمرين سالصادرة بهذا الشأن تثبت أن هناك حماية قضائية  الأحكامأن  إلا 

 . ( 5)بالرباط الإداريةالحكم الصادر عن محكمة  الصادرة بهذا الشأن الأحكاممغاربة ، و من بير  

 

كة الصيد و صناعة السمك بأكادير ، و الدولة المغربية ووزارة المالية  و قد كانت هذه المنازعة بير  سرر

ووزارة الصيد البحري ، و الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالتنشيط الاقتصادي ، بحيث كان 

ي لم تف بها  الاستثمار مكافآت موضوع هذه المنازعة حول 
كة المدعية على  الإدارة البر إذ حصلت الشر

ي أعالىي البحار ، و اعتبار الوجود اتفاقية  بامتلاكرخصة من وزارة الصيد البحري 
ست بواخر للصيد ف 

ي اختارت التعاقد مع البنك  بير  الدولتير  و المغربية
ي  الإسبان 

ي و عن طريقة التعاقد مع ورش إسبان  العرنر

بأداء  المدعي عليها  الإداراتعلى الدولة المغربية و السفن ، و قد انتهت القضية بالحكم  لبناء

ي مبلغ  لفائدة المدعية ، علما أن قيمة الاستثمار درهم عن مكافآت  42.415.50مبلغ
وع كانت ف  المشر

  . درهم 154.911.500.00

السياسة العامة للدولة  و يتضح من الحكم أعاله أن هناك حماية قضائية لحقوق المستثمرين ، و أن

ي اتجاه توفبر هذه الحماية. تسيبر 
 (6) ف 

 
ي التنمية  فقضاء التحكيم الوضعي قد اتخذ صيتا دوليا إن لم نقل هيمن على كل المساطر المتعلقة بعالم التجارة ، راجع إدريس بوزيان ، دور القضاء-(1)

 
ف

 .  57بالمغرب واقع و معالجة ص  ، أشغال المناظرة الوطنية حول العدالة 1995دجنتر  38الشاملة مجلة المحاماة ، العدد 

ي الاقتصاد الدولىي طبعة -(2)
 
ات ف  و ما يليها .  98برانت فاس ص –مطبعة أنفو  2003،  1عبد السلام لزرق محاض 

ي حماية الاستثمار ، المجلة المغربية للمنازعات القانونية ، مجلد -(3)
 
ي ،  مجال تدخل القضاء الإداري ف

 
( 2004يونيو 03) 1، العدد  2004محمد لمزوع

 .  13،ص

سلسلة نصوص ووثائق ، ص  66خالد الغازي ، التدبت  اللامتمركز للاستثمار و المفهوم الجديد للسلطات ، المجلة المغربية المحلية و التنمية عدد -(4)

33 . 

ي ، مرجع ساب 04/07/2000بتاري    خ  718حكم صادر بالمحكمة الإدارية بالرباط عد-(5)
 

 .  14ق ،ص أشار اليه محمد لمزوع

ي و الأعمال ، شعبة القانون الخاص ، جامعة-(6)
ي القانون المدن 

 
عبد الملك  الزوجال محمد ، الحماية القضائية للاستثمار ، رسالة لنيل دبلوم الماستر ف

 .  32، ص  2009-2008السنة الجامعية السعدي ، كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية طنجة ، 
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 .مرتبطة بالصفقات العمومية عات الثانيا : المناز 

 

العمومية مشاريعها،  الإدارات غذ عن طريقها الدولة و  الإداريةتعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود 

ي كانت توجه إلى للانتقاداتو نظرا 
كيفية إبرام هذه الصفقات، وخاصة من طرف   ، و الشائعات البر

ي ميدان تنظيم القواعد المتعلقة لا إجراء إصالدولة على  المستثمرين المنافسير  ، فقد حرصت
 
ح مهم ف

 .بالصفقات العمومية

 

ام هذه وع على احبر المبادئ و كل المقتضيات  و الجدير بالذكر ، أنه يجب على كل مستثمر صاحب مشر

ي جاء بها هذا المرسوم أو قيام هذا 
بممارسات استفزازية تجعل صاحب الصفقة هو الأخبر القانونية البر

ع أو الذي   بطلب الفسخ و يلتجر  على القضاء.  يتخلى عن إتمام المشر

 

ةو أبرز مثال على هذه  ي عرضت على المحكمة  الأخبر
ي تتخلص (1)الإدارية بالرباط القضية البر

و البر

كة أنبر  ي كون سرر
 
كة بإيقاف  بدأ الأشغالكليم أبرمت سريان   وقائعها ف ع يوجه أوامر إلى الشر صاحب المشر

ات الأشغال كة بطلب فسخ  الأشغالتجاوزت مدة إيقاف  متتالية ، و بعد أن لفبر سنة ، تقدمت الشر

 بدأ صاحب الأشغالدرهم و أثناء سريان  7.302.470.00المساكن العسكرية بقيمة  الصفقة مع وكالة

وع مع طلب التعويض عن  ار المشر من الطلب فقامت  بها ، فلم تستنع الوكالة هذا النوع اللاحقة الأض 

ي كانت متواجدة بالورش ، و بعد ستيلاءبالا 
كة البر  على معدات الشر

رة ، و   الأشغالبإيقاف  الأوامر مناقشة المحكمة للقضية تبير  لها أن  حملت الوكالة  كانت غبر مبر

كة لفسخ العقد و قضت لفائدتها بتعويض قدر  درهم عن  2.069.918.55ه مسؤولية اضطرار الشر

ار  ي لحقتها و الرب  ح الذي فاتها مع الفوائد  الأض 
 .القانونية البر

 

وع القضية الأمثلةو من  ي من طرف صاحب المشر
ي كون ( 2)  على الفسخ التعسق 

تتلخص وقائعها ف 

كة العقارية للتجهبر  بالرباط أبرمت صفقة مع المكتب ويد المكتب ب  الشر يد لبر  ي للبر
 77.000الوطب 

كات بهونكونغ من أجل تزويدها  قامت  اقالاتفجهاز تليفونيا ، و بعد  كة بالتعاقد مع إحدى الشر الشر

يد قام  المذكورة بالأجهزة ي للبر
وفق المواصفات المتفق عليها ، غبر أن المدير العام للمكتب الوطب 

كة قد عجزت عن تقديم نموذج داخل أجل  بفسخ ي  أيام 10العقد استنادا على كون الشر
المحددة ف 

 . إليها من طرفه الموجه الإنذار 

 

المحدد ، و دفعت  الأجلغبر أن المدعية نفقت ذلك و أكدت أنها وضعت النموذج المذكور داخل      

ة بعد قرار  بالانحراف ي استعمال السلطة لكون المكتب أبرم مباسرر
كة ا ف  لفسخ ، نفس الصفقة مع سرر

 .فرنسية

ة تقنية بواسطة خببر و قد تبت للمحكمة صحة هذا الدفع بعد أن أمرت بإجراء     مختص ، و على  خبر

كة  ي حلت اتصالاتضوء ذلك قضت المحكمة على سرر
يد بأداء  المغرب البر ي للبر

 محل المكتب الوطب 

 
و قد تم تأيد هذا الحكم من طرف المجلس الأعلى أنظر  22/10/98بتاري    خ  96-7القضية عدد  955حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد -(1)

 مجلة قرارات المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا . 

ي حماية الاستثمار ، مرجع  18/03/02بتاري    خ  327الحكم عدد  96-65القضية عدد -(2)
 
ي ، مجال تدخل القضاء الإداري ف

 
منشور عند محمد المزوع

 .  16سابق ، ص 
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درهم  30.000.000.00درهم كما فاتها من رب  ح من الصفقة و مبلغ  5.149.360.08تعويض قدره 

ار الناتجة عن فسخ عقد الامتياز الانفرادي.   كتعويض عن الأض 

ي     
 
المتعاقدين سواء  أن هناك ضمانات قضائية لحماية كل حقوق المستثمرين بجلاءيتضح  الأخبر ف

ام مساطر  لا  الأمر مغاربة أو أجانب ، و  كانوا   اللجوء إلى القضاء، و أن المستثمر  يتطلب سوى احبر

ي يدونها ال يمكن  إلا  وطنيا كان أم أجنبيا لن يقدم على استثمار أمواله
ي دولة الحق و القانون ، البر

 
ف

ي لحقوق الفاعلير  
ي يمكن كسب ثقة المستثمرين  الاقتصاديير   تصور نظام حمان 

، و بهذا النظام الحمان 

ي إيجابياته. للا ثقتهم ا و اقتناعهم بنجاعته و 
 
وطة ف  مشر

 

ي حماية الاستثمار المنازعات الجبائيةدور ثالثا : 
 
 .ف

 

تعتبر السياسة الجبائية إحدى الآليات الأساسية لتدعيم القدرة التنافسية، وكذا ترسيخ مكانة     

يبة كمصدر لجلب الاستثمار، ومهما كانت أهمية النصوص والمواثيق الهادفة إلى جلب الاستثمار  الصر 

ي    ع الجيد يحتاج إلى تنفيذ سليم، وضمان حسن التنفيذ فإن فاعليتها رهينة بكيفية   تطبيقها  ، فالتشر

ع قانونا جيدا، بل لابد  ي أن يصوغ المشر
يتوقف على رقابة قضائية فاعلة ومبدعة، واعتبارا لذلك لا يكق 

ي هذا السياق, عمل القضاء الإداري على حماية ،أن يحط  هذا القانون بالتطبيق السليم
الطرف  ف 

ي هذا الاطار الضعيف من خلال تط
بيق القواعد و الإجراءات بالإضافة الى تدخل القضاء الاستعجالىي ف 

 على الشكل التالىي : 

 

ي للقواعد الجبائية و الإجراءات الشكلية -1
ي الجبان 

ة  :تطبيق القاض  ي بكبر
يتمبر  تطبيق القانون الجبان 

امها الى عدم قبول  ي يؤدي عدم احبر
ي الشكليات الإجرائية وتعقدها والبر

يبية مما يحول ف  الطعون الصر 

ي الموضوع،
ي اعتماد مبدإ التلطيف  الكثبر من الأحيان دون البث ف 

ي الجبان 
ي هذا السياق، حاول القاض 

ف 

ي لتحقيق العدالة
ي التعامل مع بعض الإجراءات و الشكليات غبر المؤثرة على تعزيز الدور الجبان 

 . ( 1) ف 

 

ي لمسطرة فرض  -2
ي الجبان 

ام القاض  يبةاحتر ي تكفلها  :الصر 
يتمتع الملزم بجميع حقوق الدفاع البر

يبة، بحيث يؤدي إهمال هذا الإجراء من طرف الإدارة إلى  ي مسطرة فرض الصر 
الإجراءات المقررة ف 

 .بطلان هذا الفرض من طرف القضاء

ي تحديد القانون الواجب تطبيقه عندما تلجأ       
ي حينما يتدخل ف 

ي الجبان 
ز دور القاض  الإدارة الى  كما يبر

ي حالة فسخ القانون
يبة استنادا إلى قانون غبر واجب التطبيق ف   . فرض ض 

 

ي إطار المنازعة الجبائية -3
 
ي الاستعجالىي الإداري ف

ي الاستعجالىي الإداري يقوم  : دور القاض 
إن القاض 

ي مجال إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل كلما 
ي المنازعات الجبائية، خاصة ف 

ط بدور هام ف  توفر سرر

ي 
ي دعوى الموضوع، وهكذا بأمر ايقاف إجراءات الإكراه البدن 

الاستعجال وجدية الوسائل المثارة ف 

ي معها 
اكة إلى إنهاء نشاطها بشكل نهان  وبرفع الحجز، وهي إجراءات قد يؤدي تنفيذها إذا تعلق الأمر بشر

ء الذي يكون معه  ي
ار اقتصادية واجتماعية. السر تب عن ذلك من أض  ي الاستعجالىي يبر

تدخل القاض 

ي الدعوى
ي انتظار البت ف 

ي لكلا الطرفير  معا ف 
ورة  لحماية المركز المالىي والقانون 

 . ( 2)ض 

 
ي حماية الاستثمار ، المجلة الم -(1)

 
ي ،  مجال تدخل القضاء الإداري ف

 
 . 30( ،ص2004يونيو 30) 1، العدد غربية للمنازعات القانونية محمد لمزوع

ي حماية الاستثمار ،طيب -(2)
 
ي حول : دور القضاء ف

ون   .   https://www.droitetentreprise.com/?p=10815البقالىي ، مقال الكتر

https://www.droitetentreprise.com/?p=10815
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ي حماية الاستثمار رابعا : تدخل الغرفة الإدارية بم
 
 .حكمة النقض ف

 

ي ،        ي المغرنر
والساهرة على حسن تطبيق القانون وتوحيد تعتبر محكمة النقض قمة الهرم القضان 

ي لكافة محاكم المملكة، 
ي عملية تحديث شاملة، بحيث الاجتهاد القضان 

 
انخرطت منذ سنوات ف

جديدة انصبت على تجويد الخدمات والأداء واعتماد التقنيات الحديثة والانفتاح على طاقات قضائية 

مة، كما اعتمدت محكمة النقض خيار التكوين المستمر، والانفتاح  بهدف التلاقح مع الكفاءات المخصر 

ي كافة الملتقيات القانونية الاقليمية والدولية مما حقق لها، 
 
على التجارب المقارنة بالمشاركة الفعالة ف

 لكة المغربية، إشعاعا دوليا مشهودا به. موبواسطتها للم

 

ي حماية ا ان محكمة النقض تتوفر على مكونات كم       
 
ي تلعب دورا مهما ف

من بينها تعدد الغرف البر

ي محكمة النقض
 
 دور بحيث يكمن الغرفة الإدارية ، نجد  الاستثمار ، و من بير  اهم الغرف الموجودة ف

ي حماية الاستثمار هذه الغرفة 
 
ي تشمل  من خلال ف

ي كافة الاختصاصات الموكولة لها قانونا، والبر
 
البت ف

المنازعات الإدارية كمحكمة نقض، أو كمحكمة موضوع بالنسبة لإلغاء صنف من القرارات الإدارية 

ي المادة 
 
المحدث للمحاكم الإدارية، وهكذا سنعرض بعض  41-90من القانون رقم  9المنصوص عليها ف

ي كرستها 
ي هي قبل كل لتوضيح وبيان هذه الحماية القض -وهي غيض من فيض  -المبادئ البر

ائية، والبر

ء تطبيق للقانون.  ي
 سر

 

ي تتدخل فيها الغرفة الإدارية من اجل حماية الاستثمار ،          
نعرض نموذجا و من بير  المنازعات البر

ية بإقامة حائط عازل أمام  ي قيام جماعة حصر 
ي مجموعة ملفات متشابهة وتتلخص وقائعها ف 

يتمثل ف 

الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبعد لجوء أصحاب هذه  مجموعة من المحلات التجارية ذات

ة، بتعويضات  المحلات التجارية إلى القضاء، قضت المحكمة الإدارية بتعويضهم بعد إجراء الخبر

ر اللاحق بكل محل، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية ألغت تلك الأحكام،  متفاوتة حسب حجم الصر 

ي 
 التعويض لا يثبت ألا إذا كان الجدار العازل قد أغلق جميع وقضت برفض طلباتهم بعلة أن الحق ف 

المنافذ المؤدية إلى تلك المحلات، وأنه يمكن الولوج إليها بعد قطع مسافة معينة، إلا أن الغرفة الإدارية 

ر  ي النوازل المعروضة تقوم بدون خطأ، ما دام أن الصر 
كان لها موقف مغاير وهو أن مسؤولية الإدارة ف 

ي سبيل المصلحة  اللاحق
بالتجار المدعير  غبر عادي وخاص، ويتجاوز الحد الذي يمكن تحمله ف 

العامة، وأن محكمة الاستئناف الإدارية، باعتبارها كون إقامة الجدار العازل على النحو المبير  لا يرتب 

ز عناض  ر، أو تبر ي ذلك الصر 
ي الموجب للتعويض، ومن دون أن تحقق ف 

را بالمفهوم القانون  ه، فإنها ض 

ي ال
 ( 1).  موضوعلم تجعل لقرارها أساسا من القانون، وقضت بنقض القرارات الصادرة ف 

 

ي ميدان المنازعات الجمركية  *    
 
ائب غبر (2):  كما أنه ف أكدت الغرفة الإدارية كون إدارة الجمارك والصر 

ي التأكد من صحة وصدق أي بيان أو وثيقة 
ة، وإن كانت تحتفظ بحقها ف  أو إقرار يقدم لأغراض المباسرر

ي الرسوم الجمركية، من 
ي حالة المنازعة ف 

ي الجمرك، فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة ف 
تحديد القيمة ف 

ي الجمرك عند
ة الفنية لتحديد القيمة الحقيقية ف   الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، ومنها الخبر

 

ي الملف  24/04/2014بتاري    خ  39القرار عدد  -(1)
 
 . 250ص  - 77العدد  -منشور بمجلة قضاء محكمة النقض  275/4/3/2012الإداري رقم ف

ي الملف رقم  07/02/2013الصادر بتاري    خ  128القرار عدد  -(2)
 
 .  قرار غت  منشور  - 81/4/1/2011ف
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اد  كما قررت أيضا كون تصنيف البضائع المحددة قانونا على كل  وتطبيق التعريفة الجمركية الاستبر

صنف معير  من البضائع هو مسألة قانون، إلا أن تحديد نوعية البضاعة وطبيعتها لتطبيق التصنيف 

المحدد قانونا، ومن ثمة التعريفة الجمركية المطابقة للتصنيف المذكور يعتبر مسألة واقع يمكن 

اء دون أن  ي شأنها بذوي الاختصاص من الخبر
 
ي للمحكمة الاستعانة ف

 
اء ف يشكل ذلك حسما من الخبر

 (1)مسألة قانون. 

 

ي ميدان التعمت  *    
 
اعات الإدارية بير  الإدارة والمستثمرين، فإن الغرفة  :  أما ف  

وهو مجال خصب للب 

ي بشأن عدم 
ي نهان 

وعية القرار الإداري تزول بصدور قرار قضان  ت كون قرينة مشر الإدارية اعتبر

ي تولد بالتالىي مسؤولية الإدارة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتحققها من 
وعيته، والبر مشر

وع ية قرار إيقاف البناء الصادر عن المجلس البلدي بعد إخضاعه لرقابة القضاء الإداري، عدم مشر

ي التعويض فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون 
 
ر منه ف  . ( 2)وترتيبها أحقية المتصر 

ي الفصل         
 
ي قرار آخر على أنه باستثناء الحالة المنصوص عليها ف

 
من القانون رقم  80كما أكدت ف

ي يمكن فيها للسلطة المحلية الهدم -أي البناء فوق الأملاك العامة  -متعلق بالتعمبر ال 12/90
، والبر

، لا يتم إلا بناء  ي للبناء على نفقة المخالف، فإن كل هدم للبناء المعتبر مخالفا لضوابط التعمبر
التلقان 

ي 
ي يجري تنفيذه ... ورتبت على قيام السلطة المحلية بهدم بناء ف 

 غبر ما ذكر قيام الخطأ على حكم قضان 

ي طلب التعويض عنه 
ر ف  ي حقها، وأحقية المتصر 

ي ف 
ي نزاعات ،  (3) المرفقر

كما أن الغرفة الإدارية، وف 

ة على المستفيد من  ورة فرض ذعبر كة العمران بالتقيد بتدرج الجزاءات وذلك بصر  متشابهة، ألزمت سرر

فسخ عقد البيع بدلا مما كانت تتمسك به قطعة أرضية مخصصة للاستثمار، لمدة معينة قبل القيام ب

ة  ي فسخ البيع مباسرر
كة المذكورة من أن فرض الغرامة قرر لمصلحتها فقط وأن العقد يسعفها ف   . الشر

 

ي مجال الصفقات العمومية:     
 
وط الإدارية العامة، أكدت الغرفة الإدارية  *أما ف فبالنسبة لدفاتر الشر

ي صفقات الدولة، وكون أنه أنها وإن كانت تحتوي على القواعد 
امها ف  ي احبر

ي ينبع 
العامة والأساسية البر

ي العقد على الإحالة عليها، فإن نصوصها تبقر ذات صبغة تعاقدية، أي أنه يمكن 
يجب التنصيص ف 

وط الخاصة العدول عن بعض أحكامها والإبقاء على أخرى، وأن المصادقة على هذا  بمقتض  دفاتر الشر

ي احتسبت النوع من الدفاتر ت
ت كون محكمة الموضوع البر تم بقرار من السلطة المختصة، وبالتالىي اعتبر

وط الإدارية الخاصة فيه تطبيق سليم لعقد الصفقة  ي نفس  (5)غرامات التأخبر على أساس دفبر الشر
وف 

ت كون المنازعة لم تكن ناشئة سوى عن تقدير  القرار أوردت الغرفة الإدارية بأن المحكمة لما اعتبر

ي الحصول 
الإدارة الخاط  لمبلغ الغرامات، وأن هذا التقدير الخاط  لا يمكن أن يحجب حق المقاولة ف 

وبناء على ذلك رفض الطعن  على مستحقاتها داخل الأجل، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما 

 بالنقض. 

 
ي الملف رقم  06/12/2012الصادر بتاري    خ  593قرار عدد  -(1)

 
 . ت  منشور(غ)قرار  89/4/2/2012ف

ي الملف رقم  21/02/2013بتاري    خ  108/2قرار عدد  -(2)
 
 )قرار غت  منشور(.  1181/4/1/2011ف

ي الملف  13/12/2012بتاري    خ  605قرار عدد  -(3)
 
 )قرار غت  منشور(.  1473/4/2/2011رقم الصادر ف

ي الملف رقم  12/12/2013الصادر بتاري    خ  163/1قرار عدد  -(4)
 
 . ()قرار غت  منشور 1656/4/1/2012ف

ي الملف رقم  10/04/2014الصادر بتاري    خ  437/1قرار عدد  -(5)
 
 (. )قرار غت  منشور 2155/4/1/2012ف
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ت  وقد أكدت الغرفة الإدارية دوما كون مبدأ  استمرارية المرفق العام هو من المبادئ العامة وبالتالىي اعتبر

ي أحقية 
 
اع، وحسمت ف أنه لا يجوز التمسك بأن التعاقد كان مع رئيس سابق للجماعة المعنية بالب  

ي الحصول على مستحقاتها 
 
ت الغرفة الإدارية، ، (1)المقاولة المتعاقدة ف وبالنسبة لمحاض  التسليم اعتبر

ي  ان إلى طبيعة ونوعية وحجم الأشغال المنجزة من أن محصر    كانا لا يشبر
ي لي 

التسليم المؤقت والنهان 

ة قد أنجزت الأشغال الموكول إليها  طرف المقاولة، إلا أنهما يتضمنان إشارة ضيحة إلى أن هذه الأخبر

و  وط والمواصفات المتفق عليها بدفبر الشر ي إطار الصفقة، وذلك وفق الشر
 
ط الإدارية القيام بها ف

ي إطار الصفقة 
 
العامة، ومن ثمة فإن حجية المحصر  تنسحب إلى مجموع الأشغال المنجزة سواء ف

ي نفس القرار بأن قيام المقاولة بإنجاز أشغال 
 
ي إطار ملحقاتها، وأكدت الغرفة الإدارية ف

 
الأصلية أو ف

ي غياب
 
وع، وف ام قواعد التعاقد  إضافية، مهما بلغ حجمها، بناء على تكليف من صاحبة المشر احبر

ي اختارت 
ي هذا المجال، لا يخول الإدارة التمسك بوجوب التقيد بها ما دام أنها هي البر

 
المقررة قانونا ف

 (2).التخلىي عنها

 

     * : وط الاستجابة لطلبها أن يكون التأخبر  وبالنسبة لفوائد التأخت  أكدت الغرفة الإدارية بأنه من سرر

ي الأداء منسوبا 
 
رة وحدها، وأن تكون المبالغ المطالب بفوائد التأخبر بشأنها تتعلق بأشغال تم للإدا ف

كما قررت بأن امتناع الإدارة عن الأداء بحجة وجود عيوب يجب (3)،  إنجازها بالفعل وتمت معاينتها 

، سيم ام من الجانبير   
ي توجب حسن تنفيذ الالبر

ا إصلاحها يتناف  وقانون الصفقات والقواعد العامة، البر

وط  وأنه خول للإدارة حق الإصلاح بنفسها أو بواسطة التعاقد مع الغبر على نفقة المقاول، وفق سرر

ي طلب رفع اليد عن 
معينة، إن ثبت امتناع هذا الأخبر عن الإصلاح، وبالتالىي أعطت للمقاولة الحق ف 

ي للأشغال وانصرام أجل ثلاثة أشهر 
 (4). الضمانة البنكية حال ثبوت التسليم النهان 

ي المادتير        
ي قرار آخر كون مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها ف 

كما أكدت الغرفة الإدارية ف 

وط الإدارية العامة لا تتعلق سوى بإمكانية المطالبة بالتعويض أمام الإدارة،  51و 50 من دفبر الشر

ناتجة عن الأشغال الأصلية وليس من شأنها الحد من حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمستحقات ال

 (5). والإضافية 

 

ي الإجراءات التعسفية للإدارة: *      
 
ي إطار حماية المقاولة ف

 
أقرت الغرفة الإدارية أحقية مقاولة (6) وف

ي للضمان 
ار اللاحقة بها جراء قيام الصندوق الوطب  ي الحصول على تعويض مالىي نتيجة الأض 

ف 

 (7). الاجتماعي بالحجز على منقولاتها بدعوى تحصيل مبالغ ومستحقات ثبت كونها أدتها سابقا 

 

ي الملف  08/25/2014الصادر بتاري    خ  600قرار عدد  -(1)
 
 . )قرار غت  منشور( 1111/4/1/2012رقم ف

ي الملف رقم  04/07/2013الصادر بتاري    خ  434/2قرار عدد  -(2)
 
 . )قرار غت  منشور( 361/4/1/2011ف

ي الملف رقم  17/04/2014بتاري    خ  481/1قرار عدد  -(3)
 
 . )قرار غت  منشور( 2646/4/1/2012ف

ي الملف الإداري رقم  61 تحت عدد  30/01/2008قرار صادر بغرفتي   بتاري    خ  -(4)
 
 . ) قرار غت  منشور( 1235/4/1/2006و 1115ف

ي الملف رقم  2015مارس  5الصادر بتاري    خ  415رار عدد ق -(5)
 
ة قرارات محكمة النقض  925/4/1/2012ف  . 143ص  - 24العدد  -منشور بنشر

ي الملف رقم  06/06/2013بتاري    خ  518/1قرار عدد  -(6)
 
 غت  منشور(. )قرار  56/4/2/2012ف

ي حول :  فكت   عبد العتاق -(7)
ون  ي حماية الاستثمار ، مقال الكتر

 
،  دور الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ف

topic-https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t2451  . 

 

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t2451-topic
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ي ختام هذا المطلب، نؤكد على أن القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري 
 
بصفة خاصة يعتبر و المالىي وف

ضمانة أساسية لحماية الاستثمار، لأن هذا الأخبر بدون عدالة لا يحقق الرب  ح فحسب، بل يهدد 

ي , وتهريب رؤوس ا لأموال الرأسمال نفسه، مما يؤدي ليس فقط إلى عدم استجلاب الرأسمال الأجنبر

لذلك يستوجب من الساهرين على إعداد برامج الإصلاح  ،الوطنية والأجنبية الموجودة بالداخل

ي يتعير  عليه مراعاتها عندما يكون بصدد 
ي والمبادئ البر

استحضار الدور المتمبر  الذي يقوم به القاض 

ي من بينها حماية المال العام
ي المنازعات ذات الصلة بالاستثمار، والبر

 
والحفاظ علىي القيم  النظر ف

الأساسية للمجتمع والنهج الديمقراطي للبلد  وهو ما يتعير  معه الحرص على الرفع من مستوى تكوين 

القضاة وحسن اختيارهم لغاية الرفع من جودة الأحكام حبر تحوز ثقة المتقاضير  سواء كانت لفائدتهم 

ي اللازم لتحفبر  الاستثما
 . و حمايته  ر أو ضدهم، وبذلك يتفق الأمن القضان 

 

ي : 
ي تشجيع الاستثمار . المبحث الثان 

 
 الاليات غت  الرسمية لفض المنازعات ودورها ف

 
ي يعرفها العالم اليوم ، فرضت على الدول أن تدعم بنياتها 

إن ما فرضته التحولات الاقتصادية البر

ات الدولية ، و أصبح  الاقتصادية و كذا الحقوقية حبر تكون قادرة على استيعاب جميع مختلف المتغبر

ي لرب  ح رهان التنمية هو الحكامة الاقتصادية و توفبر مناخ ملائم لتنمية و ترسيخ دعائم 
المنهج الحقيقر

ي عمل المغرب على توفبر 
ي و ذلك من خلال بعض الاليات البر

ي و القضان 
ورة الامن القانون  ها من اجل ض 

ورة ملحة ، تحفبر  الاستثمار و جلب المستثمرين الأجانب ، و هو ما  جعل لولوج الى هذه الاليات ض 

اعات اعات التجارية ، و المعروفة بالوسائل البديلة لفض الب    (1)بحيث تعتبر و سيلة من وسائل فض الب  

ي هذا المبحث للحديث عن الوسائل البديلة لفض المنازعات ) المطلب 
، بحيث ستقتصر درستنا ف 

ي ( . الأول ( ، ثم بعد ذلك سننتقل لحديث عن دو 
ي حماية الاستثمار )المطلب الثان 

  ر هذه الوسائل ف 

 

اعات .   المطلب الأول : الوسائل البديلة لفض الت  

 
، وذلك لتلبية متطلبات       

ً
 ملح ا

ً
ي وقتنا الحالىي أمرا

اعات ف  أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل الب  

ي لم تعد المحاكم 
ي  ، بشكل منفرد  قادرة على التصدي لها الأعمال الحديثة، والبر

فمع التطور المستمر ف 

ي بث 
ي المعاملات، وحاجة إلى الشعة والفعالية ف 

التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد ف 

ي ح لها 
من اجل تحسير  مناخ  الخلافات، وتخصصية من قبل من ينظر بهذه الخلافات أو يسهم ف 

يمكن للأطراف من خلالها ة د آليات قانونينشأت الحاجة لوجو بحيث ، الأعمال و تشجيع الاستثمار 

ي المحاكم
 .حل خلافاتهم بشكل سري    ع وعادل وف عّال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة ف 

  

ايدا على صعيد مختلف الأنظمة و من المعلوم       اعات اهتماما مبر  أن تعرف الوسائل البديلة لحل الب  

ي البت و الحفاظ على الشية وما القانونية و القضائية، وذلك لما توفره 
ة من مرونة و سرعة ف  هذه الأخبر

ي إيجاد الحلول لمنازعاتهم
  .تضمنه من مشاركة الأطراف ف 

 
ي الوقت الحاض   ADR Alternative Dispute Resolutionالوسائل البديل ة لف ض المنازع ات ) -(1)

 
( ، أو الطرق المناسبة لفض المنازعات كما تسمى ف

Appropriate Dispute Resolution  "ويعتر عنها أحيانا "فض المنازعات ،Dispute Resolution (DR)  ي يلجأ لها الأطراف
، و هي تلك الآليات التر

 عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف. 
ً
 عوضا
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اعات م      ي والاقتصادي على ونظرا لما تحتله الوسائل البديلة لحل الب  
ي الفكر القانون 

 
ن مكانة بارزة ف

، يعية لتنظيم الوسائل  المستوى العالمي وما شهده العالم مند نصف قرن ويزيد من حركة فقهية و تشر

ي كان من الطبيعي أن تعمل الدول 
ي الحاض  من فعل مؤثر على صعيد التقاض 

 
البديلة ، وما تمثله ف

لك أداة فاعلة لتحقيق ائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذذه الوسجاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن له

  وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق. 

 

 و نظرا لخصوصيات المنازعات التجارية و كذا الوسائل البديلة لحلها ارتأينا معالجتها من خلال ما يلىي : 

 

ي الميدان الفقرة الأولى : التحكيم 
 
 التجاري . ف

 

برجوع الى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية نجدها قد نصت على أنه :"      

اعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول  يجوز للأطراف الاتفاق على عرض الب  

 من قانون المسطرة المدنية ".  327الى  306

 

ي من خ     ع المغرنر
ي قانون المحاكم التجارية إلى إبراز و يهدف المشر

لال تنصيصه على هذا المقتض  ف 

أهمية التحكيم عموما ، و التحكيم التجاري بصفة خاصة ، و التشجيع عليه من خلال التذكبر به ، و 

ي اختصاص المحاكم التجارية . 
ي تدخل ف 

عات البر ي الب  
 (1)رفع كل لبس حول صحته أو جوازه ف 

 

ي ميدان المنازعات التجارية نرى من اللازم و لبيان مدى أهمي    
أن نتطرق بصورة ة التحكيم التجاري ف 

 موجزة إلى ما يلىي : 

 

 أولا : التعريف بالتحكيم و بيان مدى أهميته . 

 

ي    ع على تحديد المقصود لقد عمل ال اعات، وبناء   "بنظام التحكيم"فقه والتشر كأسلوب بديل لحل الب  

ي والفقه  ي    ع المغرنر
ي التشر

عليه سوف نحاول تحديد ما المقصود بنظام التحكيم من خلال ما ورد ف 

ي عقود التجارة الدولية  به المنشغل
 .  بالإضافة الى تحديد أهميته  ف 

 

ي جاء بها القانون رقم  مفهوم التحكيم : -1
المتعلق بالتحكيم و  08-05من بير  المستجدات البر

من ق.م.م بأنه : " ير اد  306الوساطة الاتفاقية ، نجد بأنه قد عرف التحكيم من خلال الفصل 

اع بناء على اتفاق  ي الب  
بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقر من الأطراف مهمة الفصل ف 

ام الأطراف  306ما أن الفصل التحكيم "، ك من نفس القانون عرف مفهوم اتفاق التحكيم بأنه :" البر 

باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة ، تعاقدية أو غبر 

 .  تعاقدية.."

 
كة بابل للطباعة ، -(1) ي الإدريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ، شر  . 138، ص :  1998لى الطبعة الأومحمد المجدونر
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الأستاذ سبق له أن قام بإعطاء تعاريف مختلفة للتحكيم ، حيث ذهب  (1)و الملاحظ أن الفقه     

ي منازعة بواسطة أشخاص يتم "ذهب إلى تعريف التحكيم بأنه  « Motulsky » الفرنسي 
 
التحكيم ف

 ".  اختيارهم كأصل عام، بواسطة أشخاص آخرين وذلك بموجب اتفاق

يقصد بالتحكيم تحقيق العدالة الخاصة، وهي إليه "فعرف التحكيم بأنه  Jean Robert أما الأستاذ    

وفقا لها يتم سلب المنازعات من الخضوع لولاية القضاء العام، لكي يتم الفصل فيها بواسطة أفراد عهد 

ي واقعة الحالإل
 
 ". يهم بهذه المهمة ف

ي حير  عرف الأستاذ    
 
التحكيم بأنه النظام الذي بمقتضاه تخول الأطراف  « M. De Boisseson » ف

ي المنازعات المتعلقة بهم
 
 .المعنية للمحكمير  بحرية بواسطتهم، مهمة الفصل ف

ي مسألة تتعلق بير  طرفير  أو "التحكيم بأنه  R.DAVIDبينما عرف الأستاذ     
 
آلية تهدف إلى الفصل ف

والذين يستمدون سلطتهم من  -المحكم والمحكمير   –عدة أطراف بواسطة شخص أو عدة أشخاص 

ي المنازعة بناء على هذا الاتفاق، دون أن يكونوا مخولير  بهذه المهمة من قبل 
 
اتفاق خاص و يفصلون ف

 ". الدولة

ي ينشأ من الاتفاق بير  "أما الأستاذة حفيظة السيد الحداد فتعرف التحكيم     
بأنه نظام خاص للتقاض 

ي المنازعات القائمة الأطراف المعنية ع
 
لى العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغبر بمهمة الفصل ف

ي به
 " . بينهم بحكم يتمتع بحجية الأمر المقض 

 

وك لحرية       ي اللجوء الى التحكيم ، إلا أن هذا النوع من القضاء الخاص غبر مبر
و رغم حرية الأطراف ف 

ي هذا المجال بهدف  الأطراف المعنية بالأمر ، و إنما يتم وفق الأحكام
ع ف  الموضوعة من قبل المشر

ي 
ط التحكيم ف  ي يسمح فيها للمتعاقدين بإدراج سرر

وط إجرائه و ممارسته ، و كذا المجالات البر تحديد سرر

مونها فيما بينهم  ي يبر
 . العقود البر

 

ي عقود التجارة الدولية : -2
 
ي الوقت الحاض  أهمية  مدى أهمية التحكيم التجاري ف

يكتسي التحكيم ف 

ي 
ة بالتعقيد و ( 2)بالغة سواء على المستوى الوطب  ي المعاملات التجارية المتمبر 

أو الدولىي ، خصوصا ف 

 التخصص و العلاقات الدولية . 

 

ي كونه يشكل عدالة سريعة و غبر مكلفة ، و   Y.Guyonو قد أجمل الفقيه الفرنسي    
مزايا التحكيم ف 

افعير  الأغنياء و الذين عدال
ف المخصصة للمبر ا عدالة البر ه أيضا بالشعة و أخبر ة بجودة عالية ، و تمبر 

 . ( 3)مثل المرض  الذين يفضلون المصحات الطبية الخاصة على المستشفيات العمومية 

 

اع أو حبر عند بدايته ،  بل و حبر و من بير  فوائد التحكيم أيضا أن الطرفير  يختاران حكامهما قبل الب  

اع و القانون المطبق خاصة إذا كان التحكيم بير    
أثناء عرضه على القضاء و يحددان موضوع الب 

 لدوليتير  مختلفتير  ، و يمكنهما أنشخصير  طبيعيير  أو اعتباريير  لا يخضعان لقانون و احد أي تابعير  

 فيذية ، كما يمكنهم تفقا  على عدم استئناف الأمر الصادر بتذييل حكم المحكمير  بالصيغة التني

 
اعات -(1)  

 
ي حول الوسائل البديلة لحل الت

 
ون

ر
 .  topic-https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t1329مقال الكت

 .  30-29التجارية ، مرجع سابق ، ص للمزيد من التفصيل انظر : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات -

 .  31عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص -(2)

)3(-Yves.GUYON , Droit des affaires , Economica ,10 éme Edtion ,1998,P :827 . 

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t1329-topic
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تذييله بالصيغة التنفيذية ، و ذلك أن يتفقوا على تنفيذ الأمر الذي يصدره المحكم حال صدوره و بدون 

اب  ي المعاملات التجارية ، و خاصة ما تعدى منها حدود البر
 
ربحا للوقت الذي أصبح العنصر الأساسي ف

ي . 
 الوطب 

ي مرتبة واحد بالنظر الى أن هاتير     
 
و نجد بعض الفقه جعل التحكيم و القضاء الاستعجالىي ف

ي الم
 
 . (1)نازعات المثارة بير  الأطراف المؤسستير  تهدفان إلى سرعة البت ف

 

و تجدر الإشارة الى ان التحكيم التجاري الدولىي لا ينتصب منافسا لأي قضاء رسمي و لا يزاحم  أية 

ي حل المنازعات بطريقة سريعة و فعالة ، مما حدا بالبعض 
 
مؤسسة قضائية رسمية بل يساعد القضاء ف

تجاري الداخلىي الذي يسلب من القضاء الرسمي للدولة إلى اعتباره قضاءا أصيلا على خلاف التحكيم ال

 . ( 2)بعضا من اختصاصاته 

 

 ثانيا : تميت   التحكيم عن بعض الأنظمة المشابهة . 

 

القضاء هو الطريق الأصيل والطبيعي لحل المنازعات إذ يلجأ إليها الكافة ولا : التحكيم والقضاء -1

ي القضاء يمتنع عن المثول أمامها الكافة إلا ما 
إستثناه القانون أو أي إتفاقية ملزمة لها قوة القانون وف 

ي المنازعات بموجب القانون ، أما التحكيم فهو 
هنالك قضاة معينون من قبل الدولة يقومون بالفصل ف 

اع عن طريقه ويقومان بتعيير  محكم أو   
اع يتم حل الب  ي العقد أو الب  

ي بموجب إرادة طرف 
طريق إستثنان 

 للقواعد أو القانون الذي أكبر مهمت
ً
ي وملزم وفقا

اع فحسب وقرارهم الصادر نهان  ي هذا الب  
هم الفصل ف 

ي كونهما جهات مختصة للحل ، و ان إحتكما إليه
عات الا انهما  القضاء و التحكيم يتفقان ف  المب  

ي تشبيلجاء اليه اطراف ا  هو جهة رسمية القضاء بحيث ان يختلفان 
 من اجل فض منازعتهم البر

ي مختلف الفروع منها العقارية و المدنية ، شؤون الاسرة ، التجارية
و ، الادارية ، الاجتماعية ...  بينهم ف 

و احكامهم و المجلس الأعلى لسلطة القضائية ختصير  يعينون من طرف يقوم بهذا المهام قضاة م

الاطراف ، و يكون ع بالاتفاق م ينشأ  ثانويقرارتهم الزامية التنفيذ بقوة القانون اما التحكيم يعد قضاء 

اع الدولة مضيفة ، و  اع  اطراف الب   ي اختيار الجهة المستثمر ، و الاطراف الب  
التحكيم لهم الحرية ف 

ي نزاعهم ، كما ان محكمة التحكيم لها اختصاصات محددة تنظر فقط 
المختصة بالتحكيم البر تنظر ف 

اعات المتعلقة بالتجارة دول ي الب  
ي  غبر الزامية تنفيذ على الدولة  ارتها ان قر  ية كما ف 

ي تكون طرف ف 
البر

ي حالة ما اذا لهذه 
ي توقيف قرار التحكيم ف 

ي التابع لهذه الدولة له السلطة واسعة ف 
اع اذ ان القاض  الب  

ي كونه يمس النظام العام
 .  الدولة رأيها ف 

 

تيار الموفق أو الموفقير  الوساطة تختلف عن التحكيم وعلى الرغم من أن إخ :التحكيم والوساطة -2

ي التحكيم إلا أن دور الوسيط يقتصر على تقديم المساعدة وتقريب 
اع كما ف  ي الب  

يتم بحسب إرادة طرف 

 للحل كما لا يقوم بعقد جلسات رسمية بل يعقد إجتماعات ولقاءات فردية 
ً
وجهات النظر وصولا

ي الموضوع إلا على ما إتفق 
. وثنائية ولا يقوم بإصدار قرار ف   عليه المتنازعير 

 
ي ، العدد -(1)

اب : نظرات حول القضاء المستعجل ، مجلة الملحق القضان   .  5و 3، ص  2003، مارس  36مصطف  التر

ي تمس-
اب بالقضاء المستعجل تلك الاختصاصات المسندة لرئيس  المحكمة الابتدائية أو التجارية بمقتض  نصوص خاصة التر

ر
جوهر   و يقصد الأستاذ الت

ي الجوهر . 
 
ي الأمور المستعجلة المساس بما يمكن أن يقتض  به ف

ي تحرم على قاض 
 الحق ، خروجا عن القاعدة التر

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ، مرجع سابق ، ص -(2)  . 139محمد المجدونر
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 أو :  التحكيم والصلح-3
ً
 قائما

ً
ك بموجبه الصلح يعرف بأنه عقد به يحسم المتنازعان نزاعا  يبر

ً
محتملا

 من إدعاءاته على وجه التقابل لإرضاء الآخر، وقد يقوم المتنازعان بتعيير  من يقوم بدور 
ً
أي منهما جزءا

المصالح وقد يتدخل المصالح أو المصالحير  من تلقاء أنفسهم بعكس التحكيم الذي يتم تعيير  

اع أو حسب الإتفاق وينظر المحكمو  ي الب  
 
 للقانون أو قواعد المحكمير  بواسطة طرف

ً
اع وفقا ي الب  

 
ن ف

 . العدالة

 

 . ثالثا : أنواع التحكيم التجاري و المسطرة المتبعة بخصوصه

 

إذا كان التحكيم التجاري يهدف إلى تسوية المنازعات القائمة أو المحتملة بواسطة شخص أو عدة    

ي مجال
 
اع أو بواسطة هيئة مختصة ف التحكيم ، فإنه قد يكون  أشخاص معينير  من طرفهم أطراف الب  

أيضا تحكيما تجاريا داخليا إذا كان أطرافه داخل دولة معينة أو تحكيما تجاريا دوليا إذا كانت أطرفه من 

دولة مختلفة ، لذلك سنتطرق إلى الحديث عن أنواع التحكيم التجاري و كذا الى المسطرة المتبعة 

 . بخصوصه

 

   أنواع التحكيم التجاري : -1

 

لتجاري يرى بعض الفقه أن معيار التميبر  بير  التحكيم االتحكيم التجاري الداخلىي و الدولىي : -أ   

اع يمس مصالح التجارة الدولية  اع ، فإذا كان الب   الدولىي و التحكيم التجاري الداخلىي يقوم على طبيعة الب  

اع مقتصرا على نزاع ذي صبغة و طنية ، فإن التحكيم  ، فإن التحكيم يكتسي طابعا دوليا ، و إذا كان الب  

يكتسي طابعا داخليا و طنيا ، فلا جنسية الأطراف و لا محل إدراء التحكيم و لا جنسية المحتكمير  تؤثر 

 على طبيعة التحكيم . 

   

ي المواد التجارية هو الذي يتناول العلاقات الدولية    
و هناك من الفقه من يعتبر أن التحكيم الدولىي ف 

ي أو الداخلىي أن لهذا 
ه للتحكيم الوطب  ي معرض تميبر 

الخاصة ، و يرى الأستاذ أحمد شكري السباعي ف 

ي الداخلىي يخ
ضع لقواعد التحكيم التميبر  أهمية قصوى تتجلى حسب قوله :" حيث إن التحكيم الوطب 

ي قانون المسطرة المدنية ، أما التحكيم الدولىي فيخضع لقواعد القانون الدولىي 
المنصوص عليه ف 

ي ، و خاصة المادة  المنظم للوضعية المدنية للفرنسيير   1913غشت  12من قانون  13الخاص المغرنر

دولية المنظمة ، و هذه مسألة و الأجانب بالمغرب الذي سبق بيانها كذلك ، كما أن هيئات التحكيم ال

جوهرية و هامة تعلق اختصاصها غالبا على دولية العلاقة التجارية ، فإن لم تكن هذه العلاقة التجارية 

اعات الداخلية " ي الب  
اع لعدم اختصاها بالنظر ف  ي الب  

 . (1)الدولية ، رفضت الهيئة النظر ف 

ي اطار ا       
لفصول المخصصة للتحكيم قد تناول تنظيم التحكيم و إذا كان قانون المسطرة المدنية ف 

ي قد تدارك هذا الفراغ من خلال  ع المغرنر
الداخلىي فقط دون التطرق الى التحكيم الدولىي ، فإن المشر

ي  08-05القانون رقم : 
ي هذا الاطار فقد خصص الفرع الثان 

المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، و ف 

إلى تحديد مفهوم التحكيم الدولىي بنصه على أنه  327-40بمقتض  الفصل من القانون السالف الذكر 

:" يعتبر دوليا ، حسب مدلول هذا الفرع التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية و الذي يكون 

  لأحد أطرافه على الأقل أو مقر بالخارج " . 

 
 .  34ة ، مرجع سابق ، ص ر ، القضاء التجاري و المنازعات التجاريعبد الرحيم بحا -(1)
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ينص على أنه :" تطبق  08-05من القانون  327-29و علاقة بالتحكيم التجاري الدولىي ، فإن الفصل 

ي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها 
 
مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولىي دون الاخلال بما ورد ف

 ". من طرف المملكة المغربية و المنشورة بالجريدة الرسمية 

 

ي و النظامي : -ب
ر
ي عرف عليها التحكيم هي أن يتفق التحكيم التجاري الاتفاف

إن الصورة الغالبة البر

ي نزاع معير  قائم أو سيقوم على كل جزئيات و دقائق التحكيم ، فيعينون باتفاقهم المحكمير  
 
الأطراف ف

ي تنظمه   و هذا هو ما يعر 
ه الإجراءات البر ف بالتحكيم الخاص ، و هذا و طريقة التحكيم و يضعون لسبر

ي شخص المحكم و الطمأنينة لتقديره السليم ، و هو نوع غالبا ما 
 
الأخبر يجعل كأساس له مبدأ الثقة ف

ي 
 
ي اطار العلاقات الداخلية ، أما بالنسبة للمعاملات الخارجية فالملاحظ أن التحكيم قد أصبح ف

 
يسود ف

 جان أنشئت لهذه الغاية . ظلهم يأخذ طابعا نظاميا تسهر عليه منظمات و ل

 

ي مجال التحكيم التجاري هناك محكمة التحكيم التابعة للغرفة      
 
و من بير  أهم الهيئات الدولية ف

ي تأسست سنة 
، ووضعت من بير  أهدافها مساعدة الأطراف على  1919التجارية الدولية بباريس البر

اعات الدولية ذات ا ي   م ،لطابع التجاري عن طريق التحكيحل الب  
 
و نظرا  لأهمية عقود الاستثمار ف

قطاعات معينة بالنسبة للدولة المضيفة للاستثمار و للمستثمرين على حد سواء ، بذلت العديد من 

الجهود الدولية من اجل تنظيم مثل هذه العقود على شكل عقود نموذجية موحدة تطبق بغض النظر 

ي طليعة ه
ي ف 
اته العقود عقود المقاولات و البناء و التشييد و التجارة عن أطرافها و مكان تنفيذها ، و يأنر

الخارجية ، و بالفعل فقد نجحت الجهود الدولية التوصل إلى عدة عقود كان أهمها ما يسم عقد 

 ( و عقد البوت . Fédération International des Ingénieur )FIDIK الفيديك

 

ي ، أحدث المركز الدولىي للتوفيق و التحكيم بالرباط الذي تحتضنه غرفة     
و على المستوى الوطب 

ي سليم 
التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط ، و يهدف هذا المركز إلى إقامة نظام تحيكم مؤسسانر

ي المنازعات و الحفاظ
على أسرار  تراعي فيه أحكام القانون و الأعراف التجارية و سرعة الفصل ف 

اع وفق مسطرة  ي الب  
عة البت ف  المحاكمة و تقديم التسهيلات الإدارية للمحكمير  أو الموفقير  لضمان سرر

ي المنازعات التجارية الناشئة بير  التجار سواء كانوا 
مبسطة و سريعة ، و إجراء التوفيق أو التحكيم ف 

امتهم أو مقرهم الاجتماعي ، كما يختص أشخاصا طبيعيير  أو معنويير  أيا كانت جنسيتهم أو عملهم أو إق

اعات الدولية الناشئة عن علاقات تجارية أو مالية سواء  ي الب  
هذا المركز بإجراء التوفيق و التحكيم ف 

كانت الدولة أو المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية طرفا فيها أم لا ، و ذلك طبقا للقوانير  

 ( 1). الجاري بها العمل 

 

ستوى مدينة الدار البيضاء ، أحدث مؤخرا مركز التحكيم و الوساطة التابع لغرفة التجارية و و على م   

اعات القائمة بير  التجار و   
الصناعة و الخدمات الدار البيضاء من ثلاثة محكمير  و يختص بالفصل الب 

 كذا بالوساطة فيما بينهم . 

ي الفصل  بهذا التميبر  بير  التحكيم 08-05وقد أخذ القانون رقم    
ي  ف 

من   319الخاص و المؤسسانر

 هذا القانون . 
 

 و مايليها .  37عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص -(1)

ي ظل الاتفاقيات و العقود و الاستثمار و مخاطره على التنمية الاقتصادية -
 
ي محمد درادكه ، أهمية التحكيم التجاري ف

 
 .  1359، ص  2011، سنة لاف
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ي التحكيم التجاري : -2
 
ي بداية هذا المطلب انه صدر المسطرة المتبعة ف

 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك ف

ة قانون رقم  ي الآونة الأخبر
 
ي بتنظيم مسطرة  08-05ف

يتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، و قد عب 

بيان مختلف مراحل هاته المساطر منذ بدايتها إلى التحكيم الداخلىي و كذا الدولىي و هو ما يدفعنا إلى 

 نهايتها . 

 

ي للأطراف شكلير  من أجل سلوك مسطرة أشكال الاتفاق التحكيم التجاري : -أ ع المغرنر
خول المشر

 التحكيم : 

ط التحكيم ، بحيث يتفق أطراف العقد الأصلىي سواء كان عقدا مدنيا أو *الشكل الأول :  و هو بند أو سرر

تجاريا على أن كل ما ينشأ من نزاع حول تفسبر هذا العقد أو تنفيذه يحل بواسطة محكمير  ، و هو عقدا 

م فيه أطرف عقد بأن يعرضوا على  316ما نص عليه الفصل  من ق.م.م ، لأنه:" الاتفاق الذي يلبر 

ي قد تنشأ عن العقد المذكور " . 
اعات البر  (1)التحكيم الب  

ي : 
 
حكيم الذي هو اتفاق الخصوم على عرض نزاع قائم بينهم أو نشأ بينهم و هو عقد الت*الشكل الثان

ط لقيام عقد التحكيم على حكم أو هيئة تحكيمية بدلا من عرضه على مؤسسة قضائية رسمية  ، و يشبر

وط موضوعية و أخرى شكلية .   توافر سرر

وط و أركان العقد بصفة عامة بمعب  أ   وط الموضوعية هي نفس سرر نه يجب أن يقوم فبالنسبة للشر

ي دائرة 
وعا و داخلا ف  عقد التحكيم على الرض  و أهلية الخصوم ، و أن يكون محله موجودا و مشر

ي يمكن أن تشوب 
وع ، و أن يكون الرض  خاليا من العيوب البر ي على سبب مشر

التعامل ، و أن يبب 

 الإدارة. 

ط الكتابة و ف   ي سرر
وط الشكلية ، فإنها تتمثل ف  من ق.م.م  307ق ما ينص عليه الفصل و بالنسبة للشر

اع ، و اسم المحكم أو المحكمير  ، و   
ي العقد تحت طائلة البطلان إلى موضوع الب 

، و يجب أن يشار ف 

ي حال إغفال تحديد  308تحديد أجل لإصدار حكم المحكمير  حسب مقتضيات الفصل 
من ق.م.م و ف 

تهم بمرور ثلاثة أشهر من تاري    خ تبليغ ذلك الأجل ، فإن المحكمير  يستنفدون صلاحياتهم و سلطا

 (2)تعيينهم . 

 

اع الآجال و حكم المحكمي   : -ب ي مسطرة التحكيم التجاري أثناء نظر الب  
يتبع الأطراف المحكمون ف 

اع المعروضة على  الإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم الابتدائية او المحاكم التجارية بحسب طبيعة الب  

 هيئة التحكيم ، و ذلك حفاظا على حقوق الأطراف ، لكون هذه الإجراءات تتعلق بضمانات أساسية لا 

ي ذلك ما داموا قد 
يجوز التنازل عنها ، إلا إذا  اتفق الأطراف على خلاف ذلك ، فلهم كامل الصلاحية ف 

ع تحت تصرفهم ، وليسوا منصبير  لتولى مهام  ي وضعها المشر
تنازلوا باختيارهم عن الضمانات البر

اع من إدارة الطرفير  اللذين اتف  
ي هذا الب 

قا إلى الالتجاء الى القضاء و استمدوا صلاحيتهم للفصل ف 

 . ( 3)مسطرة التحكيم ، و لهذا فلا تصدر أحكامهم باسم جلالة الملك 

 
 و ما يليها .  40للمزيد من التفصيل أنظر : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعة التجارية ، مرجع سابق ، ص -(1)

ي الادريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب ، م-(2)  . 145رجع سابق ،ص محمد المجدونر

ي العقود التجارية لم يكن موفقا ،لأن التجارة تقوم على الش -
 
ي عقد التحكيم ف

 
ط الكتابة ف اطه شر

ر
ي باشت ع المغرنر

عة و ابرام يرى بعض الفقه أن المشر

ي أقرب وقت توخيا لتحقيق الرب  ح 
 
ي هذا الأمر ، عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و الصفقات ف

 
 . 42المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص ، راجع ف

ي هذا الأمر  : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص -(3)
 
 .  45راجع ف
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ي الأحكام التحكيمية : -ج
 
لا تقبل الا حكام التحكيمية بأي حال من الأحوال الطعن طرق الطعن ف

من ق .م.م ، إلا ما ورد من حق طلب إعادة النظر أمام المحكمة  327.34بالطرق العادية طبقا للفصل 

ي القضية ، و لو لم يتم فيها التحكيم حسبما نص عليه الفصل 
 
ي قد تكون مختصة ف

من نفص  326البر

القانون ، و لكن الذي يقبل الطعن بالاستئناف أو بالنقض هو الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم 

 در عن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف . المحكمير  الصا

ي الفصول      
 
ي ف ع المغرنر

من ق . م .م السابقة لم يتطرق لمسألة بطلان  327الى  306و إذا كان المشر

ي الفقه يذهب إلى جواز دعوى بطلان المحكمير  أمام القضاء 
 
الأحكام التحكيمية ، فإن الرأي الراجح ف

ي    ع إلى تحديدها حصرا . العاد  ( 1)ي إذا ارتكزت على أسباب جوهرية يعمد التشر

 

ي مواجهة منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية : -د
 
إن الأحكام التحكيمية تبقر بدون أية فعالية ف

الأطراف إذا لم يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء ، و تختلف مسطرة تذييل المقررات 

 التحكيمية الوطنية عن تلك المقررات التحكيمية الأجنبية . 

 

ي المادة التجارية : 
 
إن أحكام المحكم *مسطرة منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الوطنية ف

ي الميدان التجاري لا يصبح نافذ المفعول ، إلا بإعطائه الصيغة التنفيذية من 
الصادر داخل المغرب ف 

ي دائرتها أو الرئيس الأول لمحكمة  طرف رئيس المحكمة
ي ينفذ الحكم التحكيمي ف 

التجارية المختصة البر

اع التجاري معروضا على محكمة الاستئناف التجاري و تم عرضه على  الاستئناف التجارية إذا كان الب  

 (2)المحكمير  بناء على اتفاق الأطراف . 

ي الفصل كما أن اختصاص رئيس المحكمة التجارية بهذا الشأن يخ   
وط المضمنة ف   320ضع لنفس الشر

 (3)و ما يليها من ق .م .م . 

 

ي المادة التجارية : 
 
ي القانون رقم *منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الأجنبية ف

الجديد ف 

نت ق .م.م أنه أنر بتنظيم جديد لما يعرفه  327الى  306المعدل لمقتضيات الفصول  05-08

ي بالتحكيم التجاري ال
يعي ف  هذا الباب ، و بالتالىي أصبح هناك تنظيم خاص  دولىي ليسد الفرغ التشر

 للتحكيم الدولىي . 

ي تبذلها المنظمات و الهيئات الدولية لإقرار نظام التحكيم الدولىي حبر    
ي اطار المجهودات البر

و ف 

اف بال مقررات يكون لهذا الأخبر مفعوله و أهميته صدرت معاهدات و اتفاقيات من اجل الاعبر

 (4)التحكيمية الأجنبية و تنفيذها . 

 

ي الآمر أنظر : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص -(1)
 
 و ما يليها .  46للتفصيل ف

ي فقرتيه الثالثة و الرابعة .  327.31و هو ما اقره الفصل -(2)
 
 ف

ي الادريسي ، المحاكم  -(3)  . 150 التجارية بالمغرب ، مرجع سابق ،صمحمد المجدونر

ورتها قابلة للتنفيذ بالمغرب الى احكام الفصل الثا-(4) لث من و قد أكدت محكمة النقض على أن :" المقررات التحكيمية الأجنبية تخضع فيما يهم صت 

ي  19/20/1960المصادق عليه من طرف المغرب بمقتض  ظهت   09/06/1958اتفاقية نيويورك الصادر بتاري    خ  ي تجعل تنفيذ المقرر التحكيمىي الأجنتر
التر

ي موضوع الفص
ي هذه الحالة للقانون الوطت 

 
اب المستدل فيه المقرر ، مما يدل على إسناد الاختصاص ف ي التر

 
من  320ل خاضع لقواعد المسطرة المتبعة ف

ي الملف التجاري  19/01/2000صادر بتاري    خ  60ولىي ، قرار عدد من ق م م يهم التحكيم الداخلىي و الد 320ق م م ، و أن أجل الإيداع موضوع الفصل 
 
، ف

 .  425، ص :  56قضاء المجلس الأعلى ، العدد منشور  709/98عدد 

 و ما يليها .  5انظر كذلك ، عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص 
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ي 
 
 الميدان التجاري . الفقرة الثانية : الوساطة و الصلح ف

 

ي تعتبر من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات هناك الوساطة او ما 
الى جانب مؤسسة التحكيم البر

يسم بالوساطة الاتفاقية و الصلح ، و بفضل التعديلات الأخبر لقانون المسطرة المدنية تم إحداث 

اعات بصفة و دية  .   هاته الوسائل لحل الب  

 

 لاتفاقية . أولا : الوساطة ا

 

ي قانون المسطرة المدنية بمقتض  القانون رقم 
 
 08.05لقد تم التنصيص على نظام الوساطة الاتفاقية ف

ي حديث للوسائل البديلة لحل المنازعات إلى جانب 
، و أصبح المغرب بالتالىي يتوفر على إطار قانون 

 التحكيم . 

 

ق م م على أن الوساطة الاتفاقية هو من  327.59لقد نص الفصل مفهوم الوساطة الاتفاقية : -1

اع على وسيط .  م فيه أطراف نزاع ناسر  بعرض هذا الب    الاتفاق الذي يلبر 

و تشكل الوساطة الاتفاقية مرحلة متقدمة من التفاوض تتمبر  بمشاركة من الوسيط يعمل على تيسبر    

التوصل إلى تسوية مناسبة لإنهاء و إيجاد الحلول الممكنة بير  الطرفيير  المتنازعير  ، و مساعدتهما على 

اع ، و هي بهذا الشكل تنبع من سلطان إرادة الخصوم ، و تهدف إلى إعادة ربط الاتصال بينهم ،  الب  

ي إنعاش الحوار و إعادة 
ربط بواسطة طرف ثالث محايد لا يتمتع بسلطة القرار ، و لكنه يساهم ف 

 الوساطة كالتالىي : العلاقات الاجتماعية و تبقر الأهداف المتوخاة من 

ي اللجوء إليها و للشية و لكفاءة الوسيط الذي يعمل حسب -
تخضع الوساطة لحرية الخصوم ف 

 الأخلاقيات المعمول بها ، كما أنها تتطلب حسن نية الخصوم و صدقهم . 

ي منح الخصوم -
اع كما تسمح للقاض  تهدف إلى السماح للأطراف بالوصول إلى حسن حل لفض الب  

ي تعيق علاقتهم . أنفسهم ف
اع بعد تجاوزهم للصعوبات البر  رصة التوصل إلى إنهاء الب  

اع و إعادة الحوار و تبادل - يرات للب   ات و تبر الوساطة تسمح لكل طرف الإدلاء للأخر بما لديه من تفسبر

 الآراء و الحفاظ على العلاقات المستقبلية . 

 

فيما  08.05خصائص ، من طرف القانون رقم اللقد تم تحديد هاته  خصائص الوساطة الاتفاقية : -2

 يلىي : 

ي اختيار الوسيط ) الفصل -
 (.  327-55حرية الأطراف ف 

اع ) الفصل - ي تسهيل إبرام صلح أطراف الب  
 (.  327-56تكمن مهمة الوسيط ف 

اع - اع إلى القضاء أو بعد وضع هذا الأخبر يده على الب    
) الوساطة الاتفاقية يمكن أن تقع قبل رفع الب 

 ( . 327الفصل 

اع - ي الب  
إن إجراءات الوساطة الاتفاقية تطبعها الشية أثناء قيام الوسيط بمهمة الوساطة بير  طرف 

 ( .  327-66)الفصل 

 

ي خصائها عن الأولى ، و ذلك 
ي تختلف ف 

و الى جانب الوساطة الاتفاقية نجد الوساطة القضائية البر

اف المحكمة و بعد موافقة  الأطراف.  بكونها تتم تحت إسرر
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من ق م م على أنه :" لا  327-56لقد نصت الفقرة الثانية من الفصل  مجالات الوساطة الاتفاقية : -3

امات و العقود ،  62يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة ، مع التقيد بمقتضيات الفصل  من قانون الالبر 

وط أو المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح ، و لا يجوز إبرامه إلا مع مر  اعاة التحفظات أو الشر

يف المذكور " .  1104إلى  1099الحدود المقررة لصحة بموجب الفصول من   من نفس ظهبر الشر

 

اعات سواء كانت مدنية أو تجارية أو أسرية    ي جميع الب  
 
و على العموم ، فإن الوساطة يمكن أن تجرى ف

أو اجتماعية ما لم تكن هاته المنازعات تتصل بالنظام العام ، و تجد الوساطة الاتفاقية مجالها الخصب 

ي الميدان التجاري على اعتبار أن هذا الميدان يراهن على الشعة و الش 
 
ي حل منازعاته و ف

 
ية و الفعالية ف

 من الأمثلة على ذلك : 

كة التجارية . - ي سرر
 
كاء ف  منازعات الشر

 فسخ العقود التجارية . -

وعة . -  منازعات المنافسة الغبر المشر

اع . -  منازعات تتعلق استغلال براءة الاخبر

ي تنفيذ العقود . -
 
 منازعات عدم تنفيذ او التأخبر ف

 منازعات الاستهلاك . -

ي  05-08و الملاحظ أن القانون رقم    
لم يحدد بدقة مجالات الوساطة كما فعل عند سرده للحالات البر

ي يجوز فيها الصلح ، إلا 
ط الوحيد لا يجوز فيها التحكيم ، مكتفيا بالإحالة على الحالات البر أن الشر

ي تتصل بال
امه أن لا تشمل الوساطة الاتفاقية المسائل البر  (1)نظام العام . الذي يتعير  احبر

 

ي النظم المشابهة لها : -4 
ر
تندرج الوساطة الاتفاقية ضمن الوسائل تميت   الوساطة الاتفاقية عن باف

ايدا بحيث  البديلة لحل المنازعات التجارية أو ما يعرف بالعدالة الموازية ، و أصبحت تعرف إقبالا مبر 

طة ، فهي تهدف إلى محاولة تقريب و جهات أصبح التحكيم لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ طريق الوسا

نظر الطرفير  و إيجاد حلول بديلة أمامهم و ينتج عن ذلك قابلية الاتفاقات الناشئة عنها للتطبيق من 

ي ، لكونهم هم الذين توصلوا إليها بمحض إرادتهم و لم تفرض عليهم من جهة 
لدن الأطراف بشكل تلقان 

ي تتمبر  ب
ها الوساطة جعلتها تختلف عن بعض النظم كالتحكيم و ما كان أخرى ، فهذه الخصوصيات البر

 يعرف بالتسوية الودية و الصلح . 

 

قد تم التنصيص على التحكيم و الوساطة الاتفاقية بمقتض  قانون الوساطة الاتفاقية و التحكيم : -أ

ي مع الوساطة فيما يلىي :  05.08رقم 
 ، و على عذا الأساس فإن التحكيم يلتقر

 اع سواء أن كان تحكيما او وساطة اتفاقية.  وجود طرف  ثالث يعمل على حل الب  

  ط تحكيم ي شكل عقد أو سرر
ء بالنسبة للوساطة يأخذ التحكيم شكلير  إما يكون ف  ي

، و نفس السر

ي تتخذ شكلير  : 
 البر

م بمقتضاه الأطراف بأن يعرضوا - ي الاتفاق الأصلىي ، يلبر 
ط وساطة ، و يتم التنصيص عليها ف  سرر

ي قد تنشأ عن الاتفاق المذكور . على الو 
اعات البر  ( 2)ساطة الب  

 

ي الآمر انظر  : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص  -(1) 
 
 .  57و  56و  55للتوسع ف

 من قانون المسطرة المدنية .  327-61الفصل -(2)
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اع ، و يمكن إبرامه حبر أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة -           (1)عقد وساطة و ذلك بعد نشوء الب  

  ، يكتسي الصلح المتوصل إليه بخصوص الوساطة إلى جانب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره

ي به بخصوص موضوعه ، و لا بد من تذييله بالصيغة التنفيذية حبر يصبح 
ء المقض  ي

قوة السر

 ( 2)للتنفيذ .  سندا قابلا 

  . ي لها علاقة بالنظام العام
 لا يجوز سلوك التحكيم و الوساطة بخصوص المسائل البر

 فيتمثل فيما يلىي : 
 أما أوجه الخلاف بير  النظامير 

  اع ، على خلاف الوسيط ي الب  
 
أن المحكم أو هيئة التحكيم تملك سلطة اتخاذ القرار و الحسم ف

التواصل و التفاوض لإيجاد حل الذي ليست له هذه السلطة ، حيث يقتصر دوره على تيسبر 

اع .   يساعد الأطراف على إنهاء الب  

 تاري    خ الذي قبل فيه يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط دون أن تتجاوز ثلاثة أشهر من ال

وط  م و فق نفس الشر الوسيط مهمته ، غبر أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبر

، أما بالنسبة للتحكيم فإن المدة هي ستة أشهر ما لم يحدد  (3)المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة

 ( 4)اتفاق التحكيم أجلا للهيئة التحكيمية مع إمكانية تمديد هذه المدة . 

إذا كان نظام الوساطة يعتبر نظاما مشتقا من نظام الوساطة الاتفاقية و التسوية الودية : -ب

ي منح أحد من الغبر بصفته وسيطا دورا إيجابيا يكمن 
ء التسوية التوافقية ، و يتمثل ف  ي ي تهيبر

ف 

اح توصيات ، فإن مسطرة التسوية الودية هي إجراء يعطي لرئيس المقاولة ا وع  حل أو اقبر ي مشر
لبر

اف المصالح يكون الهدف منه هو  ي من صعوبات إمكانية إبرام اتفاق مع الدائنير  تحت إسرر
تعان 

اف المصالح يكون الهدف منه هو إنقاذ المقاولة و  إمكانية إبرام اتفاق مع الدائنير  تحت إسرر

 تصحيح و ضعيتها المالية بعد توقفها عن الدفع . 

ي ق.ل.ع ، يعتبر عقالوساطة الاتفاقية و الصلح : -ج
ع ف  ي نظمها المشر

د الصلح من أهم العقود البر

ي اطار الفصول من 
لا بد أن يكون محل الصلح ، و لإبرام الصلح  1116إلى 1098حيث عالجه ف 

ي المسائل  1100مسموحا به قانونا حيث نص الفصل 
من ق.ل.ع على أنه :" لا يجوز  الصلح ف 

أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام 

تب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على  ي تبر
التعامل ، و لكن يسوغ الصلح على المنافع البر

ي تنشأ من الجريمة " ، و أشار الفصل 
إلى أنه :" لا يجوز الصلح بير  المسلمير   1101المنافع البر

عا التعاقد عليه بي  نهم . على ما لا يجوز سرر

 غبر أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء و لو كانت قيمتها غبر محققة بالنسبة للطرفير  ".    

ي سواء تعلق الأمر بالمادة المدنية  ي القانون المغرنر
و على هذا الأساس ، فالصلح له عدة تجليات ف 

ي المنازعات 
ي هذا الصدد هو الصلح ف 

أو التجارية أو الاجتماعية أو الجنائية ، و لكن ما يهمنا ف 

ي تنتهي بالصلح تكون عادة بير  الأبن
 ، حينما  اك و عملائها التجارية على اعتبار أن غالبية القضايا البر

 من قانون المسطرة المدنية .  327-59الفصل -(1)

 من قانون المسطرة المدنية .  327-69الفصل -(2)

 من قانون المسطرة المدنية .  637-65الفصل -(3)

 من قانون المسطرة المدينة .  327-20الفصل -(4)
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اع معروضا على المحكمة التجارية حيث غالبا ما يتم  ي شكل بروتوكول اتفاق يكون الب  
 
إبرام الصلح ف

ي ذلك من ابتعاد 
 
معد بصورة مسبقة من طرف البنك و ما على الزبون الآخر إلا أن يذعن له مع ما ف

ع من وراء إقرار نظام الصلح .   عن الهدف الذي توخاه المشر

 

فإن الوساطة  08-05لا بد من التذكبر بداية أنه إلى غاية صدور القانون رقم إجراءات الوساطة : -5

ي المهن الحرة كالطب و المحاماة و الصيدلة ، بحيث إن ممارستها لا 
ر
ليست منظمة على غرار باف

تزال غبر منظمة بقوانير  أساسية خاصة إلا أنه بالرغم من عدم و جود نظام خاص للوساطة فإنها 

ي القانون 
 
ع ف الاستقلال و  من قبيل التجرد و  08-05تخضع لأخلاقيات وضوابط نص عليها المشر

ي تتماسر  م
ها من الصفات البر ي و غبر

اهة و المرونة و الحفاظ على الش المهب  ع هذه الحياد و الب  

ي ق .م.م 
 
الوسيلة ، و من أهم الإجراءات المسطرية المتعلقة بالوساطة الاتفاقية المنصوص عليها ف

 ما يلىي : 

  :   ي للمنازعة و إن الدور الرئيس للوسيط استدعاء الأطراف بعد التعيي
هو إيجاد حل تفاوض 

ي هذا الصدد نص الفصل 
 
اع أمامه و ف ي  327.67أن ذلك لا يتأنر إلا بعد استدعاء أطراف الب  

 
ف

فقرته الثانية على انه : " يجب على الوسيط فور قبوله المهمة المسندة إليه أن يخبر بذلك 

ي رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة
".  الأطراف ف  ي

 مفوض قضان 

  : اع بصفة شخصية أمام الوسيط  البحث والقيام بإجراءات التحقيق إن حضور أطراف الب  

سيساعد هذا الأخبر على إزالة الحواجز النفسية لا سيما عند وجود خلاف ناتج عن تعارض 

مصالح الطرفير  ، و على ضوء هذا الاجتماع الحاصل بير  الأطراف أمام الوسيط ، فإنه يستمع 

، كما يجوز له بعد موافقة الأطراف ( 1)ما شخصيا ليتمكن من تقريب و جهات نظرهم له

ط اتفاق ( 2)الاستماع إلى أي شخص من الأغيار يكون تدخله مفيدا  ، كما يجوز له بناء على سرر

اع أو الخلاف موضوع الوساطة  ي الب  
ة تكون مفيدة ف   . ( 3)الطرفير  كذلك الالتجاء إلى أية خبر

 

ي : 
 و عموما يمكن حصر مراحل الوساطة ف 

 مرحلة المقدمة و الإعداد للوساطة . -

وع الفعلىي فيها . -
 مرحلة افتتاح الوساطة و الشر

 مرحلة دراسة القضية و التفاوض و كسب التفاهم . -

اع . -  ( 4)مرحلة الاتفاق و تسوية الب  

 

  : ي مساعدة الأطمدة الوساطة
راف على القيام بمفاوضات جادة إذا كان الدور الرئيسي يتمثل ف 

اع ، فإن مدة الوساطة يجب أ، لا  و ذلك بتسهيل عملية التوصل إلى حل و مناقشة حيثياث الب  

تتعدى أجل ثلاثة أشهر من تاري    خ الذي قبل فيه الوسيط مهمته و يمكن تمديد هذا الأجل 

 باتفاق الأطراف . 
 

 من قانون المسطرة المدنية .  327-68الفصل -(1)

 من قانون المسطرة المدنية .  327-68الفقرة الثانية من الفصل  -(2)

 من قانون المسطرة المدنية .  327-68الفقرة الثالثة من الفصل -(3)

 . 66-65عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، مرجع سابق ، ص -(4)
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ع لهذه الم              ي تقصبر المشر
 
ي آجال و يرجع السبب ف

 
اعات يجب أن تحل ف دة هو أن غالبية الب  

ي 
قريبة حبر لا تثقل كاهل الأطراف ماديا و معنويا ، و تماشيا مع خصوصيات المنازعات التجارية البر

 ترتكز على عنصري الشعة و الائتمان . 

 

  : ة من عمليات الوساطة الناجحة ،حيث  وثيقة الصلح إن و ثيقة الصلح هي المرحلة الأخبر

يدون فيها الوسيط كتابة ما توصل إليه الأطراف من حلول ، و يتعير  أن يوقع و ثيقة الصلح كل 

اع ، و يخضع الحل الذي تسفر عنه الوساطة لأجل صحته و آثاره  من الوسيط و أطراف الب  

ي يخضع
لها التحكيم ، و هذا ما أشارت إليه الفقرتان الخامسة و  لنفس المقتضيات البر

اع و  327-68السادسة من الفصل  ي و ثيقة صلح تتضمن و قائع الب  
 
بنصهما : " و يحرر ذلك ف

اع القائم  كيفية حله و ما توصل إليه و ما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للب  

 بينهم . 

 يوقع الوسيط مع الأطراف و ثيقة الصلح الذي توصل إليه ..." .        

ي الفقرة الأولى من الفصل 
 
ي به طبقا لما جاء ف

ء المقض  ي
و يكتسي الصلح المتوصل إليه قوة السر

 من قانون المسطرة المدنية .  69-327

 

 يا : الصلح . ثان

ي  مع طبيعة المنازعات ميتلاءيعتبر الصلح إحدى طرق فض المنازعات وديا حيث       
التجارية والبر

ي حسمها ، إذ بإمكان المتصالحير  حسم نزاعهما 
 الحوار  خلالبأنفسهما من  تحتاج الى الشعة والشية ف 

ي  لا المباسرر وصو 
طرف ثالث يسع الى تقريب وجهة نظر  تدخل خلالطراف او من الا الى حل يرض 

اع على قبول الصلح أو لا  (المصالح)ان الطرف الثالث  الا الطرفير  معا  يستطيع اجبار اطراف الب  

اع وصو  فيه حيث يقتصر عمله على الاستمرار  ي  لا تقريب وجهات النظر بير  أطراف الب  
الى حل نهان 

اع .  ي اطراف الب  
 يرض 

 

ي اللغة: - :  مفهوم الصلح-1
 
 یمشتق من صلح  الصلح ف

 
  صلح

 
ل ل والجمع وحا ًصلاحا ً وص  لحاء  وص   وحٌ،ص 

 
 
 /  .حكصَل  ح: وصَل

 
 .: السلم والصلح

ي  قلبوا  اصطلحوا وصالحوا واصلحوا وتصالحوا واصالحوا، مشددة الصاد، وقد  
التاء صادا وأدغموھا ف 

 .الصاد بمعب  واحد

  وقوم
 
ل تصالحون، كأنھم وصفوا بالمصدرص   .وح: م 

 ( 1) ؤنثیو  ذكر ی بكش الصاد: مصدر المصالحة، والعرب تؤنثھا، والاسم الصلح، والصلاح،

- : ي
ي الاصطلاح القانون 

 
ي الفص هعرف الصلح ف

ي ف  ع المغرنر
: " عقد همن ق ل ع م بأن 1098ل المشر

خر عن جزء مما  ،هامیق انیتوقی الطرفان نزاعا قائما أو  حسمیبمقتضاه 
َ
 ھیدعیوذلك بتنازل كل منھما للا

 ."أو حقا نا یمالا مع هبإعطائ أو  ،هلنفس

ي المصري 549المادة  هالذي أوردت فینفس التعر  وھو 
ي الألفاظ، ح مع من القانون المدن 

 ثیاختلاف ف 

لینزاعا محتملا، وذلك بأن  هب انیتوقینزاعا قائما أو  الطرفانه ب حسمینصت على أن:" الصلح عقد   ب  

 "ه التقابل عن جزء من ادعائ هعلى وج منھما  كل

 
وت ، الطبعة الأولى   ابن منظور : لسان العرب / المجلد الرابع ، دار صادر –( 1)  و ما بعدها .  60ص :  1997للطباعة و النشر بت 
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اع الرغبة بديلة الصلح هو احد الوسائل الف( 1) ي  لتسوية المنازعات التجارية ، فتتوفر لدى اطراف الب  
 
ف

اع بموافقة اطراف الا يمكن اللجوء الى الصلح  لا ن قضاء الدولة ، و تسوية نزاعهم بعيدا ع و قد عرفه  الب  

ي 
جانب من الفقه بانه عقد يحسم به الطرفان نزاعا ثار بينهما فعلا ، أو يتوقيان به نزاع محتملا ، و يأنر

 . ذلك بتنازل ارادي من كل طرف عن بعض مطالبه 

 

ه من وسائل فض المنازعات الودية منها  ه عن غبر وجود ن ازع قائم او  ويتمبر  نظام الصلح بمقومات تمبر 

د من لابهذين العنصرين  هميةلأو الأطراف ، ذلك البد ان يكون هنالك تنازل متبادل بير  محتمل ، وك

: الا  ي
 شارة اليهما بشكل موجز وكما يأنر

 

  :ط اساسيا لوجود الصلح فو  -وجود نزاع قائم او محتمل دون وجود  مكان للصلح لا يعتبر سرر

اع بير   عنصر  بد من وجود لا وعليه ة ، والخصوم اعالصلح يقطع الب    لأن ،  نزاع  
طراف الأ الب 

ي  اعوالفرق بير  الب   ،  كانية المصالحةملإ 
 
 ناحيتير  هما ، تعارض القائم والمحتمل يكمن ف

وجود لا نزاع قائم او محتمل  المصالح وامكانية المطالبة القضائية ، وعليه اذا لم نكن امام

اع بالصلح امام المحكمة   اع محتمالصلح قضائيا ، اكان للصلح ، فاذا حسم الب    لا ما اذا كان الب  

ي إف
 . ن الصلح يكون صلحا غبر قضان 

    نظام  وهذا هو جوهر  -عن ادعاءات متقابلة:  الأطرافان يكون هنالك تنازل متبادل بي

ء مما يدعيه ونزل ي
ل احدهم عن سر صلحا وانما اقرار  عن كل ما يدعيه لم يكن هذا  الاخر  سيب  

 بحق الخصم. 

 

ز  (2):  أهمية الصلح-2 اهمية نظام الصلح كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية من جوانب عديدة تبر

ي  وكما 
 :  يأنر

 

اع قبلالأوهذه  -يف العبء عن القضاء: فتخ* ي حالة تصالح اطراف الب  
ي ف 
الدعوى امام  رفع همية تأنر

ي أخرى ، نزاعاتالمحاكم ، وبالتالىي سيفسح المجال للمحاكم بفض 
الواقع كما ان للصلح مكانة خاصة ف 

اع ، كونه عات قائمة بير  يدي القضاء اذا ما تم الصلح اثناء ايضع حدا لب    العملىي ، فهو يعتبر حاسما للب  

ي هذه تخفيف للعبء الواقع على القضاء، قبل القضاء  نظر الدعوى من
 .وف 

اعات التجارية بطريق الصلح بير   -تخفيف العبء عن الخصوم: * ي تسوية الب  
من  لا طراف بد الأ  ان ف 

ي فيها كثبر من التعقيد  لتجاء الى القضاء تخيف للعبء عن المتخاصمير  ، إذ انالا
اجراءات التقاض 

 اع . المستغرق لفض الب    والمشقة فضال عن الوقت الطويل والجهد 

لى نص      اف واقرب االا  ان اللجوء الى الصلح لتسوية المنازعات التجارية ادع           ى الى -تحقيق العدالة: *

هم اع اعلم من غبر  
ي الب 

 بمدى استحقاق كل منهم فيما  تحقيق العدالة ، إذ ان كل من طرف 
 

   :للمزيد من التفاصيل أنظر-(1)

ريان هاشم حمدون : التوفيق و الصلح كأساليب ودية لتسوية المنازعات التجارية / مجلة جامعة تكريت للحقوق / السنة كانون الأول -أيش عصام داؤد / -

  .و ما يليلها 242، ص  6، الجزء  6، العدد  6ه ، المجلد  1439م ، ربيع الأول  2018

ي ، سنة -(2) ي ) دراسة مقارنة ( ، دار الفكر العرنر
يعة الإسلامية و القانون المدن   .  22، ص  1989ياسي   محمد يحي ، عقد الصلح بي   الشر
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اع يع ي الب  
 
ي قرارة نفسه ، يدعيه او فيما يدع عليه ، لأن كل من طرف

 
ي ف

ولذلك لم حقيقة مركزه القانون 

اع بطريق الصلح ي  يعتبر حسم الب  
ي قد ال يستطيع تحقيقها اي حكم قضان 

 و ،   تحقيقا للعدالة البر

اع بير  اإف ضافة الى ذلكلإ با  
ي عندما يفصل بالب 

ي حكمه من خلأ ن القاض 
الأدلة  لالطراف فانه يبب 

ي لكي يحكم له  دلة ما لا ، وقد ال يملك احد المتنازعير  من اوالمستندات المقدمة من المتنازعير  
يكق 

ي بخالف الطرف ا
الحيلة بحيث يلبس الحق بالباطل فيحكم  خر الذي قد يكون على وسعة منلا القاض 

ي هذا 
 
ي لصالحه وهو الحق له وف

 .ضياع للحقوق القاض 

اعات التجارية بالصلح يسهم  -: جتماعي لإ تحقيق السلم ا* ي نشر ان تسوية الب  
 
 الاجتماعي السلم  ف

حكم يرتضيه اطراف  خلالالمتنازعير  من  فراد ، كونه يستأصل الخصومة بير  الأم بير  لا وتحقيق الس

ي الدعوى وان ارتض   يحققه الحكم لا الخصومة انفسهم ، وهو ما
 
ي ، إذ ان المحكوم عليه ف

القضان 

ي 
ي مكامن نفسه يحقد على المحكو ظاهرا إلا بالحكم القضان 

 
م له مما قد يدفعه الى ارتكاب جريمة انه ف

 .  لنفسه للثأر 

 

خر عن  ير  بمقتضاه أحد الطرف تنازلیالصلح عقد  تميت   الصلح عن بعض الأنظمة المشابهة : -3
َ
للا

 ةیببعض النظم القانون لتبسیقد  هأو محتمل الوقوع، وب  ھذا المعب  فإن قائم لحسم نزاع یهدعیجزء مما 

 .  الأخرى

:  -أ ي
ي بأن هالفق عرفیالصلح والحكم القضان 

المحكمة مشكلة  عن " القرار الصادر هالحكم القضان 

ي خصومة رفعت إل حا یصح لا یتشك
ي موضوع الخصومة  المرافعات، وفق قواعد  ھا یف 

سواء كان صادرا ف 

ي 
ي شق منھا أو ف 

ي ف هتشابیو  " مسألة متفرعة عنھا  أو ف 
 : لىي ی ما یالصلح مع الحكم القضان 

 .هإلى حسم ھدفی  وجود نزاع و  تطلبیإن كلاھما  -

كانی ي أنھما  ضا یأ شبر
ي ب ةیمعا حج حوزانیف 

قوق انقضاء الح إلى ؤديی، فالصلح هالأمر المقض 

ي كانت محلا ل
ي بمجرد بھا من جد التمسك جوز یلا  ثیبح هوالادعاءات البر

يد ، كذلك الحكم القضان 

 ( 1)هذه الحجية . صدوره عن محكمة مشكلة تشكيلا إلا و يكتسب 

 

ي التحك : میلصلح واتفاق التحكا-ب ع المغرنر
ي الفصل  میعرف المشر

 08.05رقم  القانون من 306ف 

ي بنسخ وتعو 
 ئةی: "حل نزاع من لدن ھه.م.م بأنق الباب الثامن بالقسم الخامس من ضیالقاض 

اع بناء على اتفاق التحك الفصل تتلقر من الأطراف مھمة ةیمیتحك ي الب  
 ". میف 

اع حب هب قصد یكالصلح عقد   میفاتفاق التحك ع   القضاء، بدون الالتجاء إلى ا یحسم الب   كما أن المشر

ي  ي المسائل نیاللجوء إلى العقد منعیالمغرنر
 . ( 2) المتصلة بالنظام العام ف 

 

ي قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندریة، الطبعة السادسة،  -(1)
 
، الصلح والتصالح .أورده 34،ص 1989أحمد أبو الوفا: نظریة الأحكام ف ي

رشید رففر

ي المادة الاجتماعیة
 
ي ضوء مستجدات مدونة الشغل -ف

 
یعیة وفقھیة وقضائیة ف  . 28،ص  2010الطبعة الأولى-دراسة تشر

ي المسائل المتعلقة بالحالة الشخص جوز یمن ق ل ع م على أنھ:" لا  1100الفصل نصی -(2)
 
 فقد  میلاتفاق التحك وبالنسبة" ...أو بالنظام العام ةیالصلح ف

ي الفصل 
 
أو  یي   عیطبالكاملة سواء كانوا  ةیذوي الأھل من الأشخاص عیلجم جوز ی:" لىي ی.على ما 08.05بالقانون رقم  هلیمن ق م م كما وقع تعد 308جاء ف

موا یأن  یي   معنو  ي  میاتفاق تحك تر
ي الحقوق التر

 
ي ھذا الباب وذلك  ھا یووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عل الحدود  ضمن ھا یالتصرف ف ةیحر  ملكونیف

 
ف

ي  فیالشر  ت  الظھ اتیبمقتض د یمع التق
 
امات والعقود، كما ( 1913أغسطس 12) 1331 رمضان 9الصادر ف  ما یولا س همیوتتم هیت  وقع تغبمثابة قانون الالتر 

 ". همن 62الفصل 
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ي ال : ي   میال الصلح و -ج  ع المغرنر
ي الفصول  ير  مینظم المشر

 
 حی    بھا تصر  قصد ی.م.م، و ق من 88إلى  85ف

من الله تعالى شاھدا متخذا  -ایإثباتا أو نف -نةیمع واقعة قةیحق ،هیأو مدع عل ا یالشخص مدع هب ؤكد ی

 .هعلى صدق قول

ي تؤدى أمام القضاء قسمان:  ةیالقضائ ير  میال و 
فالأولى تسم  متممة، ير  میحاسمة و  ير  میوھي البر

اع من أساس اف هحاسمة لأنھا تحسم الب    حتكمیالخصم الذي  ملكھا ی ير  میوھذه ال الخصم وتقابل اعبر

ي  مكنیولا  هخصم بر إلى ضم
اع، والثان وجھھا یأن  للقاض  ي الب  

 
ي  المتممة وھي  ير  میتسم ال ةیإلى طرف

البر

ي وحدھا لإقامة الدل
ي  وجھھا یأن  مكنی و ه للصالح من توفرت  لیتتمم حجة ناقصة لا تكق 

 القاض 

خ وجھھا یللأطراف أو 
َ
 . ( 1)ر أحد ھؤلاء إلى الا

 

ي قانون المسطرة المدن قصد ی الصلح والتنازل:  -د
 
الدعوى، أمام  ممارسة التخلىي عن ةیبالتنازل ف

 ( . عن الخصومة التنازل) الدعوى(، أو متابعة الخصومةالتنازل عن القضاء)

ي للتنازل بنوع وقد  ع المغرنر
ي الفصول ه یتعرض المشر

 
ي ق من 120إلى  119ف

ي الفصل الثان 
 
 .م.م، وكذا ف

إلى  بر أش و  ةیمحل تعرض شطب على القض كنیتنازل لم  وقع : " إذا همن نفس القانون الذي نص على أن

ي سجل
 
 ."الجلسة ذلك ف

كیو  ي كونھما  شبر
 كتسي یكما أن كلا منھما   بالادعاءات، ةیعلى عنصر التضح قومانیالتنازل مع الصلح ف 

ي ب ةیحج
إلى الطرف  هغیقابل للطعن بمجرد تبل بر غ ا ینھائ صبحی الخصومة ، فالتنازل عنهالأمر المقض 

خر 
َ
تبیتماما كالصلح الذي  ،هیالمحكمة عل إشهاد  و  الا ي كانت  انقضاء الحقوق هیعل بر

والادعاءات البر

 . ( 2)ه محلا ل

 

ي حماية الاستثمار . 
 
ي : دور الوسائل البديلة لفض المنازعات ف

 المطلب الثان 

 
ورة وجود وسائل تتوفر على مجموعة من  قانونية لحماية الاستثمار إن من أهم الضمانات ال هو ض 

ة وحفاظا  ي هذه الأخبر
ي إطار حل المنازعات بير  المستثمرين كالمرونة وسرعة البث ف 

الامتيازات تدخل ف 

على سرية المعاملات بير  الأطراف وإيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن قلة التكلفة. لذلك اهتم 

ه من الدول على صعي د مختلف الأنظمة القانونية والقضائية بخلق وسائل كفيلة لحماية المغرب كغبر

ي ميدان 
ي المنازعات، خاصة ف 

المستثمر أهمها التحكيم الذي يعتبر أحسن الوسائل ملاءمة للفصل ف 

، بحيث أصبحت هذه الوسائل تلعب دورا مكملا للقضاء من  طة و الصلح االوسجارة الدولية وكذا الت

ا عات الملقر على عاتقه ، لدى سنخصص هذا المطلب للحديث عن دور كل اجل تخفيف حجم الب  

ي حماية الاستثمار . 
 التحكيم ) الفقرة الأولى ( و الوساطة و الصلح ) الفقرة الثانية ( ف 

 

ي حماية الاستثمار . 
 
 الفقرة الأولى : مساهمة التحكيم ف

 
 
ح قانون المسطرة المدنقیتوف ز یعبد العز  -(1) ، معلقا عل میوالتنظ ةی: شر ي

 ، 1.ج1995 ةیإلى غا ةیبأحكام محاكم النقض العربه یالقضان 

 .  214و213،ص:  1995 ضاءیالدار الب دةیالنجاح الجد مطبعة

ي .  1105الفصل -(2) امات و العقود المغرنر
 من قانون الالتر 
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طا أساسيا لحركة        التجارة والاستثماريعد التحكيم المرجع الأساسي لحسم الخلافات التجارية و سرر

الله يدعو  جلالة الملك محمد السادس نصره بير  الدول و ضمانة أساسية للمستثمرين ، الذي ما فبر  

ي  إلى
 
 الاهتمام به وتشجيع الفاعلير  الاقتصاديير  على اللجوء إليه، نظرا لامتيازه بالشعة والحياد ف

 . المعاملات

 

ي فض     
 
 المنازعات بير  الأطراف، دفع الدول إلى إبرام العديد منونتيجة للدور الذي لعبه التحكيم ف

ي إحداث هيئات دولية للتحكيم   الاتفاقيات المتصلة بالموضوع من جهة
 
 ، كما ساهم من جهة أخرى ف

ي مختلف أنحاء العالم، تقوم بتقديم خدمات للأطراف المتنازعة وتهبر  الظروف لإجراء
 
ت ف  انتشر

، بل الأكبر من ذلك تقوم الهيئات وائحها وقائمأجهزتها الإدارية ولالتحكيم ب ة بأسماء المحكمير 

 . بتقديم مساعدات مالية المذكورة

 

و هذا ما جعل المغرب  ان يضع اهتمام مبكرا لهذه المؤسسة القانونية باعتبارها من اهم اليات حل    

وإن وعي المغرب  وضوع ، المنازعات ، بحيث صادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالم

ي يتسم بها بمزايا التحكيم و 
التجاري ،  هو ما عرف احداث مراكز و  طبيعة العملمع المرونة البر

ي التحكيم من جهة ، و تعديل بعض القوانير  
المتصلة بمؤسسة التحكيم على مؤسسات متخصصة ف 

ي يعرفها المغرب  ، 
المستوى الداخلىي من جهة أخرى ، حبر يتسب  لها مواكبة التطورات الاقتصادية البر

 و هذا ما سيتم دراسته من خلال ما يلىي : 

 

ي أولا :  ي    ع الداخلىي والخارحر
ي منازعات الاستثمار ما بي   التشر

 
 . التحكيم الدولىي ف

 

يعي المتعلق بقانون التحكيم يستلزم الأخذ بعير  الاعتبار خصوصيات كل من  إن تحسير  الإطار      التشر

 التحكيم الدولىي والتحكيم 
، حيث يرى بعض الفقهاء أن معيار التميبر  بير  التحكيم الداخلىي والدولىي

اع يمس مصالح التجارة الدولية فإن التحكيم يكتسي ط اع، فإذا كان الب   ابعا الداخلىي يقوم على طبيعة الب  

اع مقتصرا على نزاع ذي صبغة وطنية فإن التحكيم يكتسي طابعا داخليا وطنيا ولا  دوليا، وإذا كان الب  

 .  محل إجراء التحكيم ولا جنسية المحكمير  تؤثر على طبيعة التحكيم

 

ي منازعات الاستثمار -1
 
ي :  قواعد التحكيم الدولىي ف

إن قضاء التحكيم ليس ترفا قضائيا أملته الرغبة ف 

ي معاملاتهم الوطنية والدولية، فالواقع 
ي وطرق حسم المنازعات بير  الأفراد ف 

ي سبل التقاض 
التنوي    ع ف 

وريات ومزايا جعلت قضاء التحكيم المفضل لدى المستثمرين، حيث اعتادت هذه الفئة  أن هناك ض 

تبة عن معاملاتهم التجارية الدولية، اعات المبر وتلك الأفضلية  على اعتماد التحكيم كوسيلة لفض الب  

ي الخضوع لقضاء الدولة  ساندتها اعتبارات تشجيع الاستثمارات الدولية ورفض المستثمر الأجنبر

 .  ( 1)المضيفة للاستثمار

 

اع على شخص أو هيئة تحكيمية دون     ي طرح الب  
ي على مبدأ رضائية الأطراف، وهو يعب 

فالتحكيم ينبب 

ط كبند من بنود  ي العقد إذ يرد هذا الشر
ط التحكيم ف   المحكمة المختصة بعد الاتفاق على إضافة سرر

 
ي القانون الخاص،  -(1)

 
 18، ص 2009-2008، السنة الجامعية ”ئية للاستثمارالحماية القضا“الزوجال محمد، رسالة لنيل دبلوم الماستر ف
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اع على شكل مشارطة  ي اتفاق خاص مستقل بعد نشأة الب  
 
ط تحكيم أو ف العقد الأصلىي على شكل سرر

 )1 (تحكيم . 

 

ي عقود الاستثمارات الأجنبية، فجميع هاته العقود      
 
يعتبر التحكيم التجاري الدولىي عنصرا أساسيا ف

ط  ط تكاد تتضمن سرر ي يصر دائما على إضافة سرر إحالة منازعاتها إلى التحكيم التجاري، فالمستثمر الأجنبر

ي يوفرها التحكيم له، والدولة المضيفة للاستثمارات تجد نفسها دائما ملزمة 
التحكيم نظرا للمزايا البر

ط لا تتمكن من جذب عقود الاستثمارات الأجنبية ط التحكيم، فبدون إضافة هذا الشر  .   (2)   بقبول سرر

 

ي شخصا من أشخاص القانون    
ويتمبر  عقد التحكيم بقوته الملزمة لطرفيه سواء أكان الطرف الثان 

العام أو من أشخاص القانون الخاص، فمسار المنازعات ما بير  الطرفير  يمكن أن ينتقل من الجهة 

ط التحكيم بسبب قناعة  القضائية المختصة إلى هيئة تحكيمية مستقلة تخضع لتفاصيل سرر

ي الدول المضيفة ليست مستقلة عن القرار السياسي لهذه 
 
المستثمرين الأجانب بأن الأجهزة القضائية ف

ة وكذا غياب المحاكم المختصة بها، وحبر إن وجدت فإنها لا تتوفر على الدراية والكفاءة اللازمة  الأخبر

 .بشؤون الاستثمارات ومجالاته المعقدة

 

دول بالتحكيم التجاري الدولىي عبر إبرامها مجموعة من الاتفاقيات من لهذه الأسباب اهتمت جل ال

 أهمها: 

اف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنقاذها  1958اتفاقية نيويورك لسنة   -         ي سعت إلى الاعبر
البر

اف المحاك اف باتفاقات التحكيم وكذلك اعبر كة بشأن الاعبر يعية مشبر م )الاتفاقية( و توفبر معايبر تشر

بقرارات التحكيم الأجنبية وغبر المحلية وإنقاذها. والهدف الأساسي الذي ترمي إليه الاتفاقية هو السعي 

إلى عدم التميبر  تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغبر المحلية ، ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول 

اف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة للإنقا ي ولاياتها القضائية على غرار الأطراف بضمان الاعبر
ذ ف 

ي من محاكم 
ي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتض 

قرارات التحكيم المحلية، كما أن من الأهداف التبعية البر

الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان 

،  ( 3) تفاقها على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة التحكيمالطرفير  من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا با

ي الأمم المتحدة. 
 وباب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو ف 

 

المتعلق بالتحكيم أنه تطبق مقتضيات هذا الفرع  08.05من قانون  327-39الفصل و بالرجوع الى    

ي الاتفا
قيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية على التحكيم دون الإخلال بما ورد ف 

ي حالة وجود 
ي إلزامية مقتضياتها رغم صدور قانون التحكيم ف 

ي الجريدة الرسمية، وهذا يعب 
والمنشورة ف 

مقتضيات متعارضة معه، وهذا من شأنه أن يؤثر على وحدة الاتجاه ويؤدي إلى تعدد المصادر المنظمة 

 لموضوع واحد. 

   
ي القانون الخاص -(1)

 
ي المغرب“محمود السكتاوي، رسالة لنيل دبلوم ماستر ف

 
ي ف  .106، ص 2009-2008السنة ” الوضعية القانونية للمستثمر الأجنتر

ي تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين“مقال حول : عبد الرحيم بحار، -(2)
 
ي موقع العلوم القانونية ، ”دور القضاء التجاري ف

 
منشور ف

cdroit.commaro   22، ص 2012ماي  20تاري    خ النشر.  

ي حماية الاستثمار ،  الطيب البقالىي  -(3)
 
ي منشور بمجلة القانون و الأعمال  الدولية ، دور القضاء ف

ون  ، مقال الكتر

https://www.droitetentreprise.com/?p=10815  . 
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ي  لا      
 
شك أن التحكيم سيصبح هو قضاء المستقبل، لكن علة المغرب أن ينخرط حكومة ومواطنير  ف

، كما  ي
يعي أو المؤسسانر ي عدة إصلاحات، سواء على المستوى التشر

ي تقتض 
ورة الكونية البر هذه السبر

ي والتوعوي بعير  الاعتبار للوصول إلى الأهداف المنشودة من 
 
ي أخذ العامل الثقاف

خلال هذا ينبع 
 ( . 08.05القانون )

 
ي للتحكيم إف        تفاقية واشنطن لم تتضمن مفهوم التحكيم التجاري الدولىي على غرار القانون المغرنر

ة أنها تختص أساسا بتنظيم مجالات التحكيم الدولىي لمنازعات الاستثمار  مما يستخلص من هذه الأخبر
ي الدول الأخرى بحيث أن قانون

نظم التحكيم الدولىي بشكل عام، وينص  08.05 بير  الدول ومواطب 
ي 
 
ي يتعير  على الهيئة التحكيمية ف

ي تحديد القواعد القانونية البر
 
قانون التحكيم على حرية الأطراف ف

ي تراها 
اع طبقا للقواعد البر ي الب  

 
ة تفصل ف حالة عدم اختيار الأطراف لهذه القواعد فإن هذه الأخبر

ي هذه الحالة على قانون الدول من الاتف 42ملائمة، أما المادة 
 
اقية تنص على أن هيئة التحكيم تحيل ف

اف بهذه   الخاصة بها، ولكي يتم الاعبر
ي ذلك قواعد تنازع القوانير 

 
اع بما ف ي الب  

 
المتعاقدة الطرف ف

طان  :الأحكام فيستلزم سرر

 ا أثبتت من يتمسك بها وبوجودهاذإ. 

 اف مخالفا للنظام العام ي والدولىي  وإذا لم يكن هذ الاعبر
 .الوطب 

 
اف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصبغة       نص القانون أيضا على أن الأمر الذي يرفض الاعبر

ي حصرها الفصل 
ي الحالات البر

ي حير   49.327التنفيذية يكون قابلا للاستئناف، فلا يجوز الطعن إلا ف 
ف 

منازعات الاستثمار لا تقبل الطعن بل  اتفاقية واشنطن نجدها تجعل الأحكام الصادرة عن مركز تسوية
ي الحكم فقط

 .إعادة النظر ف 
ي حماية الوضعية واتفاقية واشنطن  08.05قانون التحكيم  و ان     

، يلعبا دورا أساسيا و مهما ف 
ي حدود ضيقة، ومنه فالقانون الخاص الاستثمارية داخليا و خارجيا ، 

ين لم يتلاءما إلا ف  فإن هذين الأخبر
، إذن فالطابع الدولىي المؤسسي هو 08.05ة واشنطن يقيد القانون العام لمدونة التحكيم لاتفاقي

ي الغالب على فض المناز   ( 1). عات المتعلقة بالاستثمار الأجنبر

 
ي .   ثانيا : ضمانات التحكيم التجاري الدولىي الخاص للمستثمر الأجنتر

 
ي بتوفبر جملة من  أصبحت العديد من الدول النامية تنهج سياسة التشجيع على   جل الاستثمار الأجنبر

ي التعامل معها 
ي ترغب ف 

 الاستثمار الداخلىي للدولة البر
، لكن تلك  الضمانات القانونية ، بمقتض  قوانير 

ن بوسيلة  ي نظره لتأمير  استثمار ضد ىالمخاطر الغبر التجارية مالم تقبر
 غبر كافية ف 

الضمانات تبقر
ي توفر له بالإضافة الى قضائيىة بديلة عن القضاء الرسمي 

ي التحكيم التجاري الدولىي البر
المتمثلة ف 

ي سواء تعاقد مع الدولة المضيفة  ي يستفيد منها كل تاجر دولىي أو مستثمر أجنبر
الضمانات العامة البر

للاستثمار أو إحدى المؤسسات التابعة لها أم مع شخص آخر يخضع للقانون الخاص ، ضمانات أخرى 
ي إمكانية يستفيد منها المستث

ي كلما تعاقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة المتمثلة ف  مر الأجنبر
 مخاصمة الدولة و التمثيل ضدها  . 

 

ي ” عبد الحكيم العودي،  -(1) ي القانون الخاص، السنة ” التحكيم التجاري الدولىي على ضوء القانون المغرنر
 
-2003رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ف

 . 82، ص 2004

ي منشور بمجلة القانون و الأعمال  الدولية ،  -
ون  ي حماية الاستثمار، مقال الكتر

 
الطيب البقالىي ، دور القضاء ف
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ي قضايا الاستثمار ، لم يبق لمختلف   ( 1)    
 
و إذا كان التحكيم التجاري الدولىي أصبح يفرض نفسه ف

ي 
ف للدولة بأهلية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولىي البر

الدول بما فيها المغرب ، إلا أن تقر و تعبر
ي حالة نشوب نزاع و تنفيذ المقرر الت

 
ي إمكانية مقاضاتها ف حكيمي الصادر ضدها تضمن للمستثمر الأجنبر

ي المنازعات بير  الدول المضيف
 
ة للاستثمار ورعايا الدول أمام جهات تحكيمية متخصصة للبث ف

  . الأخرى

 
ي من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار ثالثا : 

ر
 . CIRDIالتحكيم المؤسسان

 
ي مج   

 
ي الأكبر شيوعا ف

ال تحكيم المنازعات يعتبر التحكيم النظامي أو ما يسم بالتحكيم المؤسسانر
الخاصة الدولية وسائر عمليات التجارة العابرة للحدود، وهذا النوع من التحكيم هو الذي تختص به 
ي مجالات 

 
مراكز وهيئات دائمة أنشئت خصيصا لتقديم خدمات استشارية وقضائية للمتعاملير  ف

ها من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية سو  ي المعاملات الوطنية أو التجارة والصناعة وغبر
 
اء ف

 .الدولية
 

ي بعض الدول والمعروفة لدى 
 
هناك العديد من المراكز وهيئات التحكيم الدائمة المتواجدة ف

ي يطلق 
ي نذكر منها غرفة التجارة الدولية بباريس والبر

ي مجال الأعمال والتجارة الدولية البر
المتعاملير  ف 

وهي من أكبر مراكز أو هيئات  CCI (Chambre de Commerce Internationale)عليها اختصارا 
ي نشاطها وشيوعا. 

 التحكيم انتشارا ف 
 

ي يشار إليها اختصارا
 AAA (L’Association Americaine وأيضا جمعية التحكيم الأمريكية والبر

d’Arbitrage)  والمركز الدولىي لتسوية منازعات الاستثمار ، كذلك محكمة لندن للتحكيم الدولىي
بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة مراكز أجنبية وبعض المراكز العربية  بواشنطن

اعات دون قيمة، أي لا تشتغل  ي يمكن وصفها بأنها عبارة عن آليات تقنية تهتم بحل الب  
للتحكيم، والبر

ي تعب  بالتح
ي اتجاه بعض التحركات البسيطة كتنظيم بعض الندوات والمؤتمرات البر

كيم، )مثال إلا ف 
 .مركز الرباط للتوفيق والتحكيم(

 
ي سوق التحكيم 

إذا كانت مراكز وهيئات التحكيم المنظم به تعاظم إلا أن أهمية كل منها ليست ف 
ي مجال التجارة الدولية 

التجاري الدولىي والداخلىي على السواء، فهناك مراكز اكتسبت ثقة المتعاملير  ف 
بباريس ومحكمة لندن وجمعية التحكيم الأمريكية،حبر لتجد أن والداخلية كغرفة التجارة الدولية 

أطراف التعامل الدولىي من الدول العربية لا يقبلون بديلا عن تلك المراكز لدرجة يهم معها القول إن 
ي كسادا ليس بسبب عدم 

ي المنطقة العربية أصبحت تعان 
أطراف مراكز التحكيم الأخرى على الأقل ف 

ته ا بل بسبب الحصار الذي يفرضه عليها المستثمرون الأجانب، ولجوئهم إلى المركز كفاءتها أو قلة خبر
 CIRDI  .(2)الدولىي لتسوية المنازعات 

 
ي هذا الأمر راجع : محمد تكملت ، واقع التحكيم الدولىي و آفاق الإستثمار ، الندوة الجهوية الرابعة ، قضايا الإستثمار و الت-(1)

 
حكيم من خلال للتوسع ف

دور “: عبد الرحيم بحار ، مقال حول  ، 136-135، ص  2007، أبريل  19-18ادات المجلس الأعلى ، محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء ، اجته

ي تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين
 
ي موقع العلوم القانونية ”القضاء التجاري ف

 
، 2012ماي  20تاري    خ النشر   marocdroit.com، منشور ف

 . 21-22-ص

ي منشور بمجلة القانون و الأعمال  الدولية ،  -(2)
ون  ي حماية الاستثمار، مقال الكتر

 
الطيب البقالىي ، دور القضاء ف

https://www.droitetentreprise.com/?p=10815 . 

https://www.droitetentreprise.com/?p=10815
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ومنذ إنشاء البنك الدولىي وهو يسع إلى التحول من مجرد مؤسسة مقرضة   : CIRDI المركز الدولىي   -1 

ي مجال تشجيع الاستثمار وتوظيف فائض رأسمال عن طريق اللجان 
 
إلى مؤسسة دولية متخصصة ف

 .1965الذي تم إنشاؤه بمقتض  اتفاقية واشنطن لسنة  CIRDI والمؤسسات أهمها

 

منه هو جعله أداة لتشجيع الاستثمار وتكوين مناخ للثقة المتبادلة بير  المستثمرين والهدف الأساسي    

 .الأجانب وحكومات الدول المضيفة

 

تعد الاتفاقيات المنشئة للمركز من قبيل المعاهدات الجماعية الدولية النادرة والناجعة، حيث    

اف لفرد )المستثمر( كأحد أفراد أشخاص القانون  ي رفع ساهمت بالاعبر
 
، فقد منحت له الحق ف الدولىي

ي ينتمي 
دعوى ضد دولة ذات سيادة أمام محكمة دولية بصفة شخصية دون حاجة لتدخل الدولة البر

ي عن أي حماية دبلوماسية له
 .إليها، مما يجعل هذا الأخبر يستغب 

 

ي إطار    
 
الاستثمار  بكونه تحكيم مؤسسي يرسي قواعد الثقة بير  أطراف عقد  CIRDIيتمبر  التحكيم ف

بكون منازعاتهم بأيدي جهاز كفء بناء على أصول إجراءات دولية نموذجية بعيدة عن تحكم التيارات 

السياسية الدولية. ويتمبر  أيضا بكون اختصاصه ذي طابع إرادي أي أن التصديق على الاتفاقية من 

من اتفاقية واشنطن  25ادة طرف بلد ما لا يلزم المستثمر بالتحكيم بواسطته، فالفقرة الرابعة من الم

 :حددت قواعد اختصاص المركز

 ي ستطرح
 أن يوافق الطرفان على الالتجاء إلى المركز مع تحديد نوع المنازعات البر

  ي سواء كان
ام قانون  اع قانونيا، أي أن ترتبط المنازعات بضمانة أو حق أو البر  أن يكون موضوع الب  

ي ينتمي إليها المستثمر  مصدر عقد الاستثمار أو اتفاقية ثنائية ما 
بير  الدولة المضيفة والدولة البر

 .أو قانون منظم لعمل المستثمرين أو أحد القوانير  المرتبطة بأعمالهم

  وع الاستثماري وناشئا عنه دون تحديد معب  لمصطلح ة بالمشر اع مباسرر أن يرتبط الب  

ي إمكانية تفسبر مصطلح الاستثمار بشكل واسع
 .  الاستثمار، مما يعب 

 

ي تفعيل الضمانات الإجرائية-2
 
التحكيم : مدى فعالية المركز الدولىي لتسوية منازعات الاستثمار ف

الدولىي المؤسسي هو الشكل الأكبر تناسبا وفعالية لفض منازعات الاستثمار نظرا لطابعه المتخصص 

يع وزيادة مصدر ثقة بير  رؤوس الأموال والدول المضيفة بغرض تشج CIRDI رغم اعتبار هذا المركز

تدفقها، نظرا لأصوله القانونية الاقتصادية المحايدة، إضافة إلى أن اتفاقية واشنطن لم تقر سوى 

ي 
ي أن القواعد البر

بنظامها لإجراءات التحكيم أمام المركز ولم تتضمن قواعد موضوعية، مما يعب 

ي سيصدر المقرر التحكيمي طبقا لها هي مجهولة مسبقا مما يجعلنا أمام تعدد ا
لقواعد الموضوعية البر

( أو  م بير  الأطراف )أو الدولتير  تحكم موضوعا واحدا، فالمركز يطبق محتويات الاتفاقية أو العقد المبر

 (1).  تطبق قواعد العدالة والإنصاف وفقا للمبادئ الدولية

 

ي النظام الأساسي 
ي منظومة الأمم المتحدة أو طرف ف 

ي أي وكالة متخصصة ف 
 أي دولة أخرى عضو ف 

ال بشأن اتفاقية نيويورك، حيث ،  (9-8لمحكمة العدل الدولية )المادتان   وصدر مؤخرا دليل الأونسيبر

 
(1)-convention et règlements du CIRDI 15 Avril 2006, « chapitre 2 de la compétence du centre, p. 18 . 
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ين هما البر  وع نص بالتعاون مع خببر وفسور تعمل الأمانة على إعداد مشر مان والبر وفسور جورج ببر

ي عام 
 
وع النص إلى اللجنة ف  .2013أو عام  2012إيمانويل غايار، ويؤمل أن يتسب  تقديم مشر

 

اف البنك الدولىي للإنشاء والتعمبر  1956مارس  17تم توقيع هذه الاتفاقية بتاري    خ   BIRD وتحت إسرر

ي تنشأ بير  الدول ورعايا الدول وتتمبر  هذه الاتفاقية بخصوصيتها وتقتصر على منازعات 
الاستثمار البر

من بير   CIRDI الأخرى، وقد كان من نتائج الاتفاقية إنشاء المركز الدولىي لتسوية منازعات الاستثمار

ة لإنشاء هذا المركز هي إمكانية إيجاز فض المنازعات بير  المستثمرين الأجانب  النتائج غبر المباسرر

 CCI اكز التحكيم الأخرى كمصلحة التحكيم بالغرفة التجارية الدوليةوالدول المضيفة إلى هيئات ومر 

ي يكون أحد أطرافها 
ي إطار التحكيم إمكانية جلب المنازعات البر

 
وذلك لأول مرة إذ لم يكن من الممكن ف

ي قواعد القانون الدولىي العام
 
 (1). دولة ما إلى مسطرة التحكيم، حيث يمكن اعتبار هذا الأمر تحولا هاما ف

 

هناك نوعان من التحكيم، التحكيم الحر الذي يخضع لإرادة الطرفير  وبمحض إرادتهم، أما التحكيم 

ي يكون لها من القواعد 
المؤسسي فهو الذي يلجأ إليه الأطراف لإحدى مراكز ومؤسسات التحكيم والبر

لما لهذه المراكز  واللوائح والمحكمير  ما ينظم العملية التحكيمية بأكملها، وهو الطريق الأمثل للتحكيم

ة وتأهيل ممتاز  . ( 2)من قواعد ولوائح وهيئات حكام متخصصير  وذوي خبر

 

ي هذا الإطار أن التحكيم يتناسب  مع رواج المبادلات التجارية، وبذلك فهي خارج أي إطار 
الملاحظ ف 

ي    ع دولة ما عادة ما تؤدي إلى التق ي يتم فصلها بواسطة تشر
يعي منظم، فالمنازعات البر يد به حبر ولو تشر

ي الذي يبقر متقيدا 
كان ذلك على حساب اعتبارات العدالة. وتعتبر هذه الفكرة نقدا للقضاء الوطب 

ي مجال التحكيم حيث يتحرر المحكم من التقيد 
ي ينتمي إليها، وهو أمر غبر وارد ف 

يعات الدولة البر بتشر

يعية للقانون الذي يطبقه ويبدو أكبر قدرة  على تغليب اعتبارات العدالة على الصارم للنصوص التشر

ي    ع  .أحكام التشر

 

ي مجال 
 التحكيم الدولىي ف 

ي تمت الإشارة إليها سالفا، فما هو وجه التلاؤم بير 
وعلى هذه الاعتبارات البر

 ؟08.05الاستثمار ومدونة التحكيم 

 

ي : والاتفاقيات الدولية لمنازعات الاستثمار  08.05مدونة التحكيم المغربية مدى تلاؤم  -3
يقض 

ي الجريدة الرسمية رقم  08.05القانون رقم 
بإلغاء أحكام  2007ديسمبر  7بتاري    خ  5584الذي نشر ف 

قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم ويفرض إجراءات جديدة تنظم التحكيم والوساطة 

ي ، و  الاتفاقية
ي إطار فض المنازعات منتقدا من حيث الشكليات البر

لم تعد مسايرة يبقر التحكيم ف 

ط التحكيم: الكتابة الي لاسيما وأن القضاء ، دوية، التصديق، تجارية المعاملاتللتطور فيما يتعلق بشر

 يتجاهل هذه الشكليات فيما يتعلق بالتجارة الدولية. 

 

ي القانون الخاص -(1)
 
 ف

ر
ي ”محمود السكتاوي، رسالة لنيل دبلوم ماست ي المغربالوضعية القانونية للمستثمر الأجنتر

 
 . 207، ص 2009-2008سنة ” ف

 مغربية . من مدونة التحكيم ال 05-08القانون رقم  -(2)
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خصوصا مشكل التحكيم بالمغرب الذي يبدأ عند لحظة تعيير  المحكمير  حيث يلاحظ تملص الأطراف 
ط التحكيم لاسيما وأنه نادرا ما ينص على محكم واحد وهذا أ ول غالبا من تعيير  المحكمير  طبقا لشر

 .عيب يشوب المؤسسة
ي تعيير  المحكمير  يفهم على أساس أن كل طرف يعير  محكمه أو ممثله أو دفاعه، إذ      

 
فحق الأطراف ف

اع ونهم محامير  وليسوا قضاة للب   من اتفاقية واشنطن يتضمن السماح  55محور المادة ، كما أن   يعتبر
مما يجعلنا نستخلص  ،  اعتبارات متعلقة بالسيادةللأطراف برفض تنفيذ المقرر التحكيمي على أساس 

ف به، لكنه تطبيقيا أو عمليا معطلا، حيث يخضع لقواعد  أن التحكيم المؤسسي محوره صحيح ومعبر
ي الدولة المنفذ فيها

 
 .التنفيذ ف

 
ي 
ي للحقوق الموضوعية معطل مما يطرح المخاوف والشكوك البر

إذن فإن التحكيم كضمان إجران 
ي خاضعا للمزاجية السياسية أقيمت هذه  الضمانات لحمايتها، وهذا ما يجعل موضوع الاستثمار الأجنبر

 .  للدولة المضيفة
 

ي قضايا الاستثمار . 
 
 رابعا : مساهمة الغرفة التجارية بمحكمة النقض بخصوص التحكيم ف

 
ض على صون و لقد تبير  من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية لمحكمة النق    

ضه ، كما حاولت الحد من  ي تعبر
اعات البر ي اللجوء إلى التحكيم لفض الب  

حماية حق المستثمر الراغب ف 
ي فهمه قد تلجأ بعض المحاكم لرفض إعطاء الصيغة 

ي مفهوم النظام العام  من خلال التوسع ف 
التوسع ف 

 التنفيذية للمقررات التحكيمية. 
ي هذا الاطار قد تم عرض نازلة على الغرفة التجارية بمحكمة النقض تتلخص و قائع هذه النازلة    

 (1)و ف 
ي 
كة بلجيكية اتفاقية ترمي إلى إنشاء تجمع للدخول ف 

ي النقض و قعت مع الطالبة و سرر
ي أن المطلوبة ف 

ف 
ي شخص مكتب استغلال ا

ي كانت الدولة المغربية ف 
م تنظيمها لإنجاز المناقصة العمومية البر لموان   تعبر 

ي ميناء الدار البيضاء ، و بعدما 
-رسا المزاد على المجموعة )سأشغال تهيبر  رصيف خاص بالحاويات ف 

ي انجاز الأشغال ، و ادعت الطالبة أن المطلوبة استحوذت على مقر المجموعة و -ل
وع ف  د( و تم الشر

ي تشكل تغيبر جوهريا لنظام أخذت تتفاوض مع الدولة المغربية بكيفية انفرادية 
و اتخذت القرارات البر

 الصفقة ... 
و قد قدمت  المطلوبة مقالا إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية عير  الشق بالدار البيضاء ملتمسة    

من قانون المسطرة المدنية ، و بعد  320تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 
ي من طرف محكمة  تداول المذكرات

ي فيه بعدم الاختصاص ، ألع 
أصدر رئيس المحكمة أمرا قض 

الاستئناف و حكمت من جديد بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي ، طعن فيه بالنقض ، فنعت 
من ق . م .م بدعوى أن اتفاقية  323و  320الطالبة على القرار عدم الاختصاص من خلال الفصلير  

من أي استثناء عن هذين الفصلير  و أنه تبعا لذلك كان على المطعون ضدها أن نيويورك لا تتض
ي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية من محكمة باريس و أن تعمد بعد 

تستصدر حكما يقض 
ي اطار الفصل ذلك إلى طلب تذييل هذا الأخبر بالصيغة التنفيذية أمام موطن العارضة 
من  430ف 

 ق.م.م .... 
 
ي بعض مجالات المنازعة التجارية ، التقرير السنوي للمجلس الأعلى-(1)

 
ي الأمر راجع إدريس بلمحجوب من أهم توجهات المجلس الأعلى ف

 
،  للتوسع ف

ي تشجيع الاستثمار و صون حقوق المستثمرين ، تاري    خ النشر  66، ص  2002
 
 2012ي ما 2، منقول عن مقال عبد الرحيم بحار ، دور القضاء التجاري ف

 و ما يليها .  24،ص 
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ي قرارا حديث  -المجلس الأعلى سابقا –و قد أجابة محكمة النقض 
 
: أ، الفصل الثالث ( 1)عن الوسيلة ف

اف بالمقررات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها الصادر عن الأمم المتحدة بتاري    خ  من اتفاقية الاعبر
المقرر التحكيمي يجعل تنفيذ  19/2/1960المصادق عليها من المغرب بمقتض  ظهبر  9/8/1958

اب المستدل فيه بالمقر  ي البر
 
ي عن طريق قواعد المسطرة المتبعة ف وطا الأجنبر ر دون أ، تفرض سرر

اف بالمقررات التحكيمية الوطنية  أو بتنفيذها ، مما يدل على أن  مشددة غبر مفروضة للاعبر
ي باب التحكيم 

 
ي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ ف

الاختصاص مسند بمقتض  الاتفاقيات البر
ي موضوع الفصل 

 من ق.م.م ...  320للقانون الوطب 
 
ه      المتعلقة  –المجلس الأعلى سابقا –من القرارات الصادرة عن محكمة النقض  إن هذا القرار كغبر

ة و لا شك أن الغاية منها هي تكريس عدالة فعالة للتنمية الاقتصادية و  بالاستثمارات و التحكيم كثبر
ي دعم 

 
ي عدة مناسبات على دوره الحيوي كمحفز أساسي للنمو ، و لاسيما ف

 
الاجتماعية ، مؤكدين ف

ي مواصلة الجهود لتحديث إدارة العدل و مراجعة مشاري    ع 
المقاولات الصغرى و المتوسطة ، كما ينبع 

مساطر التسوية التوفيقية لما قد ينشأ من منازعات بير  التجار ، و ذلك لتمكنهم من اللجوء أكبر ما 
 يمكن إلى التحكيم . 

 
ي حماية الاستثمار . 

 
 الفقرة الثانية : دور الوساطة و الصلح ف

 
عات و خصتا فيما له    تعرف كل من الوساطة و الصلح مجموعة من التدخلات على مستوى حل الب  

ي حماية 
ي هذه الفقرة من اجل تحديد دور هذه الوسائل ف 

علاقة بحماية الاستثمار و هذا سنعمل عليه ف 
 الاستثمار كما يلىي : 

 
 أولا : الوساطة و حماية الاستثمار . 

 
ي  تعرف الوساطة التجارية   

اطار حماية  عدة تطبيقات سواء على مستوى المنازعات البنكية أو ف 
 ....التأميناتالمستهلك او منازعات الملكية الفكرية و 

ي اطار 
ي هذا الجزء على واقع الوساطة البنكية و الوساطة ف 

المتعلق بحماية   08.31القانون  سنقتصر ف 
 . وساطةالفكرية لل و مدى قابلية منازعات الملكية المستهلك

 
ي ولوج علاقات متنوعة و محتلفة تقوم على الوساطة البنكية -1

: إن طبيعة الحياة الاقتصادية تقتض 

ي أصبح 
عنصر الإئتمان ، الذي أصبح المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية ، إذ منذ بداية القرن الماض 

ة داخل النسج الاقتصادي ، حيث أضج يشكل ح ورية و ملحة لكافة الائتمان يحتل مكانة متمبر  اجة ض 
ي ظل عدم توفرهم على الوسائل ال

ائح المجتمع لإشباع حاجاتهم ف  مادية الكافية لتحقيق ذلك ، مما سرر
اض ، كصورة من صور الإئتمان المباسرر ، بحيث يشكل الملاذ الرئيسي لعدد من الأسر  أصبح مع الإقبر

 .  المتوسطة و المحدودة الدخل
  
ي المجال البنكي الذي تستمد مرجعيتها من القانون رقم  

المتعلق بالتحكيم  08.05و تتدخل الوساطة ف 
ي يمكن أن تنشأ 

اعات البر ي التسوية الودية للب  
 و الوساطة الاتفاقية نظرا للطابع المتمثل ف 

 
ارية القسم الأول ، منقول عن عبد الرحيم بحار مقال حول الغرفة التج 709/98ملف تجاري  19/01/2000بتاري    خ  60قرار المجلس الأعلى عدد -(1)

ي تشجيع الاستثمار و صون حقوق المستثمرين ، تاري    خ النشر 
 
 و ما يليها .  25ص ، 2012ماي  2دور القضاء التجاري ف
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ي إطار المعاملات البنكية ، قد تم إلزام مؤسسات الإئتمان بالإنضمام إلى 
 
بير  المؤسسات و زبنائها ف

الوساطة البنكية من خلال عرض خلافاتهم مع زبنائها على آلية الوساطة ، و فق ما أكدته المادة تجربة 
ي حكمها ، و كذلك  103.13من القانون رقم  250

 
ة ف المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبر

حات الوسيط البنكي . 
 بموجب إقرارها لمقبر

 
ي للوساطة ال   بنكية مسؤولية إجراء و معالجة الوساطات و هو كذلك و يتقلد وسيط المركز المغرنر

مدير المركز الذي يعير  من قبل مجلس إدارة المركز الذي حل محل لجنة الوساطة الملغاة ، و يمارس 
 مهامه و فقا لما يلىي : 

ي مادته  103.12القانون رقم -   
 
 .  158ف

 بشأن الوساطة .  08.05القانون رقم -   
ي الفقرة  08.31رقم  القانون -   

 
ي بتدببر حماية المستهلك ف

 .  111من المادة  5و  4القاض 
 دورية والىي بنك المغرب حول طرق اشتغال نظام الوساطة . -   
 قواعد الوساطة الخاصة بالمركز . -   
 القانون الداخلىي للمركز . -   
 

ي حل المنازعات التجارية و تشجيع الحلول البديلة و حماية الاستثمار 
و من اجل قيام الوساطة بدورها ف 

ي و الدولىي حبر يتاح لزبائن البنوك الولج لها ، 
يجب ، تحديد تعريف بهذه الآلية على المستوى الوطب 

ي و تعميم هذه الالية حبر ي
تاح الاستفادة منها ، كما بالإضافة الى انشاء مراكز على المستوى الوطب 

ي هذه الالية  اكلها من اجل تحقق النجاعة . 
 ( 1)يجب الولج للوساطة البنكية حبر تؤنر

 
ي قضايا الاستهلاك : -2

 
من الوساطة تحقق لنا نوع من الشعة ،  ان خصوصية هذا النوعالوساطة ف

عكس ما يتطلبه الأمر باللجوء الى القضاء و هو ما يحتم على المستهلك الاتجاه لجمعيات حماية 
ي منظم لعمل هذه الجمعيات ، 

ي على وضع اطار قانون  ع المغرنر
المستهلك ، لذلك فقد عمل المشر

ي القسم السابع من القانون 
ي بتحديد تداببر لحماية المستهلك ،اذ ا 31.08حيث نظم دورها ف 

لقاض 
منه على أنه : " تتولى جمعيات حماية المستهلك المؤسسة و العاملة و فقا للنصوص  152تنص المادة 

يعية و التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، الاعلام و الدفاع و النه وض التشر
 . ( 2)ام احكام هذا القانون " بمصالح المستهلك و تعمل على احبر 

 
ي و مرعاة لخصوصية هذا   

ي مجال نزاعات الاستهلاك يقتض 
يظهر اذن أن الرهان لتفعيل الوساطة ف 

ط  ورة التنصيص ضاحة على كون الشر ي و المستهلك ض 
  بير  المهب 

اعات ذات الطابع غبر المتكاف  الب  
طا تعسفيا الذي قد يمنح الاختصاص للوسيط لتسوية نزاعات الاستهلا ي يعد سرر

ك و يسلبه من القاض 
 باطلا . 

اك جمعيات حماية    عات الاستهلاك البسيطة ، و اشبر و الى جانب النص الزامية الوساطة بالنسبة لب  
ي مؤسسات الوساطة اعتبارا لكون هدفها الأساسي هو حماية المستهلكير  و هذا ما 

المستهلكير  ف 
ي تخفيف الضغط على المحاكم و هذا ما  سيشجعه من اجل الولوج الى هذه الالية

و يساعد لا محال ف 
 سيطور عمل هذه الوسائل و يحسن من مناخ الاعمال و يحمي الاستثمار و يصون حقوق المستثمرين. 

 
ي واقع تطبيق القانون رقم -(1)

 
سنوات ، محمد طارق ، مقال منسور بموقع  9الخاص بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، بعد  08.05قراءة ف

. /https://www.marocdaw.com  . 

 بحماية المستهلك . المتعلق  31.08من قانون  152المادة -(2)

https://www.marocdaw.com/
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ي منازعات الملكية الفكرية : الوس-3
 
ي اختلف  اطة ف

تعتبر منازعات الملكية الفكرية من المنازعات االبر
يعات قد اكد على مبدأ عام و هو ان ما  ه من التشر ي كغبر ع المغرنر

ي مدى قابليتها للوساطة و نجد المشر
 
ف

 08.05من القانون  56-327يجوز فيه الصلح تجوز فيه  الوساطة ، و نصت الفقرة الثانية من الفصل 
ي  62جوز ان يشمل اتفاق الوساطة مع التقيد بمقتضيات الفصل على أنه : " لا ي

 
من الظهبر الصادر ف

امات و العقود ، المسائل المستتناة من نطاق تطبيق و لايجوز  1913غشت  12 بمثابة قانون الالبر 
وط او الحدود المقررة لصحة ...بموجب الفصول  الى  1099ابرامه الا  مع مراعاة التحفظات او الشر

 .  من نفص الظهبر المذكور "  1104
 

ي إلأى مركز    ي الوساطة بمجرد أ، يتقدم طرف من الأطراف المتنازعة بطلب كتانر
 
وع ف و يكون الشر

ي الوقت ذاته إرسال نسخة من الطلب إلى 
 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتحكيم و الوساطة ، و ف

ي أي الخصم ، و يجب أن يتضمن الطلب ا
ي للوساطة ما يلىي : الطرف الثان   لكتانر

 

  ي
 
ي تسمح بالاتصال بطرف

ها من البيانات البر الأسماء و العناوين و أرقام الهاتف أو الفاكس أو غبر
اع و ممثل الطرف الذي أودع طلب الوساطة .   الب  

  نسخة من اتفاق الوساطة 

  . اع  بيان موجز بطبيعة الب  
 

ي بوساطة الى المركز م الو بمجرد تقدي ة يبدأ سريان تاطلب الكتانر وع فيها ، و تكون مباسرر ري    خ الشر
الوساطة بالطريقة المتفق عليها بير  الطرفير  ، و إن لم يتفق الطرفير  على طريقة أو لم يتوصل 

ة ، طبعا يكون ذلك وفقا للنظام الذي نحن بصدده .   للوساطة ، هنا على الوسيط أن يحدد هذه الأخبر
 
اع و الى    ي يرجح أن تؤدي على ظروف الب  

ح على الطرفير  إجراءات او السبل البر
كما للوسيط أن يقبر

تسوية تلك المسائل بأعلى قدر من الفعالية و أقل قدر من التكاليف و أكبر قدر من النتائج ، و هذا إذا 
اع بير  الطرفير  لا تحتمل تسوية عن طريق ال  

  وساطة . رأى الوسيط أن مسائل موضوع الب 
 
 
ي المادة  

من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن  18و تنتهي الوساطة حسب ماجاء ف 
اع القائم بنيها أو  الوساطة بموجب ، توقيع الطرفير  على اتفاق تسوية أي مسألة من مسائل موضوع الب  

ي أي وقت بعد حضور 
ي صادر من احد الطرفير  ف  أول اجتماع  تلك المسائل ، بالإضافة الى اعلان كتانر

 (1)للطرفير  و الوسيط و قبل التوقيع على أي اتفاق للتسوية . 

 

 

و إضافة الى كل ما سبق لا بد و الإشارة الى ان للوساطة علاقة مهمة مع   علاقة القضاء بالوساطة : -4 
ي النقاط التالية : 

 القضاء بحيث تكمن هذه العلاقة ف 
 

ي شأنه*
على الوساطة تعير  عليها وجوبا التصري    ح بعد اختصاصها  إذا عرض على محكمة ما نزاع اتفق ف 

ي شأنه مسطرة الوساطة أو ما لم يكن 
 و تتقيد المحكمة بنفس اتفاق الوساطة باطلا ما لم تستنفذ ف 

 
ي حماية الملكية الفكرية ، مذكرة لنيل شهادة -(1)

 
ي القانون الدولىي و العلاقات محمد إبراهيم الصايغ ، دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية ف

 
 ف

ر
الماست

 ما يليها .  93ص  2011/2012، كلية الحقوق ، السنة الجامعية  1الدولية ، جامعة الجزائر 
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ي هذه  الحالة أن تحدد بناء على طلب 
 
اع غبر معروض بعد على الوسيط ، و يجوز لها ف  

ء إذا كان الب  ي
السر

ي تراها مناس
ي الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق غبر أن الطرف المدعي المدة القصوى البر

 
وع ف بة للشر

ي الحالتير  إثارة عدم اختصاصها تلقائيا . 
 
ع لا يجبر  للمحكمة ف  (1)المشر

 
*إذا تم إبرام الوساطة خلال مسطرة جارية أمام المحكمة حيث يرفع إلى علم المحكمة داخل أقرب 

تب عليه وقف المسطرة إلى حير  استنفاذ   (2)مسطرة الوساطة الاتفاقية . الآجال و يبر

 
م بير  الطرفير  القوة الإلزامية ، حيث إنه يكون قابلا  *إن القضاء هو الذي يمنح عقد الصلح المبر

اع .  ي موضوع الب  
 
 ( 3)للتذييل بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المختصة محليا للبت ف

 

ي تعط للوساطة او للوسائل ال   (4)
بديلة لحل المنازعات  التجارية بصفة عامة ، و عليه فإن الأهمية البر

ورة العمل على تشيجع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات ، وتيسبر السبل المحفزة  هي ض 
 لذلك من اجل حماية الاستثمار . 

 
ي حماية الاستثمار

 
 . ثانيا : دور الصلح ف

 
ي  ةبر الكب ةینظرا للاھم

ي عدة  ةیالصلح ضمن المنظومة القانون حتلھا یالبر
ع الى بلورته ف  ، فقد سع المشر

ي تعتبر ال ةیلقواعد العدالة التصالح قا ی، تحق نیادیم
ي یالمحك الحق ومیالبر

بل الھاجس الاكبر الذي  قر
ي ابانت عل حكمی

ع نظرا للنجاعة البر ي مختلف التجارب المقا ھا یالمشر
 قاتی، ولذلك نجد تطب رنةفق 

ي 
ة بقوة الى جانب الميادين الأخرى لعل أهمها المجال التجاري  دانیالم الصلح ف  ي حاض 

ي والجنان 
المدن 

ي هذا الاطار  . 
ي تدخل ف 

ها من المجالات البر  و الاجتماعي و غبر
 

، فقد ورد  ي
ي ونظامنا القضان 

اعات ليس غريبا عن مجالنا القانون  والصلح كآلية قانونية بديلة لفض الب  
ي 
عدة نصوص متفرقة إما بصفة اختيارية أو بصفة وجوبية وخصه ببعض المنازعات التنصيص عليه ف 

 : ي
ي اللجوء إلى مسطرة الصلح ف  ع المغرنر

 والقضايا المحددة، وهكذا أوجب المشر
 
اعات الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية  القضايا الاجتماعية• سواء تعلق الأمر بب  

ي بداية الجلسة التصالح بير  من قانون ا 277حيث نص الفصل 
لمسطرة المدنية بأن: المحكمة تحاول ف 

ي حالة نزاعات الشغل وقضايا حوادث الشغل 
ي حالة نجاحها، يثبت الصلح بمقتض  أمر ف 

الأطراف وف 
ي حالة قضايا الضمان 

اعات المرتبطة بالتعويضات أو المعاشات، ويثبت الصلح بمحصر  ف  والب  
، كما نصت مدونة  الشغل على تسوية نزاعات الشغل الجماعية عن طريق مسطرة الصلح الاجتماعي

ي تتم أمام مندوب لشغل أو مفتش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة 
البر

لطبيعة الخلاف وما بعدها من مدونة الشغل(، وذلك تبعا  551الوطنية للبحث والمصالحة) المادة 
 . ونطاقه

 
 من قانون المسطرة المدنية .  64-273الفصل -(1)

 من قانون المسطرة المدنية .  57-327الفصل -(2)

 من قانون المسطرة المدنية .  69-327الفصل -(3)

ي الأمر راجع : عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و -(4)
 
 63، ص ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  2014، سنة  1المنازعات التجارية ، ط للتوسع ف

 و ما يليها . 
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 . 1955ماي  24من ظهبر  27طبقا للفصل  قضايا الكراء المعد للاستعمال التجاري والصناعي •
 

 : ي
 
ي ف

ي الميدان المدن 
 
 ويتم اللجوء إلى مسطرة الصلح بصفة اختيارية ف

 
غشت المتعلق بالتحفيظ  12من ظهبر  31حيث نص الفصل  قضايا التعرض على مطالب التحفيظ•

بأنه يسوغ للمحافظ وقبل توجيه الملف إلى المحكمة المختصة أن يجري محاولة صلح بير   العقاري
اع؛ قضايا التعويض عن حوادث السبر طبقا للفصل  ي تنص  1984أكتوبر  2من ظهبر  18أطراف الب  

البر
كة التأمير  لإجراء محاولة صلح مع المطالب بالتعويض؛ ورة لجوء سرر  على ض 

ي جميع الأحوال، فإن 
 
ي يضع حدا وف

نجاح محاولة الصلح بير  الخصوم وإثباته بمحصر  أو بأمر قضان 
اع، وينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن، ويخضع من حيث صحته وآثاره لمقتضيات القسم  للب  

ي 
 
يف الصادر ف ي من الظهبر الشر

امات  1913غشت  12التاسع من الكتاب الثان  بمثابة قانون الالبر 
 والعقود. 

 
اع، إلا أن وبالرغم م ي تؤسس للصلح كآلية بديلة لفض الب  

ن أهمية مثل هذه النصوص القانونية البر
 :  تطبيقه على أرض الواقع لم يلق النجاح المطلوب وذلك لعدة أسباب موضوعية نجملها فيما يلىي

 
ي الحكم: •

ي تشبر إلى محاولة إجراء  إسناد مهمة القيام بالصلح لقاض 
إذ أن النصوص القانونية البر

ي الحكم، مما يؤثر سلبيا على نجاعة وفعالية هذه المسطرة 
ي الغالب هذه المهمة إلى قاض 

الصلح تسند ف 
 :  لعاملير  اثنير 

 
ي الصلح، بحيث لا يملك مهارات الاتصال  -

ي الحكم قد لا يكون مؤهلا للقيام بدور قاض 
إن قاض 

لقدرة على الإقناع وإدارة الحوار والمفاوضات، وحسن الاستماع والمبادرة إلى طرح الحلول والتواصل وا
اع والمرضية للطرفير  وعدم الاستسلام بشعة لتصلب المواقف؛ و على فرض أنه يملك   

الملائمة للب 
ة نظره تلك المؤهلات ،فهو يتخذ الاحتياطات اللازمة ويمارس الرقابة الذاتية، حبر يتجنب إبداء وجه

، ويتفادى بالتالىي الاتهام بالانحياز  ي
ي محاولة إيجاد حل اتفافر

اع ف  اع عند مشاركته أطراف الب   ي الب  
ف 

ي الصلح دورا سلبيا وشكليا يقتصر على مسائلة الأطراف حول ما 
لأحدهما، الأمر الذي يجعل دور قاض 

ي 
ي التصالح أم لا، دون أن يتعداه إلى مساعدتهم ف 

 الوصول إلى حل متوافق عليه إذا كانوا يرغبون ف 
 بينهما؛

 
ي  -

ي البوح ببعض الحقائق والأسرار وعدم تحمسهم لتقديم التنازلات أمام قاض 
اع ف  تحفظ أطراف الب  

الصلح، خوفا من تأثبر ما يدلون به من مواقف وتصريحات أثناء جريان مسطرة الصلح على مراكزهم 
ي تجرى

ي حكم والذي يكون  بعد الانتقال إلى مرحلة المحاكمة، البر
ي ولكن بصفة قاض 

أمام نفس القاض 
ي الحكم الذي يصدره. لهذه 

ورة على كل أو بعض أسرار الملف، مما قد يؤثر ف  قد اطلع أصلا وبالصر 
ي الحكم 

الأسباب، بات من اللازم الأخذ بنظام إدارة الدعوى نظرا لما يوفره من إمكانية للفصل بير  قاض 
ي إدارة الدعوى الذي يت

اف على تهبر  وتجهبر  الدعوى والقيام بمحاولة الصلح، وقاض  كلف فقط بالإسرر
ي الحكم للبت فيه، ومن شأن اعتماد هذا النظام تجاوز بعض 

وإذا لم يتوفق يحيل الملف على قاض 
ي تعرقل نجاح مسطرة الصلح. 

 السلبيات البر
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إذ يخلو قانون المسطرة  اقتصار تطبيق مسطرة الصلح على نزاعات محددة حصريا بالقانون: • 
ي إمكانية اللجوء إلى محاولة الصلح، 

المدنية باعتباره القانون العام للإجراءات من نص عام يخول للقاض 
ي قبل متابعة إجراءات الدعوى كيفما كانت 

ويجعله مسلكا اختياريا يمكن اتباعه من طرف القاض 
ي أن يقدم عليه ع المغرنر

ي أقرب تعديل لقانون المسطرة المدنية من  طبيعتها، وهذا ما نأمل من المشر
 
ف

ي 
 
أجل توسيع نطاق مسطرة الصلح القضائية لتشمل نزاعات وقضايا أخرى، بحيث يمكن اللجوء إليه ف
أية مرحلة من مراحل سبر الدعوى إذا ما اتفق الطرفان المتنازعان على حل الخلاف بينهما وديا عن 

ي أو بمبادرة من أحد الخصوم أو كليهما طريق الحوار والتفاوض المباسرر بينهما، ب
 .  سعي من القاض 

 
 
ي قد عمد      ع المغرنر

ي مختلف المجالات  ةیھذه الآل میإلى تنظو بالإضافة الى كل ما سبق نجد المشر
 
ف

ي لھا صبغة مختلطة، تكاد  ير  الشكل أو قوان ير  بقوان الامر  سواء تعلق
 عیجم تغطي  الموضوع، أو تلك البر

اعات ا یالمجالات وأنواع القضا ي المادت ةیلقانون المتعلق بحر ، بحيث نص  والب  
 
 ير  الأسعار والمنافسة ف

ي أحكام الباب السابع من ةیإمكان على 87و 86
 
 القانون إبرام مصالحة بخصوص المخالفات الواردة ف

 .  المذكور 
 
ورة تضم نصت علىمن مدونة التجارة  433أما بخصوص المجال التجاري فإن المادة     عقود  ير  ض 

ورة توض جاريیالائتمان الإ  اعات الممكن  ةیالود ةیالتسو  ةیماھ حیتحت طائلة البطلان مع ض  للب  
 س الأمر . نف إمكانية الولوج الى  علىنصت  553(1)كما أن المادة   ، نیالمتعاقد ير  حدوثھا ب

 
ي مجال العمل البنكي خصوصا وأن الأبناك تتلقر  هلیتفع مكنیأن الصلح  كما      

 الجمھور وتقوم ودائع ف 
امھا  فیبتوظ وأمام عدم وجود ،  لأصحابھا عند الطلب بإرجاعھا  ھده الأموال على شكل قروض مع البر 

ي القانون
ي مدونة التجارة بھذا الخصوص  البنكي  نص خاص بالصلح ف 

إعمال القواعد العامة  مكنیأو ف 
ي الفصل  ھا یعل المنصوص

امات والعقود وما بعده.  1098ف   من قانون الالبر 
 

ز لنا أھم    ي مختلف المجالات ةیآل ةیومن ھنا تبر
و خصتا لما له علاقة من تحسير  التنمية  الصلح ف 

ي تتجلى أساسا الاقتصادية 
ي  ، والبر

بدأت  ثیح ة،یالقانون ةیسواء من الناح هالدور المھم الذي لعبت ف 
 ةیعن الأحكام القضائ لةیللحلول البد من اجل الولوج الى هذه  اھتماما بالغا  تولىي  ةیالأنظمة القانون

اعات، أو من اع عن طر  ة،یالاقتصاد ةیالناح لفض الب   ي إنھاء الب  
 فیللتكال بر الصلح من تدب قینظرا لما ف 

، كما ل ةیقضائ فیمن مصار  الباھظة  بر العاجزة عن توف الدولة ةیانبر  لم بر تدب هوأتعاب الأعوان والمحامي
، و هذا ما سيجعل الولج الى هذه الالية سهلا امام  المؤھلة ةیالموارد البشر  فیلتوظ ةیالاعتمادات الكاف

ي تخفيف العبء و هذا ما سيجعل اسهل 
ي حالة نشوب أي نزاع و مساعدة القضاء ف 

المستثمرين ف 
اعات .  ي فض الب  

 نجاعة ف 
 
 
 

ي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فت -(1)
ح إذا تبي   لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التر

ي وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فت
 
ي منها المقاولة، دون أن تكون ف

ي تعان 
ه ح هذمسطرة المصالحة، أن الصعوبات التر

 .  المسطرة وعي   مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخت 
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ورة عما يواكب     و لا بد و ان نشبر الى ان كل  المنازعات المتعلقة بحماية الاستثمار  تعبر ناتجا بالصر 

ور  ية ، و كما سبقت الإشارة الى نمو الاقتصاد  ، بحيث يستوجب فض المنازعات توفبر الآليات الصر 
ذلك فإنه يتعير  التشجيع على الوسائل البديلة لما فيها من تخفيف العبء على القضاء التجاري و آثار 

ي ميدان الاستثمار  . 
 
ي ف

 إيجابية على توفبر المناخ الملائم للاستثمار و توفبر الأمن القضان 
 
 
 
 
    
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاتمة 



 خاتمة . 

160 
 

 خاتمة :     

 

ن مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار من        ي تحسي 
ن
إن دراسة موضوع دور العدالة الاقتصادية ف

ي 
لها علاقة المواضيع ذات الأهمية البالغة و ارتباطه بطبيعة المنازعات المعروضة على القضاء و الت 

ي من كفاءات عالية أثبتت و  بالاستثمار و بعالم المال و الأعمال ، و برغم مما يتمتع به القضاء المغرب 

ي مخ
ن
ي شت  المجالات ، و ف

ن
ي اطلعت بها فإن المؤسسة القضائية و من جودها الفعال ف

تلف المهام الت 

ي أخذت تتسع مجالاتها و تتعد أشكا
ي المعاملات الت 

ن
لها ، يحتم علينا الأخذ بمبدأ خلال التنوع ف

الإدارية بطبيعتها المتعلقة بمجال المال و الأعمال ، لا  لا سيما و أن القضايا التجارية و التخصص 

ا للواقع الاقتصادي لرفع  ن تتطلب المعرفة القانونية فحسب و لكن تتطلب إلى جانب ذلك إدراك متمي 

إنشاء محاكم تجارية متخصصة ، شكلت دعامة  ستوجبيمن مخططات التنمية و أبعادها ، و هذا ما 

ن ، و لدى المستثمرين و تشجيعهم على الاستثمار و جلب  ن الاقتصاديي  أساسية لزرع الثقة لدى الفاعلي 

ي الرواج الاقتصادي . 
ن
 رؤوس الأموال و بعث حركية ف

اعتباره أحد أسس كما أن إنشاء المحاكم الإدارية تشكل حجز الزاوية لتشييد قضاء عادل و منصف ب      

ي بدورها تشكل ضمانة أساسية لحماية الاستثمار و أن أي مستثمر و طنيا كان 
دولة الحق و القانون الت 

ي يكون للقضاء فيها دور بارز ، كما 
ي دولة الحق و القانون الت 

أم أجنبيا لن يقدم على الاستثمار أمواله إلا فن

ي إطار هذه الدولة . 
 آن التنمية لن تكتمل إلا فن

ي      
ي  و حت  لا ننسى دور المحاكم المالية فن

عية لمجموعة من الصفقات الت  فرض نوع من الرقابة الشر

و هذا ما  مع مقاولات سواء وطنيا او حت  اجنبية دخل فيها الدولة كطرف من خلال ابرام عقود إداريةتت

ي تطوير منظومة المال و الأعمال 
ن مناخ  ،سيساعد لا محال فن ي تحسي 

بالإضافة الى  مساهمتها  فن

  الأعمال و تشجيع الاستثمار و صون حقوق المستثمرين  . 

ي بوضع     
ي و المؤسساب 

و بالنظر إلى كون المغرب بدل العديد من الجهود سواء على الصعيد القانوبن

ن مناخ الأعمال ، و ذلك من اجل توفي  بيئة مناسبة للا  ي مجال تحسي 
ن
اتيجية ف ستثمار ، و اعتماد اسي 

منظومة قانونية حديثة و متكاملة و مندمجة ، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية و 

ي  اليوم من ظروف استثنائية و طارئة من خلال  عية ، و لا سيما ما توجهه البلاد الاجتما
الجائحة الت 

دولة  مجموعة من " لهذا أصدرت ال -  covid 19–أصبت معظم دول العالم و المعروفة ب "كورنا أو 

كات   التدبي   رة من هذه الجائحة ، و ذلك من خلال تمكينهم من لمساعدات المقاولات و الشر المتضن

ي مجموعة من الإجراءات ، و هو م اجالالحصول على موارد و إعطاء 
جعل الحكومة أن تنشأ صندوق ا فن

ي بتوج اتيج  لة الملك محمد السادس نضه الله ، من خلال خطاب ه من صاحب الجلايللاستثمار الاسي 

ي مهمته دعم : و ذلك بقوله  "2020 "العرش لهذه السنة اتيج  " ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاسي 

ن العام و الخاص ..." ،  ن القطاعي  ى بي  الأنشطة الإنتاجية ، ومواكبة و تمويل المشاري    ع الاستثمارية الكي 

ي سياسة  و هو ما سيجعل المغرب
ن الدول الأكير إقداما فن ش الاقتصاد بعد هذه الأزمة و إنعامن بي 

 .  الاقتصادية لتنمية جعلها رافعة ل

ن مناخ الاستثمار و تشجيع    ي مجال تحسي 
و لا بد من الإشارة أيضا الى أن العدالة من المفاتيح المهمة فن

ي مواكبة هذا المسار ، و 
المبادرة الحرة و حماية المقاولة ، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس فن

ي استيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية و المناخ الاقتصادي ال
ي وطتن

تحديث ، و هو ما يقتضن
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ي 
ن
ي أيضا توفي  الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة ف

يعات المحفزة، بل يقتضن التشر

، ي
ز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية  ،وتوفي  الأمن الكامل للمستثمرين النظام القضاب  ومن هنا تي 

ي والجه
ي منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطتن

، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضاب  وي والدولىي

ي ملائم، يتوخن تفادي المشاكل والحد من المنازعات، 
ي هذا المجال، عي  إقامة نظام قانوبن

ن
ي ف

الوطتن

اعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي  ن ي فض هذا النوع من الين
ن
وكذلك إنشاء هيئات متخصصة ف

 وتتسم بالشعة والفعالية والمرونة. خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، 

ي الوظيفة القضائية ، فلم يعد دور القضاء يقتض على فض      
ن
كما لابد ان نسجل التطور الحاصل ف

ن الأطراف من منظور الخصومة ، بل أصبح موكولا له اتخاذ قرارات تتعلق بالتسيي  و التدبي   اعات بي  ن
الين

ي قد تتوصل اليها الوسائل البديلة لحل   الى تزكية ةو اختيار الحلول الاقتصادية ، بالإضاف
كل الحلول الت 

ها اليات غي  رسمية  اعات و اعتي  ن
، و هو ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ان يؤكد من الين

ورة تطوير الطرق القضائية  2009خلال خطابه بمنسابة ذكرى ثورة الملك و الشعب سنة  على " ضن

و التحكيم و الصلح " ، و هو ما تم الوقوف على أهميتها من خلال الحديث عن البديلة ، كالوساطة 

ن و بمساطر غي  معقدة ، و من أجل تفعيل دور هذه المساطر ،  ي ظرف و جي 
ن
ي حل المنازعات ف

ن
دورها ف

ي 
و جب احداث اليات من اجل تبسيط إجراءاتها حت  يتم الاقبال عليها من طرف التجار لا سيما فن

 تثمار . ميدان الاس

ن مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار     ي التنمية الاقتصادية و تحسي 
ي من هنا فدور العدالة فن

سيتأكد فن

ي قيامه بمهامه على أكمل وجه سيؤدي حتما إلى 
المستقبل القريب، وأن عدم انتهاز هذه الفرصة فن

ي أيضا نظرا لانعدام وجود حماة  ي والمغرب  ن لمصلحته، فالعلاقة فقدان ثقة  المستثمر الأجنت  وضامني 

ية وتطورت بتطور المجتمعات، فالعدل  ن القضاء والاستثمار علاقة كونية وجدت بوجود البشر بي 

ن الاهتمام حول البحث عن سبل جديدة  ،الحضارة وأساس الأمن والاستقرار  أساس ي إطار تركي 
ففن

ي ساد الاقتناع بأن الاقتصاد الحر هو أفض ل اختيار، و أصبحت مبادرات للنهوض بالاقتصاد المغرب 

ي تقوم عليها 
ي عن طريق استثمارات مالية ومهارات فنية من الأسس الت 

ي تأب 
القطاع خصوصا تلك الت 

يعية  ي حاجة إلى العديد من الإصلاحات خصوصا التشر
اتيجية التنمية فكان المغرب كان و مازال فن اسي 

ي للأنشطة الاقتصادية. 
 حيث الإطار القانوبن

حات من خلال درستنا لهذا الموضوع و هذا م    ا جعلنا ان نتوصل الى مجموعة من النتائج و المقي 

 كالتالىي : 

ن و خدمة التنمية و الاستثمار . تحدي- ي خدمة المتقاضي 
 ث و عضنة عمل الإدارة القضائية فن

ن من اجل مواكبة مج- ي تكوين المستمر لفائدة القضاة و الموظفي 
ت ذا موعة من المجالاتالزيادة فن

 الصلة بمنظومة المال و الأعمال . 

ي كل الميادين خاصة بعد الثورة العلمية و التكنولوجية من طرف القضاء يمكنهم -
مسايرة التطورات فن

ن عامة و المستثمرين خاصة  من خلال تعزيز البنية التحتية  من الاستجابة لحاجيات المتقاضي 

 . فعالية الأداء و ضمان السي  اليوم للمحاكم  بإمكانها قياسالتكنولوجية للمحاكم ووضع برامج 

ي حماية الاستثمار و حماية النظام العام الاقتصادي . -
 تعزيز دور النيابة العامة فن

 العمل على تشي    ع المساطر القضائية من اجل الرفع من النجاعة القضائية . -



 خاتمة . 

162 
 

ن الوطنية مع كتلة تحديث المنظومات القانونية الجهوية من خلال ملائمة القكما لبدى من - واني 

، مع تعزيز  ي
ي والقضاب 

ن القانوبن ن النموذجية، وتطوير النظم القضائية بالشكل الذي يضمن الأمني  القواني 

 . ثقة المستثمرين

ن وفعال - ي تشجيع مناخ الأعمال وبلورة قطاع خاص متي 
ن
 . تعزيز الإسهام ف

ي  -
ن
اعات المتعلقة بالاستثمار من خلال إحداث هيئات مختصة ف ن توحيد آليات ومساطر تسوية الين

اعات.  ن  تسوية هذا الصنف من الين

ي ، بالإضافة    
ي تضطلع بدور توحيد الاجتهاد القضاب 

الى و لا بدى من التذكي  بدور محكمة النقض الت 

ي مجموعة من القرارات و سعيها الىلعبت الدور الذي
ن
إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات   ه ف

اع وحقوق المؤلفالتحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانوني اءات الاخي  ، و عليه فإن محكمة  ة لي 

النقض من خلال غرفها و خصتا الغرفة التجارية و حت  الإدارية مدعوة الى الاجتهاد أكير لسد الثغرات 

ي قد تظهرها الممارسة اليومي
عية عليها لتساهم الت  ع حلولا من أجل إضفاء الشر ح على المشر ة و تقي 

ي إقرار التنمية الشاملة و بناء دولة الحق و 
ن
ي عملية التنمية و ليكون القضاء لبنة أساسية ف

ن
بفعالية ف

ي . 
ي و القضاب 

 القانون و سيادة الأمن القانوبن

ي صلب ال    
ها المضمنة فن حات و غي 

ا ، إن هذه المقي  موضوع لمن شأنها الرفع من مردودية و أخي 

ي أمد قصي  يتناسب مع خصوصية المنازعات 
اعات فن ن ي الين

، و من شأن القضاء و تكريس فعاليته للبت فن

ن  ن جميع الفاعلي  وع بي  ي و ضمان التنافس المشر
ذلك تشجيع الاستثمار و الدفع بعجلة الاقتصاد الوطتن

ي الحياة الاقتصادية و هذا ما سيجعل المغرب
ي مؤشر مناخ الأعمال ،  فن

للارتقاء إلى مراحل أكير تقدما فن

ي مجال جودة مناخ الأعمال ، و ترسيخا لهذا التوجه و 
ن فن ن موقعها بولوج دائرة الدول الخامسي  و تحسي 

افا لأفاق جديدة تستلهمها أنجح التجارب عي  العالم برؤية جديدة داخل الساحة القضائية  استشر

ي المستقبل محاكم جديدة ، و عالمغربية مستقبلا 
ن ليه فهل يمكن ان نرى فن خاصة بالأعمال تجمع بي 

ي للأعمال 
 ؟ القضايا التجارية و الإدارية و حت  القضايا المتعلق بالجناب 

رأسها الرسالة الملكية لصحاب الجلالة الملك  و هذا ما اكدت عليه مجموعة من التوصيات و على   

ي إحدى  2019ر الدولىي حول " العدالة و الاستثمار " سنة محمد السادس نضه الله ، للمؤتم
بقوله فن

ي بلادنا، هي مناسبة ساإحد أجزاء هذه الرسالة ... :ان "
حة لتقييم هذه التجربة، ئاث المحاكم التجارية فن

اف آفاق جديدة تستلهم أنجح  ي سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشر
والنظر فن

ي بدأت تتبناها بعض الدولالتجارب عي  
 . " العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، الت 

 

 تم بحول الله و توفيقه . 
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 المراجع .  قائمة

 باللغة العربية . -1

  : المؤلفات 

محمد المجدوبي الإدريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب )دراسة تحليلية نقدية مقارنة( ، الطبعة  -

 .، مطبعة بابل الرباط 8991 الأولى، سنة

، مطبعة دار 4002عبد السلام زوير ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اشكالياته العملية ، ط  -

 .السلام بالرباط

-احمد قيلش ، حسن زرداني ، محمد زنون ،مؤلف جماعي ، التنظيم القضائي للمملكة )التأليف -

 .4081،سنة  2المسطرة( ، الطبعة -الاختصاص

القضائي المغربي )على ضوء اخر المستجدات التشريعية و التنظيمية( ،  وداد العيدوني ، التنظيم -

 .4081طبعة الأولى ، سنة 

نورة غزلان الشنيوي، التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة ،)التنظيم  -

 .4082،سنة 8( ط، 4082القضائي المغربي في ضوء مستجدات سنة 

 .8992-8991ظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد ، سنة عبد الباسط جميعي، ن -

 .8911امينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ،  -

علي البارودي ، القانون التجاري )العقود التجارية ، عملبات البنوك ، الأوراق التجارية ، الإفلاس ، دار  -

 .اري    ختذكر الجامعة الجديدة للنشر ، بدون 

فؤاد معلال  ، شرح القانون التجاري  المغربي الجديد ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،  -

 .8999-8240الطبعة الأولى ، 

 . 4009، مطبعة الأمنية ،  8فؤاد معلال ، الملكية الصناعية و التجارية ، الطبعة  -

، 8، طبعة 8991دراسات في القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديد  عز الدين بنستي ، -

 .8ج

عز الدين بنستي ، الشركات في التشري    ع المغربي و المقارن ، الجزء الأول ، في النظرية العامة  -

 .8992للشركات، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 

 .، بدون ذكر المطبعة 8999ي ، طبعة المختار بكور ، الوجيز في القانون البحر  -

، دار النشر 1، ط 8شكري السباعي ، الوسيط في قانون التجارة المغربي و المقارن ، ج أحمد  -

 المعرفة . 

أحمد شكري سباعي ، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ، و مساطر  -

 المغرب.  –, الرباط 4002لجديدة, معالجتها ، الجزء الأول ، مطبعة المعارف ا

 أحمد شكري السباعي، الوسيط في صعوبات المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني.  -
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 .8992الداودي لطيفة ، الأوراق التجارية ، أحكام السند لأمر ، سنة  -

 .8918الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة ، مكتبة الفكر الجامعي ، سنة  -

 ، 8، ط  دة ، الدار البيضاءلفروجي ، التاجر و قانون التجارة بالمغرب ،  مطبعة النجاح الجديمحمد  -

 .8999سنة 

 .8924علي الخفيف "الشركات في الفقه الإسلامي ، بحوث مقارنة " جامعة الدول العربية ،  -

التجارية و التاجر ،  الأعمال -الجزء الأول-محمود مختار أحمد  بربري "قانون المعاملات التجارية   -

 .8919الشركات التجارية )شركات القطاع العام و الخاص( ، الأموال التجارية "،دار الفكر العربي ،سنة 

 .8991الطبعة الأولى  –القضاء المستعجل في القانون المغربي  –عبد اللطيف هداية الله  -

 .، مكتبة المعرفة ، مراكش 4081 ، سنة 5عبد الكريم الطالب ، التنظيم القضائي المغربي ، ط  -

 8242احميدوش مدني ، المحاكم المالية في المغرب ، دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة ، طبعة الأولى  -

 .م4001ه / 

 .8عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء  -

شر، العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنعبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد في قوانين البلاد  -

 .8992بيروت لبنان، 

،مطبعة النجاح الجديدة  4082/  8عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، طبعة  -

 .، الدار البيضاء

المهدي شبو، مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة، دراسة مقارنة، سلسلة -

 .4002دراسات القانونية المعاصرة، الطبعة الأولى ال

 .4009 ،8المهدي شبو ، الدليل العملي في السجل التجاري ، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة  -

ابتسام فهيم ، النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه و القضاء ، دراسة مقارنة  -

 .4081،  8مطبعة دار النجاح الجديدة ، ط 

محمد براو، الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية ، دار السلام ،للطباعة والنشر ، الرباط ، الطبعة  -

 .4084،  الأولى

ابن منظور : لسان العرب / المجلد الرابع ، دار صادر  للطباعة و النشر بيروت ، الطبعة الأولى  -

8999. 

 .8لسان العرب ، ج  -

عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني ) دراسة مقارنة ( ، دار  ياسين محمد يحي ، -

 .8919الفكر العربي ، سنة 
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ريان هاشم حمدون : التوفيق و الصلح كأساليب ودية لتسوية المنازعات التجارية -أيسر عصام داؤد /  -

،  2ه ، المجلد  8219م ، ربيع الأول  4081/ مجلة جامعة تكريت للحقوق / السنة كانون الأول 

 .2، الجزء  2العدد 

ة، الطبعة السادس ة،یالأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندر  ةیأحمد أبو الوفا: نظر  -

8919. 

ي ضوء ف ةیوقضائ ةیوفقھ ةیعیدراسة تشر  -ةیرفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماع د یرش -

 .4080الطبعة الأولى-مستجدات مدونة الشغل

حاكم بأحكام م هیالقضائي، معلقا عل میوالتنظ ةی: شرح قانون المسطرة المدنقیتوف ز یعبد العز  -

 .8995 ضاءیالدار الب دةیالنجاح الجد مطبعة ، 8.ج8995 ةیإلى غا ةیالنقض العرب

 

  : الأطروحات و الرسائل الجامعية 

، المجالس الجهوية للحسابات و حماية المال العام ، رسالة لنيل دبلوم الماستر جاعي الحجوجي  -

-4009ماعية ، سطات ، قانون عام ، جامعة الحسن الأول ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجت

4080. 

و  المدنيالزوجال محمد ، الحماية القضائية للاستثمار ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون  -

الأعمال ، شعبة القانون الخاص ، جامعة عبد الملك السعدي ، كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية 

 .4009-4001السنة الجامعية  طنجة ،

بي الوضعية القانونية للمستثمر الأجن“محمود السكتاوي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص 

 .4009-4001السنة ” في المغرب

رسالة لنيل دبلوم ” التحكيم التجاري الدولي على ضوء القانون المغربي” عبد الحكيم العودي، -

 .4002-4001القانون الخاص، السنة  الدراسات العليا في

محمد إبراهيم الصايغ ، دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حماية الملكية الفكرية ، مذكرة  -

، كلية الحقوق ، السنة  8انون الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر لنيل شهادة الماستر في الق

 .4088/4084الجامعية 

 

  و التعاليق المقالات : 

من قانون  5)محاولة في تأصيل الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية على ضوء المادة  المهدي شبو ،-

كتوبر –( مقال منشور بمجلة المنتدى 95-51  .8999العدد الأول ، أ

محمد المجدوبي الادر يسي ،مقال حول  )العود الى نظام القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية ( ، -

 .81922، عدد 02/80/8991منشور بجريدة العلم ، بتاري    خ 
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من قانون  5المهدي شبو ، محاولة في تأصيل الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية على ضوء المادة -

كتوبر  8، مقال منشور بمجلة المنتدى ،العدد  51-95رقم   .  8999، أ

اد حبعض إشكالات الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، مقال منشور بجريدة الات إدريس فجر ،-

 . 8991ماي  18الاشتراكي ليوم 

محمد لفروجي ، ' مدى اعتبار المحكمة التجارية مختصة وحدها بالنظر في الدعوى المتعلقة بالكراء -

 .48التجاري " ، مقال منشور بمجلة الاشعاع ، العدد 

، العدد  02/08/8991سباعي ، قر اءة في مدونة التجارة المغربية " جريدة العلم ليوم أحمد شكري ال-

89240. 

عبد الحق اليعقوبي :" المسطرة امام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية " ، مقال منشور -

كتوبر  42بمجلة المعيار ، العدد   .8999أ

" الإشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية " ، مقال منشور  بمجلة المحاكم  عبد الله درميش-

 .18المغربية ، العدد 

مجلة  –وجود مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم التجارية ، المنتدى  -محمد المجدوبي الإدريسي -

كتوبر  –يصدرها منتدى البحث القانوني بمراكش   .8999العدد الأول أ

 .أبو الوفا : التعليق على نصوص قانون المرافعات ، منشأة المعارف الطبعة الخامسةأحمد  -

 92مجلة المحاكم المغربية ، عدد  -بصفته تلك–محمد سلام ، اختصاصات رئيس المحكمة التجارية  -

كتوبر –سبتمبر   .4004أ

 – دراسات القضائيةمنشورات جمعية تنمية البحوث و ال -القضاء الاستعجالي –محمد منقار نبيس  -

 .مطبعة المعارف الجديدة 8991طبعة  

محمد صقلي حسيني، المنازعات العقدية على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري، مجلة المحاكم  -

 .4088، يونيو 2الادارية،عدد: 

،  82رهن الأصل التجاري كأداة مضمونة للائتمان التجاري ، مجلة القصر ، العدد  محمد المقريني ، -

 .4009يناير 

 .11راجع إدريس بوزيان ، دور القضاء في التنمية الشاملة مجلة المحاماة ، العدد  -

محمد لمزوغي ،  مجال تدخل القضاء الإداري في حماية الاستثمار ، المجلة المغربية للمنازعات  -

 .(4002يونيو 10) 8، العدد  4002قانونية ، مجلد ال

خالد الغازي ، التدبير اللامتمركز للاستثمار و المفهوم الجديد للسلطات ، المجلة المغربية المحلية و  -

 .سلسلة نصوص ووثائق 22التنمية عدد 

  : المقالات الإلكترونية 

مقال الكتروني حول خصوصيات المحاكم التجارية بالمغرب،  سميرة رجب ،-

https://www.droitetentreprise.comبالمغرب/ -التجارية-المحاكم-/خصوصيات . 

https://www.droitetentreprise.com/خصوصيات-المحاكم-التجارية-بالمغرب/
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 مقال الكتروني تحت عنوان هيكلة المحاكم المالية ، -

post_23.html-https://www.droitpressse.com/2019/10/blog . 

رقابة القضائية الية لحماية المال العام   -

post_38.html-https://maarifalma4rib.blogspot.com/2019/04/blog . 

عبد الرحيم بحار ، مقال الكتروني ، حول دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار و صون حقوق  -

 المستثمرين ، 

-https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A

-%D8%AC%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B

-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8

A%D9%86_a1996.html . 

 اية المستهلك "،نزهة الخلدي ، مقال الكتروني حول : "الضمانات القضائية لحم -

https://khaldinezha.me/wp-content/uploads/2019/11/ -لحماية-القضائية-الضمانات

pdf.المستهلك  .  

مقال الكتروني حول : دور المجلس الأعلى للحسابات في الرقابة على المالية العمومية ،  -

post_89.html-https://alqanunal3am.blogspot.com/2019/08/blog . 

طيب البقالي ، مقال الكتروني حول : دور القضاء في حماية الاستثمار ،  -

https://www.droitetentreprise.com/?p=10815 . 

عبد العتاق فكير ، مقال الكتروني حول : دور الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في حماية الاستثمار ،  -

topic-https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t2451 . 

مقال الكتروني حول الوسائل البديلة لحل النزاعات  -

topic-https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t1329 . 

سنوات ،  9الخاص بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، بعد  01.05قراءة في واقع تطبيق القانون رقم  -

 . /https://www.marocdaw.comمحمد طارق ، مقال منسور بموقع 

  : الدلائل و الندوات و المؤتمرات 

تقديم السيد وزير العدل الأستاذ عمر عزيمان،  –المسطرة  الاختصاص و  –دليل المحاكم التجارية -

 .4000منشورات وزارة العدل سلسلة الدلائل و الشروح القانونية ، مطبعة فضالة، المحمدية طبعة 

لى ع لافي محمد درادكه ، أهمية التحكيم التجاري في ظل الاتفاقيات و العقود و الاستثمار و مخاطره -

. دراسة في الاتفاقيات والقواعد الدولية والعربية والتشريعات الداخلية 4088التنمية الاقتصادية سنة 

https://www.droitpressse.com/2019/10/blog-post_23.html
https://maarifalma4rib.blogspot.com/2019/04/blog-post_38.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86_a1996.html
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يعات قواعد الاستثمار بين التشر ” وتطبيقاتها العملية. منشور في مؤتمر كلية القانون التاسع عشر

, جامعة “مارات العربية المتحدة الوطنية والاتفاقات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية في دولة الإ 

 الإمارات العربية المتحدة . 

منشورات وزارة العدل سلسلة الدلائل –الاختصاص و المسطرة  –عمر عزيمان دليل المحاكم التجارية  -

 .4000و الشروح القانونية ، مطبعة فضالة، المحمدية طبعة 

العام ة، الندوة الجهوية المنظمة بمناسبة الذكرى  الحسين اندج    ار،  الفس  خ الجزائ ي لعقد الأشغ ال -

 .4009م ارس  44/41الخمسيني   ة لتأسي س المجل س الأعلى للقض  اء  محكمة الاستئناف بمراكش يوم: 

  4089توصيات المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش حول موضوع :" العدالة و الاستثمار " لسنة  -

-https://micj.justice.gov.ma/wp

content/uploads/2019/10/marrakech_declaration_2019.pdf . 

بمحكمة الاستئناف  4009 ابريل 89-81إدريس الضحاك ، بمناسبة افتتاحيه للندوة الجهوية الرابعة  -

 .التجارية بالدار البيضاء

عبد الرحمان المصباحي ، مواكبة الغرفة التجارية لميدان الاستثمار ، الندوة الجهوية الرابعة محكمة  -

بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس   4009أبريل  89-81الاستئناف التجارية البيضاء 

 .الأعلى

جتهاد القضائي التجاري بالمجلس الأعلى عمل المجلس الأعلى و التحولات محمد الحارثي ، الا  -

 .8999الاقتصادية و الاجتماعية ، 

، الجزء الأول ، منشور سنة  4081تقرير السنوي للمجلس الأعلى للسحابات برسم سنة  -

84/09/4089  ،

http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_

-Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_aopKApBQMXhXwW

EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA.  

بلمحجوب من أهم توجهات المجلس الأعلى في بعض مجالات المنازعة التجارية ، التقرير إدريس  -

 .4004السنوي للمجلس الأعلى ، 

 

 

 

 

 

 

 

https://micj.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2019/10/marrakech_declaration_2019.pdf
https://micj.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2019/10/marrakech_declaration_2019.pdf
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_aopKApBQMXhXwW-EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_aopKApBQMXhXwW-EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Rapport%20CDC_1_Ar_2018.pdf?fbclid=IwAR3k_aopKApBQMXhXwW-EQp9uAB3tZqGEkn9PEa7fP6bVL40Ov5Dp7wH8eA
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 اللغة الفرنسية . -2

  ouvrages : 

 

- HAMEL , LAGARDE et JAUFFRET : Droit commercial .1980, Tome 1 ,2 édit 

,1e voir . 

- GROZE et MOREL , procédure civile , fasc ; p.u.f.FR . 

- Yves Guyon( droit des affaire) Tome 2 entreprises en difficultés 

:redressement judiciaire économica – Paris ,1999. 

- Yves.GUYON , Droit des affaires , Economica ,10 éme Edtion ,1998. 

 

 Articles : 

 

- conféré DIDIER ; articles (remarques pour servir à une définition du droit 

commercial ) Dalloz 1962 ;chr . 

- convention et règlements du CIRDI 15 Avril 2006, « chapitre 2 de la 

compétence du centre. 
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